نظرا لبباهة مسألة أن السئة امل من 
سول الاين, وحجة في الشع؛ وليل 
عليه لم يلثفن كثير من علماء الأسول 
إلى فيرورة النلبل على حجيئها في 
كتنهم يلم بقلفبا في أنها أسل 
ملم بدينه "كليم فسررا يسنم 
لتمريخ بإقامة دلبل على حجينها إلباردا 
وها نظام شأباعن أبن فيه 
ام أوأنبنوقف فيه منوقف. 

في لل البيمة الشرسة على لسلا 
ليا لايرل ومديلة الحط من 
تلفي التشريع.ننيض ذلقٍ كثيرمن 


/ 
المنانسين عن سنة المسسطئى ب لاثبان 
حجنا بالرهان على أنها عسل من ا 9 / 
أسيل لبن ولهام لل لببملية 0 ال 
فى أسيل الففه وأن لها المكانة إ 90 


ا , تواصل مه الكالب: 
ايف في اللشريم: وقد العم الله امس م : 


21 لس 0 ٍ 1 لل 0 


000001 41 الا ا 
الاحثة. وافل من امول النين 


نبوا لنسرة دبنه رسن ليه # 


فشهرن من سوام الجد. وداإلن ببسي 101111 


أن أبط السلا من برلبها بان 

لباك وأنون الراسين, طى أنيم 

لحدة الثامة الكاملة على المسال والله لطبعة لبان ؛ 

الى نسال الإخلاس والقبول والساد لاد نالل ْ أثر احمد سلامة 


| لمرهان! 


على أن | لسئة وَحْيْ: وأَنَهَا مخفوظة: 
وانها حُجّةَ. واضل من اضول الدين 


ثائر أحمد سلامة 


لبُوْعَانْ أَلمَرِيْنَ عَلَى أن السْنَةَ وَحِيّْ. 
وَأَنهَا مَحْفُوْظَةٌ 
َأَنَمَا حُبَةُ وَأْْلّ مِنْ أصُوْلٍ الدَيْنٍ 


المقير إلى رحمة رنه: أو مالك» ثائر أحمد سالامة 
راف ل روطن لسن اي 


الطبعة الأول: 4 ه. 2023 م. 


لْبْرْهَانْ الْمْبِيْنُ على أن الْسُنّة وَحيْ. 
وااعناواة 
ها حُجّة. وَاصل مِنْ اصؤل الدَيِنِ 


وَأَبْولَيَا إِلَبْكَ الدَكْرَ لِكبَيْنَ لِلدّاسٍ ها مُْلَ إلَيِوْ؟ [النحل 44] 
المراجعة اللغوية والفكرية: 
الأستاذ زباد أحمد سلامة 
والأستاة يلال في سليم: 
والأستاذ عبد الحميد الشرباتي 
والأستاذ علي أبوالحسن 
والأستاذ حسن حمدان 
والأستاذ يحيى أبوزينة 


فِيْرِسْ المُحْتَوَيَاتِ مجاه وان جائقه واطام والئرو سه ابوس لوج فيد طحق لاق اطاط ستل ملظ لم د 1 
أعمدة النظام التشريعي الإسلامي التي تُجَليْ اكتمال الدين» وسعة وشمول الشريعة. وحصر النذارة 
بالوحي. وحفظ الشريعة بمصدرهها: القرآن والسنة. وتؤكد القطع بإجماع الصحابة 0 
مقدمة: ا 1 
مقدمة ثانية: بمناسبة الفراغ من كتابة الكتاب: 0 
توطئة تشويقية بين يدي البحث! 00 0 0 1070710 
معالم رئيسة في استراتيجيات غربية لتفكيك الإسلام من داخله: 000 
القسم الأول من البحث: التأصيل لحجية السنة. ونسبتها إلى الوحي. 0000 ز[ ز[ | [ز[ [ [ ز 00011 
ديعا آلنَّامنْ إِنَّى رَسُولُ آلنَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعَاي م8ذ-د--س-ب1ب1ب1-ب10ب121-ب121-1-.-1-1-.1.1-1.-.-.--ذ-12 1111001101 001 
مفهومٌ الرّسالةٍ والنبوّة تقتضي الطاعة والانقياد. والتأمي والاتباع للشريعة 00000 
تحرير المصطلحات والألفاظ والمفاهيم والعلاقة بيها: ل ل 2707 
الرسالة والنبوة: اي اي 000001 0 
العصمةً. والذنوبُ والمعاصي: هل يُذنبٌ الأنبياغ؟ 0 ا 0 
الدليل على عصمة الأنبياء قطعي: ماطس سسا سس ان ومس اوعد اناو اسم ا سرمي اسيلا 
لا يجوز في حق النبي كَل أن يكون مجتهداء 00001 
«الَيَعْفِرَ لَكَ آلدَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ4. هل أذنب الرسول كلغ؟ ا 11 
حق التشريع لله وحده قطعاً وحصراًء والعقل ليس بمشرع: و0000 ز ز ز ز ز 00 


وجوب التقيد بالشرع. وعدم التخيير فيه: محا ورور روا و ا ل وال وق لا اول 1111 1م 07 5:7 
«وَمَ ءَاتََكُمْ آليَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تبَنِكُمْ عَنْهُ قآنتبواء» 010*570 
التكليف: اتباع شرائع الرسل بنظام رباني شامل واسعء وبه تقام الحجة والحساب: 000 
لأيَحْسَبُْ الْإنسَانُ أن يُثْرْكَ سُدَىي» وهذا يقتضي قطعاً حفظ التشريع -قرآنا وسنةً-! 00 
لوَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَقَّ تَبْعَثَ رَسُولةً4 0 
لوَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تِبْيَانًا لَكْلّ سَّيْءِ4 ا د 0000010701 
هل يكونُ البلاغ مُبِيْئَا وظَبَيَاً في دلالته في الوقتِ نفسه؟ 000010111 


ما هو الوحي؟ ووه ووه وقوه رموه وم واه ووم ووه ووم 6 جع واه م6 اهاوه واواوة واو واه وو امه وو اوه واو م اوه ومو ومو موه وم وو وام جه وه ووه واو قوع وواوة ماوع وأواوة جوع واه مهاوه موه عو معو قم 
البرهان على أن السنة وحي: 00 
القذارة بالقران وبالسفة: 01010100 51# 


البيان والتبيينء» السنة مبينة للقرآن: 1100| | |[|[ز 2 0 ا 20 


إِنْ وقع تعارض بين القرآن والسنة فهيل نقدم القرآن أم السنة؟ اوم وا م لوو اماف لمع الاقم ألم راطو ماقام 1 
طاعة خاصة بالرسول مَل والطاعة علامتها الانقياد. هل يستغنى بالقرآن عن السنة؟ مو و 


0م 
0م 
70 
52م 


88 
93. 


القسم الثاني من البحث: التأصيل لصحة نسبة السنة للرسول الكريم 85 0 


هل كمة فرق بيخ خككة البقكةامى حيث فى رنثة:وريق حجقة الأحاديت؟ 000 


أهم الشبهات التي يطرحها منكرو السنة: 11781 ش2((2ظ/ص2 
حصر الشهات المتعلقة بالسنة في أربعة أنواع: 215111000 
الجواب على النوع الأول من الشبهات: ذخا 
الجواب على شبهة ظنية ثبوت الأحاديث مقارنة بالقرآن المقطوع بصحة كل آياته: 222311 
لم يعد بحت "التَّمَوْلِ على الَسولٍ مَل" وارداً ولكن انحصر البحث في أمورٍ خمسة: 0000 
ملخصٌ غايةٌ في الأهمية للتأصيل لمناهج التفكير 21111 
الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إليها 0000-3-98 
عشرون سبباً تجعل خبر الآحاد ظنياً في ثبوته: 00 
لماذا حكم علماء الحديث على الأحاديث بالصحة والحسن لا بالقطع والظن؟ 0 
يستحيل على الصحابة المرضي عنهم الكذب في نقل الشرع قرآناً وسنة: 0000000 
معنى التصديق والتكذيب 11[ 1[ 00000 
هل معنى: حديث صحيح لكنه ظني الثبوت» احتمال أن الرسول كله لم يقل الحديث؟ 5000 
براءة الذمة» العدالة في الشهادة دليل على وجوب قبول الرواية عند تحقق شروطها 2110 
الدليل على أن القرآن الكريم قضى بجواز بناء الشرع على الظن: 2211111 
الاجتهباد طريقة نظرية المعرفة الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية: 8 هش1«1 
بناء الأحكام الشرعية في الإسلام بين الظن واليقين: 22201311111 
لماذا لم يأت الإسلام بأدلة قاطعة على كل فعل أو سلوكء أو معاملة؟ ا 00 


لا يستطيع العقل الحكم على المعالجات بالصواب والخطأء ودوره الفهم والاتباع: ئ8_-بب 00000000000022 


يك 
.58 
100 
101 
102 
102 


107 
109ْ 
110 


116 
121 
123 
125 


127 
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هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيجي البخاري ومسلم رضي اللّه عنهما؟ 111110111000 


ماهي العلل التي في أحاديث صحيح البخاري؟ 111 
أحاديث مُعَلّقة: مرفوعة. وموقوفة في صحيح البخاري: 01 000000 
الجواب على النوع الثاني من الشبهات: 1 ش1ظ 
الجواب على شبهة التشكيك في الإسناد: 0000000 
فهل اخترع المحدثون فكرة السند ولفقوا الأسانيد؟ 2120 
فهل تواطأ الفقهاء على نسبة آرائهم الشخصية و"تشريعاتهم”" إلى الرسول ذَليِهّ فاخترعوا السنة؟.......142 
الجواب على النوع الثالث من الشبهات: 100000 
نقد متن الحديثء, هل انصرفت مناهج علوم الحديث بالاشتغال في دراسة السند عن دراسة المتن 
والتثبت منه؟ ا 
النظرية النقدية في علم الحديث لرد الحديث مبنية على ثلاثة شروط: ل ل 
أمثلة على إفضاء قصور الفهم لتوهم التناقض بين القرآن والستة:........ ...147 
حل إشكال حديث فداء المودي والنصراني للمسلم يوم القيامة: 0000 
الجواب على شههة تأخْر تدوين الحديث: 1“ 2330 
مناهج التفكير عند علماء المسلمين: وتميز شخصيتها عن غيرها من المتاهج!.... ...156 
منهج علوم الحديث 1 
معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث: ل 
كيف نعلم إن كان الراوي ضابطاً حافظا؟ 11 1ذ[1[1[ذ[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ [ [ 1غ 
المستخرجات 1000 
شروط الإمام البخاري: 00 0 
أين النسخة الأصلية من صحيح البخاري؟ 1515150500 ذ11101117171107171[#151 
الخلاصة في موضوع صحيح البخاري ورواياقة:. ممم ممم ممم ممم 1700 
أبو هريرة: ل تةةةكجح] 6 #للمضدونلل فى ىل كك 77770677777 207707770070000 
حجية الإجماع والقياس: ااا ااا 0100| 
باب: إجماع الصحابة ااا ااا 0000000011 اا 
مستند الإجماع هل هو النص أم القياس؟ 100 1101017111 
الإجماع المعتبر 10 1 
الإِجْمَاعٌ نَفْل لِلْحُكم لا إِنتاجٌ (لا تَشْرِنةٌ) لَهُ 1011 1[1[1[1[101[1[1[1[15140[151[ز[1[1[1[1|[|[|ز[ز[ |[ 100 


مفهوم الإجماع "سلب الخطأ" لا إضفاء "حق التشريع" 1010111« 


بمن ينعقد الإجماع؟ ل ل ا 1 
القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابة: والتي تعطيه خاصية القطع: 000000 


الموضوع الأساس في هذا البحث يتناول: 


أعمدة النظام التشريعي الإسلامي التي تُجَلِيْ اكتمال الدين. وسعة وشمول 
الشريعة. وحصرالنذارة بالوحي, وحفظ الشريعة بمصدريها: القرآن والسنة. وتؤكد 
القطع بإجماع الصحابة 


3-0 


مقدمة: 

نظراً لبداهة مسألة أنَّ السّئّة أصِلٌ من أصول الدينء وحجة في الشرعء ودليلٌ عليه لم يلتفث كثيرٌ من 
علماءٍ الأصولٍ إلى ضرورة التدليلٍ على حُجيّتها في كنم ولم يختلفوا في أنّها صل مقطوءٌ بِحْجَيتِهِء "وكأنهم 
قصدوا -بعدم التصريح بإقامة دليلٍ على حجيتها- إكبارّها وإجلالهاء وإعظامَ شأنها عن أن يُنازعَ فيه مُنازِعٌ» أو 
أن يتوقّف فيه مُتَوَقِفَ". 

وفي ظل البجمة الشرسة على السَُّنَّة النبوية المطهرة» ومحاولة الحط من منزلتها في التشريعء نمض خلقٌ 
كثيرٌ من المدافعين عن سُنَّة المصطفى مَلِةِ لإثبات حجيتهاء والبرهان على أنها أصل من أصول الدينء وأنها من 
الأدلة الإجمالية في أصول الفقهء وأن لها المكانة السامقة في التشريع: فبي ركن ركين فيهء وقد أنعم اللّه تعالى 
علي بأن جعلني في ضمن من نهمضوا لنصرة دينه وسُنَّة نبيه» فشمّرتُ عن سواعد الجدء وحاولتُ جهدي أن 
أحيط المسألة من جوانبها بأدق العباراتء وأقوى البراهين, حتى أقيم الحجة التامة الكاملة على المسألة» واللّه 
تعالى نسأل الإخلاص والقبول والسداد. 


الرابع من شهر ذي القعدةء للعام 4 للبجرة النبوية. 
الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو أيار لسنة 2023 ميلادية. 


مقدمة ثانية, بمناسبة الفراغ من كتابة الكتاب: 

هذا اليوم من أفضل الام التي طلعت شمسلها علي ولله الحمنء وله وحدة لفضل والية. 

فقّد من الله تعالى علي وأكرمني» وأ و 0 نْحَمَهُ ظاهرةٌ 07 أن عا مّني؛ 0 دين ما جهات و يديد علي من 
حمّاتقٌ العلوم» ودقاتق ا ف أعانني على خحردك عزائمي؛ وشحذ همق كك اليكو لعف العمل على هذا الكثاب الذي دافعتُ فيه عن 
د اَي المصطفى داعا لاوا فيه وسُعي» واستنفدتث فيه طاقتي, وأعدت خَريره؛ ردقل والتفكيرٌ فيه مرَاتِ ومرّات» ا 
تغراته» وأدققَ عباراته» ا دنم ع عُذُوية المساع» وحسن الببلاع ا الوق وطلاوة المنطى . 

وقد لفان علي أن ا ديت ل البرهان القاطع وبالدليل الدامغ الجامع لمان حُجيّة اللتكيواة مناهي علوم الحديثٍ أدق 
من عِلم الصّواريخ”'» ومن لم اللوادران صحيح الإمام البخاري رضي انعفد ادن الكتب واضبيننا بده كتاب لله تعالى» أقمتْ على ذلك 
راهينَ جديدة بالفة الدقةء أشد جد في مُضانها من حَدْ السيفب القاطع» وأبلغ ناذا فكبدٍ الشبهات من رمح الرأمح» حتى م ترك فيها مقالة 
ال ولاقيية رق للش شاش ا بوي أملغ الأدلة» وأتقاها لمأي المخائف . وأسين الله ال علي َه بأن أقستُ السلطان 
المبين بما دنفي الشك ويبطل التشكيكء في صِحَةنسْبَةٍ اسن المطهرة للرسول تله وأقمتْ صرح مفهوم الظن ولزومه في دنيان المعرفة البشربة, 
امرض أن ظنية الثبوت في أحاددث السْنئّة الصحيحة والحسنة لا تعن جال التشكيك في أن رسول الله ته قالحاء وأوض حت بالضبط ما تعنيه 
العبارة» في ظل منهج دقيقٌ من التفكير والبحث. 

وفك أعدط رقب يض بول الككاب» واف نا إضافاتٍكثيرة» وحذفت منه ما تكرر ما استطعت إلى ذلك سبيلاء حتى بل 
وريد جين ارقا الاتبياو ايا سي لي اجن أن أ ايد سمراع انقو إلى اله ادال لوطا ف مويه لق ويك اناا 
على هذه الصورة التي أسأل الله تعالى -تكرمه- أن بَنَبلهاء وأن يجعلها في ميزان الحسنات ثقيلة تمحى بها الذنوب» وتستربها الشيوب» وترفم بها 
الأيعافة وابينا ‏ سضييهاةه وقان» أن تكرمنا أن الى أهل سق وذريق سعليمهم ما بنفعهم» ونادييهم؛ وأن بزددهم علماً ونقى» وقرياً منه» 
58 وأن لا يجعل فينا 86 ولا حروماء وأن تَصبّ علينا الخيرٌ والرتّحمة ب 0-2 ومثل ذلك لقارئ الكثاب» ولمن ششره؛ والصالحين من 
غياك الله وإنانت. ولق لدسيق عابنا وغابيم:بوللنا نكن على :رقية الإساة بواللملني واللستلمية أجتعين قصل كانه ونه مله وَضْله سندائة 
»اليو زاك الس بح ترضي وللنة شوب الناليج» ارلا و كن موصن ال ويك ون رلد على سين اذى عتووه ونا الم وشييخيه 
الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. 


الفقير الراجي رحمة ربه له ولوالديه: ثائر أحمر عبد النبي سلامة» أو مالك» 


1 كاتب الكتاب يحمل شهادة الماجستير في هندسة الطيران تصميماً وصيانةً. فهو على دراية واسعة دقيقة بالعلوم المتعلقة بها. 
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توطئة تشويقية بين يدي البحث! 

قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه ق: «إِنْ أَتَبِعٌ إِلّا مَا يُوحْ إِلَّ وَمَآ أَنَأ إِلّا نَذِيدٌ مُبِينَ 4 
[الأحقاف 9]. وقال تعالى: لوَاتَبِعْ مَا يُوح إِلَيْكَ مِنْ رَبك [الأحزاب 2]. وحصر الله تعالى النذارة بالوحي وأكد 
على ذلك بقوله: هِقُل إِنّمَا أنْذِرْكُمْ بِالْوَحي) [الأنبياء 45]» أي إن النذارة والاتباع في القول والعمل لا يكون إلا 
عن وحيء -حصرا وتوكيداً-. 

وثمة نذارة جاءت في القرآن الكريم بأن من لم يكونوا من المصلين فإنَّ لهم عذاب سقرء قال الله تعالى: 
لما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 2 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمصَلِّينَ 4 [المدثر 43-42]. 

وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بأن: (وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآتُوأْ الرَكَاةَ وَارْكَهُوأمَعَ الرَاكعِينَ4 [43 البقرة]» 
وقال تعالى: لوَءَاتُوأْ حَقَّهْيَوْمَ حَصَادِه 4 [الأنعام 141]: وقال تعالى: لوَآلَّذِينَ فى أَمْوْلِِمْ حَقّ مَعْلُومٌّ4 [المعارج 
4ه فإذا ما أراد مسلمٌ النجاةً من سَقَرء أو أراد تطبيق فرض أن يُقيم الصلاةًء أو أن يركعً» ويتبع الوحي في 
تنفيذ ذلك كله. فإنه لن يستطيع القيام بشيء من ذلك من دون السنة. وإذا ما أراد أن يؤتي الزكاةً. وبحث في 
القرآن عن مقدار حقه يوم حصاده. أو عن الحق المعلوم أي المعروف في المال المُرَىء لن يجد تعييناًء وبالتالي»ء 
فإن صدق المتكلم سبحانه وتعالى الذي قال: لوَتَرَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَاب تِبْيَانَا لَكْنّ مّيْءِ؛ [النحل 89]: 

وان تحقق وعيده سبحانه وتعالى بأنه يحاسب على مخالفة النذارة» يقتضي أن نجد تفصيل ما يجعل 
ذلك الحق حقاًء ومعلوماً وتنفصيل كيف نقيم الصلاة ليستحق الذي لم يقمها العقابء فيما أوى به من 
الو 

ولن يستطيع المسلم أن يصليء ولا أن ينجو من سقرء ولا أن يؤدي حق المال يوم حصاده. ولا أن يعلم 
الحق المعلوم في ماله ليزكيه. لن يستطيع شيئاً من ذلك إلا أن تكون السُّنَّةُ وحياً (ليكون اتباعه محص وراً 
بالوي)؛ 

وإلا أن تكون السنة دليلاً إجمالياً (كالقرآن سواء بسواء) على الأحكام التفصيلية (تبين له بالتفصيل 
كيفية القيام بالصلاة وتفصل له في أنصبة الزكاة)! 


معالم رئيسة في استر اتيجيات غربية لتفكيك الإسلام من داخله: 


كتبت كارين آأرمسترونغ 8 1216 (الراهبة التي تركت الدير لتصبح باحثة ومؤلفة مرموقة). 
قبل عشر سنوات من إطلاق جورج دبليو بوش حملته على الإسلام تقول: "يبدو أن الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفياتي على وشك أن تستبدل بحرب باردة ضد الإسلام". وفي كتابها المعنون "محمد.. سيرة حياة نبي". 
كتبت أرمسترونغ تقول: "في الغرب هناك تاريخ طويل من الشعور بالعداء تجاه الإسلام» وما يزال هذا العداء 
.... إن التحامل على الإسلام هو الذي دفع بالسكرتير العام لحلف شمال الاطلمي للقول عام 1995 بأن 
الإسلام السيامي لا يقل خطورة على الغرب من الشيوعية". وطبقاً للمؤرخ والمفكر صامويل هنتنغتونء فإن 
أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وصف الإسلام "بأنه ند عالمي للغرب". كما كتب 
هنتنغتون لاحقاً: "خلال الفترة بين 1995-1980 نفذت الولايات المتحدة 17 عملية عسكرية في الشرق 
الأوسطء طبقاً لوزارة الدفاع الأمريكية؛ وكانت جميعها تستهدف المسلمينء وهو رقم لم يسجله التاريخ 
العسكري للولايات المتحدة ضد أي شعب من أي حضارة أخرى". وما يقطع قول كل خطيب ما كتبه هنتنغتون 
في كتابه الشهير "صراع الحضارات": "إن المشكلة بالنسبة إلى الغرب ليست مشكلة الأصوليين الإسلاميين» بل 
المشكلة في الإسلام نفسهء الذي يمتلك حضارة مختلفة يؤمن أصحابها بتفوقها ...المشكلة في الغرب نفسه ذي 
الحضارة المختلفة والتي يؤمن أصحابها بتفوقها وصلاحيتها كنظام عالمي» يرغبون في فرض هذه الحضارة على 
العالم." 2 ودعنا نشدد على عبارة "فرض هذه الحضارة على العالم". 

والى جانب الحرب العسكريّة المستعِرة التي يخوضها الغربٌُ ضِدّ العالم الإسلاميَء اشتد أَوَارُ معالم صراع 
حضاري استراتييٌ ضد الإسلام: وخصوصاً الإسلام السيامي منه» واعتمد الغرب فهها استراتيجيات مكثفة 
لمهاجمة الإسلام. خصوصاً بعد انتتصار أمريكا في الحرب الباردة» وحاجتها لعدوء يقول أحد كبار رموز 
التخطيط الاستراتيجيّ للولايات المتّحدة الأميركيّة. المستشرق الصهيوني المعاصر الشهير "برنارد لويس": "إن 
إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب ... فالنظام الأخلاتي الذي يستند إليه الإسلام 
مختلف عما هو في الحضارة الغربية المسيحية / المودية» وان آيات القرآن تصدق على ممارسة العنف ضد 
غير المسلمين ... وهذه الحرب هي حرب بين الأديان"”. وكتب المفكر الاستراتيجي الأمريكي "فوكو ياما" يقول: "إن 
الصراع الحالي ليس ببساطة ضد الإرهابء. ولكنه ضد العقيدة الإسلامية الأصوليةء التي تقف ضد الحداثة 
الغربية وضد الدولة العلمانية» وهذه الإيديولوجية الأصولية تمثل خطراً أكثر أساسية من الخطر الشيوعي, 


3 ني "النيوز ويك" (عدد 14 يناير 2004). 


والمطلوب هو حرب داخل الإسلامء حق يقبل الحداثة الغربية والعلمانية الغربية والمبداً المسيحي: "دع ما 
لقيصر لقيصرء وما للّه للّه"*"! 

جاء 2 كتاب الدكتور جوزيف مسعد: الإسلام 2 الليبرالية: [ودسعى "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
5" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى: "تناول التحولات في المواقف وإصلاح الإطارات الثقافية. 
وبالاخص سيقوم بتحديث التأويل والفقه عبر التبي 0 ءات المتنورة الج ليم وحم جب على الأخير 


التقرير للإصلاح لا هدف إلى تقديم قراءات فقبية جديدة للقرآن من قبل مسلمينء بل بالأحرى م #هدف إلى 
جعل القراءات الفقهية الجديدة متماشية مع التشريعات الليبرالية "الدولية""]” 

ولقد طرح التيار الإمبريالي في أمريكا فكرة مكافحة التطرف 2012211236000:-06) وصناعة الإسلام "المعتدل" 
الحداثئي المتماشي مع المعايير والقيم الغربية. وتبنت مؤسسة راند المدعومة من وزارة الخارجية الأمريكية هذا 
الخط من خلال عدة أبحاث من أشهرها: تقرير الباحثة شيريل بيرنارد "الإسلام الديموقراطي المدني" في سنة 
04 التقرير الشبير بلؤسينة رافد» دغت ببرتارد لدهم التيارات الفكرية "الآقرب لنظومة القيم الغربية". 
فقسّمت التيارات الفكرية العربية إلى الأصوليينء والتقليديين» والحداثيينء والعلمانيين. وبعد تعريفات مبهمة 
لهذه التضنيفات دعت لدعم الحداثيين والعلمانيين» ومكافحة الأصوليينء والتقليديين. وفضّل التقرير في 
طريقة ذغم "الشركاء* من خلال "نشر كقيم وإدراج أفكارهم فق التعليم" و"متحهم المناير". وأوضت يقضبع 
"الأصوليين" و"تدريب الحداثيين لمناظرتهم" و"إثبات صلاتهم بالجماعات والأنشطة غير القانونية" و"تشجيع 
الصحافيين على التحري عن حالات الفساد والأعمال اللاأخلاقية في أوساط الأصوليين" و"تشجيع الانقسام 
بين الأصوليين". يمكننا تلمس الدعم للصوفية من خلال إبراز دور علي الجفري وعبداللّه بن بيه. وللحداثيين 
عدنان إبراهيم ومحمد شحرور وتركي الحمدء وتصريح ريكس تيلرسون -وزير الخارجية الأمريكي الأسبق- عن 
نجاحه في إقناع دول عربية لتعديل المناهج الدينية وسحب القديمة» وتدريب الأئمة والخطباء على مناهج 
"معتدلة" جديدة. كله يصب في إثبات هذا التوجه تحت مسىى مكافحة التطرف”". وتبع تقريرٌ بيرنارد تقريرٌ 
آخر صدر عن مركز راند في 2007 عنوانه: "بناء شبكات مسلمة معتدلة «أزاوناا عتدءء 8/100 ودذتلانن8 


8 في العدد السنوي : للنيوزويك : (ديسمبر 2001 م- فبراير 02م ). 
” جوزيف مسعد: الإسلام في الليبرالية» ص224 نقلاً عن "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005" ص23 
8 جوزيف مسعد: الإسلام في الليبرالية. ص225,. عن كتاب: شهات حول السنة وحجيتهاء (البخاري نموذجاً)ء الأستاذ زياد أحمد سلامة (مخطوطة 


تحت الإعداد). 


فية والحداثية. طلال الخضرء مدونات الجزيرة. 
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5 نمع لا" ويقع في 7 صفحة,؛ واستغرق إعداده ثلاث سنوات من البحث,ء ويدعو إلى أمركة مفهوم 


الاعتدال» وتفكيك وتفرقة الصف الإسلامي» وكانت أول جملة 2 هذه الدراسة: 


(كاطع ناوطع أه هنح ة ذأ دبهة 0ه تدمص ل1زمنها مر أاكنا/ط عط أه غكمص مأ مومع ط1) 


ومن التوصيات المتبناة في ذلك التقرير: 

دعم المعتدلين وفق الرؤبة الأميركية لمواجهة الإسلاميين. 

التحذير من دور المسجد في المعارضة السياسية, وعدم تمكن التيار العلماني من استخدام هذا المنبر. 
مقارنة بين الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي والمرحلة الحالية: وأن الخصم في هذه المرحلة هو 
الإسلام. 

تحديد ملامح الاعتدال بالمفهوم الأميري. ويضع التقرير 11سؤالاً لتحديد المسلم المعتدل. تدور حول: 
القبول بالديمقراطية, والقبول بالمصادر غير المذهبية في تشريع القوانين» وهو المسلم الذي يرى عدم 
تطبيق الشريعة الإسلامية. ويؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرفيق". وليس الزوجء ويؤمن بحق الأقليات 
الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة» وينبذ الإرهاب والعنف. ويدعو لاستخراج 
النصوص الشرعية من التراث الإسلامي لدعم هذا الفكرء ويدعم التيارات الليبرالية. 

استخدام الدعاة الجدد والبرامج التلفزيونية والشخصيات ذات القبول الإعلامي والجماهيري لدعم هذا 
التيار. 

الدعم المالي للأفراد والمؤسسات المتعاونين مع هذه الاستراتيجية. 

يشكو التقرير من عدم وجود حركة ليبرالية علمانية واسعة القبول في الشرق الأوسطء وأنه يجب دعم 
العلمانيين التحرربين من المسلمين ويقدم أمثلة بالاسم للشخصيات التي يمكن التعامل معها. 

تشجيع ظيور المعتدلين في الإعلام» وفي الاجتماعات مع الشخصيات العليا في الدول» والقرب من صناع 
اشوا 

إذن» كان لا بد من مهاجمة الإسلام من داخله. بعد أن استعصى الإسلامُ على الغرب منذ عبد الاستعمارء 


بل منذ الحروب الصليبية؛ ومن الخطوات الاستراتيجية المفصلية التي اعتمدها الغرب: الهجوم الشرس على 
السنة المطهرةء لاستثنائها من التشريع الإسلامي عبر الادعاء بعدم حجيتهاء ونفي صفة الوحي عنهاء أو من 
خلال التشكيك في الأحاديث, وفي الرواة» وفي منهج المحدثينء وفي تدوين السنة» والطعن في صحيح البخاري. 
ونزع القداسة عن السّنّةء وإبراز فرقة أطلق عليها اسم "القرآنيين" ومن أبرز مراكزهم: "المركز العالمي للقرآن 
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الكريم" ويضم في إدارته بهوداً ونصارى. ويُعتبر بمثابة الإدارة الرئيسة التي تُوَجَّه طائفة "القرآنيين", و"موقع 
مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم الإسلامي" وغيرهاء ويتعاملون مع النص القرآني من خلال قراءة 
حَدَائية. حَصَّرَ الدكتور طه عبد الرحمن أهداقها في (ثلاثة أهدافء كل هدفي يُتَوَخَّ منه إزالة عائق معيّن, 
وهذه العوائق [التي يريدون هدمها] هي: الإيمان بتعالي القرآن الكريم وقدسيته. [ويتم هدمه من خلال] ما 
اصطلحوا عليه بِأَنْسََّة القرآن ونقله إلى الوضع البشري. والمدف الثاني: هو رفع العَيبِيّة عن كتاب اللّه وإثبات 
عقلنته. والتعامل معه بكل وسائل النظر والبحث التي ثوفرها المنبجيات والنظريات الحديثة. والهدف الثالث: 
هو رفع حاكمية القرآن الكريم وأَزَلِيَّةِ شريعتهء وإثبات تاريخيّتهاء ووصلبا بظروف بيئتها وزمانها في سياقاتها 
المختلفة)”. إذن. فالهدف الواضح لطائفة القرآنيين هو نزع القداسة عن القرآن نفسه. واخضاعه لتأويلات 
عقلية لا تنبني على أي أصول منضبطة: عبر فصله عن الأصول المنضبطة التي تشكّلت عبر نظرية المعرفة 
الإسلامية الراسخة؛ وأيضاً فصل الواقع عن الأحكام المستنبطة من القرآن على اعتبار أن أحكامه "بنت 
ظروفها التي انقضت", فلا يبقى أي حاجز يقف بينهم وبين "فصل القرآن عن الواقع"؛ أي: علمنة الإسلام: 
وتحكيم أهوائهم وتأوبلاتهم بديلا. وأما السنة, فإنكار حجيتهاء وانكار ثبوتها ما هو إلا تحصيل حاصل في 
مشروعهم. 

وأبسط نظرة إلى التشريع الإسلامي تظهر أنه نزل بتشريعات لتعالج الواقع, بأبحاث فقبهية تبين الحُسْنَ 
وَالقّبْعَء والخير والشرء والثواب والعقابء وتبين أحكام الأفعال والأشياءء وتبين أنظمة الحياة والمجتمع 
والدولة» وبالتالي فإن واقع الشريعة أنها أحكام تضع للبشرية منهج حياة أبدي خالدء يعالج كل واقع بأحكام 
خاصة بهء ولما كان هذا الواقع متعلقاً بالإنسان بوصفه إنساناً فيه غرائز وحاجات عضوية» وطاقة حيوية 
تدفعه ليخوض غمرات الحياة ليشبع هذه الطاقة الحيوية وتلك الغرائز والحاجات العضوية وفقاً لسلوك 
معينء, وأنظمة معينة تنظم اجتماع الإنسان بغيره. فقد عالج الإسلامُ هذه الأفعال والعلاقاتء وفقا لنظام 
مخصوص يتعلق بكل واقع بأحكام وأنظمة مخصوصة تبين خيره من شرهء وحَسَنَه من قَبِيحِدِء والثواب على 
القيام بالفعل أو تحكيم النظام في الحياة من العقاب على الخروج عليه. فإن الشريعة بهذا لا يمكن أن تكون 
بنت ظروفياء ولا أن تكون خاصة بوقت دون غيره. وبظرف دون غيره. وبمجتمع دون غيرهء فأشواق الإنسان 
وغرائزه وحاجاته محدودة تضبط بقوانين معينة معخصوصة لا تتغيرء والذي يتغير من حول الإنسان هو 
بعض الأساليب والأدوات: كأن يكتب على العظام والرقاع المصنوعة من البرديء أو على الألواح الطينية» أو 
على الورقء أو على الكمبيوترء أو كأن يستبدل السفر على ظهور الدواب بالسفر بالطائرة» لكنه حين يسافر 
على أي منهبا سيتناول طعامه وشرابه. وسيقصر صلاته. ويصوم أو يفطرء فلم تتأثر أحكام مأكله ومشريه. 


“الاستدلال الشرعي الفاسد: تاريخه ومنيجه وقضاياهء الدكتور محمد هشام اغبالوء ص 391. القُرآندُ 


محمود بن أحمد الدوسري 


وصومه وفطره. وصلاته وغيرها مما يتعلق بسلوكه باختلاف وسيلة سفرهء فلا يصبح الخنزير حلالا لأنه يأكله 
بالشوكة والسكين على متن الطائرة» أو لأن حكم تحريمه كتب على عظام وأصبح يكتب على الورق! 

بل إن من العلوم القانونية الموازية لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية علم فلسفة القانون (أو الفقه) الذي 
صر يحتل مكانة رائدة في الدراسات القانونية الغربية تحت مسدى: (باددا 4ه بإدامه5هانط5), وتحاول تلك 
الفلسفة التأسيس لتشريعات بحيث تصلح لكل القو انين (لا لقانون بلد معين) في كل الأوقات (لا في زمن 
معين)ء وهذه ضرورات لتحقيق الاستقرار القانوني والأمن القانوني» بما يحقق الصالح العام وتحقيق 
العدالة» لكن من يريد نزع القداسة عن التشريعات الإسلامية» وجعلها بنت زمن دون زمنء ومكان دون غيره 
لا يفقه طبيعة التشريعاتء وبينظر إلمها من زاوية خطأء لا من الزاوية الصحيحة التي إذا ما تسلطت علما 
جعلتها صالحة لكل زمان ومكانء الأمر الذي يحول دون أن يرتكس المجتمع من النقيض إلى النقيضء جراء 
تقلب القوانين وتغيرهاء فما كان يعاقب عليه في الأمس. يصبح اليوم مرغوباًء ثم يصبح في الغد محرماً من 
جديد! 

وغني عن القول إن الإسلام وضع معالجات خاصة بالظروف الاستثنائية» من ضرورات وأعذارء وظروفء, 
مثل أحكام الاضطرار وأحكام الصلاة والصيام للسليم» وأحكامهما للمريض والعاجز والمعذور وهكذا. وغني 
عن القول أيضاً أن أي واقع جديد يستجد في حياة البشر فإنك ستجد له حكما شرعيا مستنبطا من مصادره 
التفصيلية, كأحكام القنب الهندي والتعاملات المصرفية. 

وواكبت ذلك هجمة على مكانة السنة من التشريعء وروج أتباعها "للاقتصار على القرآن وحده" كمصدر 
للتشريع, -والملإحظ أنهم اضطروا إلى الادعاء بأن هدفهم الاقتصار على القرآن مصدراً للتشريعء ما دام هذا 
البدف يساعدهم في هدم السنة, ولكنهم في الواقع لا يريدون شريعةً لا من القرآن ولا من السنة- وراحوا 
يكيلون التهم للأحاديث بأنها تناقض القرآن أو العقل بأقوالٍ عارية عن أي دليلٍ أو بينة صحيحة. 

وفي عام 2004م أصدرت مؤسسة راند تقريرها الشهير الذي أصدرت معه ملحقاً خاصاً سمي (حرب 
الأحاديث)"', وفي العام نفسه عقد مركز ابن خلدون (والذي تم تأسيسه بضغوط أمريكية على الحكومة 
المصرية) مؤتمراً "يدعو إلى إصلاح الدين الإسلاميء بحضور سفارتّي (أمريكا وكيان بهود) وهيئة المعونة 
الأمريكية". وممن حضره: سيد القمنيء وجمال البناء ومحمود المراغي (قيادي في الحزب الناصري)ء والصادق 
الممدي (رئيس حزب الأمة السوداني). ومحمد شحرور (كاتب سوري).ء وصلاح الدين جورشي (كاتب تونسي): 
وإبراهيم عيسى (صحفي مصري).: وسعد الدين إبراهيم. ويعلق الأستاذ سيد ياسين (الرئيس السابق لمركز 
الدراسات الإستراتيجية بالأهرام) على المؤتمر فيقول: "غير أن أخطر توصية تبناها المؤتمر؛ هي دعوته إلى 


8 الإسلام الديمقراطي المدنيء شيريل بيرتارد. 


تنقية التراث الديني من الحديث النبوي الشريفء, والاعتماد فقط على نصوص القرآن مرجعية وحيدة, 
والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين» وخلق مدرسة اجتهاد جديدة في القرن الحالي". 

يمكننا القول: إن هذه التوصيات تكاد تكون إعادة إنتاج (شكلاً ومضموناً) لتوصيات شيريل بيرنارد في 
تقرير مؤسسة راند. وخصوصاً فيما يتعلق برأءها في السّنة وخطورة الأحاديث النبوية. ومعنى ذلك بكل بساطة: 
أن المؤتمر الذي نظّمه مركز ابن خلدون وموّلته الولايات المتحدة, كان تطبيقاً عملياً لتوصيات تقرير راند عن 
الإسلام المدني الديمقراطي. ومما يلفت النظر بشدة: أن هذا المؤتمر لم يقنع بإصدار هذه التوصيات المثيرة 
للجدل الشديدء ولكنه خطا خطوة أبعد لبا دلالة ميمة؛ حين اعتبر بيان المؤتمر الحاضرين فيه نواةً أساسية 
لحركة جديدة تسدى: "الإسلاميون الديمقراطيون في العالمين (العربي والإسلامي)". وتجري دعوتهم بصفتهم 
الشخصية مرتين في العام لمتابعة التوصيات الختامية للمؤتمر. ومعنى ذلك أن توصيات التقرير الذي نشرته 
مؤسسة راند الأمريكية جرى تطبيق توصياته باسم الإسلاميين الديمقراطيين: كما أوصت بذلك شيريل 
بيرنارد؛ حين دعت لتوحيد صفوف الإسلاميين الحداثيين» بل وبعض الإسلاميين التقليدين» الذين يوافقون 
على تحديث الدين الإسلامي بناءً على الرؤبة الأمرركية.11 


1'لماذا البجوم على السنة النبوية؟ ومن يقف وراءه؟ محمد إبراهيم مبروك. مجلة البيان» أكتوير 23 2022. 


20 


القسم الأول من البحث: التأصيل لحجية السنة, ونسبتها إلى الوحي. 
ليما آلنَّاسنْ إِبَى رَسُولْ آللّه إِلَيَكُمْ جَمِيعَا) 

أنزل الله تعالى دين الإسلام للناس كافة17. ولم يقصر الرسالة على من عاش في عصر النبوة» فما نزل به 
الوحي من اعتقادٍ وتشريع وقصص وخطاب فإنه يَعُْمٌ بخطابه النامس كافَةَ, وهو مُوجَّةٌ إلى البشرية كلها منذ 
بعئة الرسولٍ 85 إلى يوم اليينِء قال الله تعالى: لما أَرْسَلْنَاكَ إِلَاكَافَة ِلنّاسِ بَشِيرا وَتَذِيرا وَلكِنَ كر النّاسِ 
ا يَعْلَمُونَ4 [28 سباً]ء وقال عز من قائل: قل يَأَمَا آلنَّامنْ إِنَى وَسُولْ آله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا آلّذِى لَمُ مُلْكْ 
آلسَّهْوْتٍ وَالْأَرَض لا إِلَه إلا هُوَ يخي وَبُعِيسدفَامِنُوأ بِآلنَّه وَيَسُوله آلنَِيَ آلْأَِيَ آلّذِى يُؤْمِنْ بِآلنّهِوَكلِمْتَهِء 
وَآتَّبعُوهُ لَحَلّكُمْ َبْتَدُونَ4 [الأعراف 13]158. وهذا خطابٌ موجةٌ لكلّ الناس بقوله تعالى (قَل يَأيمَا آلنَامِن4, 
فكلٌ من يُطلق علهم مسمى نامنٌ مذ نزل هذا الخطاب الشامل إلى يوم القيامة فالنيٌ الرسول" قل مرسلٌ 
إلهم: وأكد هذا العموم بقوله «إِنِّى رَسُولْ آله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا4: واستعمل لفظ «إإِنَّى » لتأكيد الخبرء باعتبار 
أنَّ في جملة المخاطبين منكرينَ ومتردّدينَ» وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف 9« جميعاً4 الدال نصاً على العموم, 
لرفع احتمال تخصيص رسالته ببشرٍ دون بشرء أو بعصرٍ دون عصرء واستقصاءً في إبلاغ الدعوة إليهم. وأَمَرَ 
اللّهُ تعالى أمراً جازماً على وجه الاستعلاءٍ والفرضي بالإيمانٍ بالرسولٍ النبيّ الأم مَل لأنه الذي سيق الكلام 
لأجله”' ولكن لما صّدّر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من لا يؤمن باللّهء وفهم من يؤمن باللّه ولا يؤمن 
بالنبي الأمّي مَك جُمع بين الإيمان باللّه والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحدء ليشتركا في الحكم بما يفيده 
العطف. وليكون هذا الطلب متوجباً للفرق كلهم» ليجمعوا في إيمانهم بين الإيمان باللّه والإيمان بالنبي الأمي 
وحيث إن الوجود كله من السماوات والأرض وما سواهما لله تعالى» فهو الأؤلى أن يُعبََء فَيُتَدللَ إليه, 


2 قال الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام ج 1 ص 97: عن المراد بالرد في قوله تعالى: يما آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أطِيعُوأ آلنّه وَأَطِيعُوأ آليَسُول وَأُوْل آلْأَمر 
مِنكُم إن تَنْرَعْثُمْ فى شَئْهٍ فَرْدُوُ إلى آلنّهِ وَآلرَسُولٍ إن كُنتم تُؤْمِنُونَ بآلنّه وَآلْيَوْم آلآخِر-َذَلِكَ خَيْر وَأَخْسَنْ تأُوبلاً4 [النساء 59]: "والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد: إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله َل أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إليناء وإلى كل من يُخْلَّقُ وتُركّب روحه في 
جسده إلى يوم القيامة: من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عبد رسول الله يِل وكل من أتى بعده عليه السلام وقبلناء ولا فرق" حجية 
السنة, د. عبد الغني عبد الخالقء الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ المعبد العالمي للفكر الإسلامي. طبعة 1995, ص 263. 

"سير الآلوسيء الرازي» ابن عاضوو: حواظن الشتغراوق, وقال الدكعوز فال السامراي؛ "إنماحيدييدة العيفات لمذكير الهود ووعظيم حي 
جحدوا بنبوة محمد كَلعُ وزعموا أن لا رسول بعد موسىء واستعظموا دعوة محمد, وكانوا يعتقدون أن مومى لا يشبهه رسولء فذكرهم اللّه بأنه هو 
وحده مالك السماوات والأرضء وهو واهب الفضائلء فلا يستعظم أن يرسل رسولاً ثم يرسل آخرء فالملك بيده. وفي ذكر الإحياء والإماتة تذكير 
لهم بأن الله يحيي شريعة ويحبي أخرىء فلا تعجب إذن من ذكر هذه الصفات في هذا الموضع لأن القصة أعظم" 

4' أنظر الباب التالي: الرسالة والنبوة. 

5' والعطف يفيد -في الغالب- المغايرة بين الذوات (أي المغايرة بين الله ورسوله) لكنه يفيد الاشتراك في الحكم, (أي الإيمان). لكنه استعمل الإبدال 
في الآية بين الرسول والنبيء والبدل في النحو تابع يأتي بعد اسم قبله يوضحه وببين المقصود منهء وبأتي المبدل عنه قبله ممهداً له. وقد سُمي بدلا 
لأنه يمكن أن يحل محل المبدل عنه فّستغنى به عنه. الأمر الذي يدل على الاستعمال المتبادل بين الرسول والني. 
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ويُخضع له. ويُنقاد لأمرهء فيُطاعَ فلا يُخْصّىء وأوّل قمةٍ للعبادة أن تشهد بأن لا إله إل اللّه. وحيثية ألوهيته 
الأولى أن له ملك السموات والأرض؛ وما دام إلهاً فلا بد أن يطاعء ولا يطاع إلا بمنبجء ولا منيج إلا بأمرٍ ونبي» 
أي بافعل ولا تفعلء ولا بد للمنهج من طريق يدل عليهء وهو النبي الأمي مَلِهِ. فهو الطريق الذي به يمكن 
معرفة شرعه أي منهجه على التفصيلء وهو الرسول المرسل برسالته. ولا تكون طاعته إلا بالرجوع إلى أقواله 
وأفعاله أي إلا باتباعه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: لوَآتَبِعُوهُ4. واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي 
الفعل. أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل المكلّف كل ما يقوله في طرفي الأمرء والنبيء والترغيب. والترهيب. 
وأما المتابعة في الفعل فري عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى المتبوغ به سواءً كان في طرف الفعلٍ أو في طرفٍ 
التركء على وجبهء فثبت أن لفظ «وَآتَبِعُوهُ؛ يتناول القسمين. وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى: 
لوَآتَبِعُوهُ4 دليلاً على أنه يجب الانقياد له في كل أمرٍ ونمي» ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
الدليلء وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل أنها من خواص الرسول ذل كيف لا. وقد صرحت الآيات 
الأخرى بوجوب اتباع الرسول ذَلِعِ وطاعته المطلقة في كل أمر ونبيء بإمّن يُْطِع آليَسُول فَقَدْ أَطَاعَ آلنَصَ)4 
[النساء 180]. «قَل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَانَبِحُوني يُحْبِبَْكُمْ النّهُ64 [آل عمران 31]» ولا نزاع في أننا مأمورون 
بالاقتداء بالرسول كَل ولا نزاع في أن أفعاله أدلة شرعية, ولا نزاعً في وجوب التأمي بالرسول كَل أي 
القيام بمثل الفعل الذي قام به ٠‏ من أجل فعله والتأمي بهء لقوله تعالى: «ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ كن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الخِرَوَذَكَرَالنَّهَ كثيرَا4: وهذا مجراهُ مجرى الوعيد فيمن 
ترك التأمتي بهء وبالتالي فبي قرينة على الوجوب.ء ولا معنى للتأمي به إلا أن يفعل الإنسان مِثْلَ فعلِه. على 
الوَجْهِ الذي فَعَلَّهُ الرسول كَل ولما كانت السُّنَةُ بياناًء أي مُبَيَئَة مُقَصَلَة مُجْمَلَ القرآنء وَمُوَضَّحَة» وَشَارِحَة 
ألفاظه ومفاهيمه؛: وأحكامه ومعانيه. وقاضية على القرآن تقيّدٌ مطلقه. وتخصص عُمُومَه. وملحقة فروع 
الأحكام بأصولها الواردة في القرآن. ومشرّعة أحكاما جديدة غير مُلْحَقَةٍ بأْصِلٍ من القرآنء (إلا أصل أن ما أتى 
به الرسول كَيْهِ واجب الاتباع والأخذ به)ء أضى للتأمي بالرسول مَلِةِ واقعٌ. وأضى لوجوب طاعته الخاصة في 
أمره ونبيه واقعة17, أما بغير ذلك. فلا يكون لوجوب طاعته الخاصة أي واقع. وحاشا للقرآن أن يأمر بطاعة ما 
لا واقع ولا وجود له! والا لكان حال الأمر بطاعته والتأمي بأفعاله. كحال الدولة التي شرحت كمل قوانين 
البناء. وأمرت في الوقت نفسه بطاعة الممندس المعماري! ولا معنى لطاعته إن استغنت القوانين الأصل 


5 جمع اللّه تعالى متعلقات القلوب. ومطامح النفوس ومطامعهاء وما تحبه من أمر الدنياء في آية واحدة ووض عها في كقَّة.ء ووضع إزاءها حب الله 
وحب رسدِله في كفَّةٍ مقابلة أمر بأن ترجح: طقل إِنْ كَانَ آبَاؤَكُمْ وََبْتَاقَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجكُم وَعَشِيِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَْرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِبَادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَيَصُوا حَقَّ يَأنِيَ الَّهُ بأَمْرِهِ وَالنَهُ لا يمْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) [التوبة: 24]. 
7 فلو صدرت قوانين للبناء في دولة ماء تبين بوضوح وتفصيل تام كل ما يتعلق بقواعد الإنشاءء ونوع الخرسانة» ونسب خلطتها. وحجم 
الأساسات. وطريقة قيام أعمدة البناء علهاء ... الخ؛ ثم أمرت هذه القوانين باتباع رأي المبندس المعماري. ورفضت الترخيص لمن لم يعين لبيته 
مهندساً معمارياً» لما كانت لطاعته من معنىء إلا أن يكون لرأيه الخاص أثراً ضرورياً في الإنشاءات ولتفسيره للقوانين وطريقة تطبيقها ما لا غناء 
عنه لتحقيق سلامة البناء, وإلا كانت القوانين عبثية» تأمر بطاعة ما يُستغنى عنه ولا يُقدم ولا يُؤْخر في ذلك الشأن شيئاً. 
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بشروحاتها بالتفصيل عنه.ء أي إن لم يكن عنده ما يضيفه أو يوضحه للقوانين! لذلك فمجرد الأمر بطاعته 
يعني استقلاله بإضافات أو شروحات ينبغي الأخذ بها منهء وللّه المثل الأعلى! أي إن لزوم دلالة الأمر هنا بطاعة 
خاصة بالني مله تقتضي ضرورة وقطعاً بحجية السنة, فمن أنكر السنة أي أنكر حجية أوامر الرسول ملع 
ونواهيهء أي أنكر وجود أمرٍ وني خاصيّ صادر عنه كم وأنكر حجية أفعاله, وادعى أن القرآن الكريم وحده 
مصدر التشريعء لا يمكن أن يبين لنا في أي أمر تكون طاعةٌ للرسول كي مستقلةٌ عن طاعة الله تعالى» ولا 
يستطيع تفسير ضرورة التأمي بأفعال الرسول َل ولا سبب الانقياد لشخص النبي مَلْ؛ لكن اللّه تعالى أمرنا 
بطاعة أوامره ظَلِهِ والتأمي بأفعاله, ولم يحدد فعلا دون فعلء. أي لم يقل لنا تأسوا بأفعاله التي مصدرها 
أوامر القرآن دون أفعاله الأخرى التي واقعها تفسير أو تبيين أو شرح أو القضاء على القرآن. فتأسوا بفعله 
كيف يصليء ولم يبين لنا القرآن بالتفصيل كيف نصليء فعند منكر السنة لا واقع للتأمي بطريقة الرسول 
ور لحرا ار وو وا جو ا وي 7 ن القرآن ألزمه بالتأمسي 
١‏ : : القرآن. فثبت أن غي اتباع السنة., واللّه 
1 111 التوصل إليهء وإلا لو استغنى القرآن عن السنة لما كان 
من معن للاتباع والتأمي والطاعة والانقياد لذات النبي مَيْهِ ولأوامره ونواهيه. ولأفعاله. بل كان يُصار إلى 
البحث عن أحكام الأفعال في القرآن وحده! فهذه أدلة قطعية من القرآن على حجية السنة المطهرة. 

فاللهُ تعالى يقول: ١‏ فَلْيَحدَرِالَّذِينَ يُخَالمُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيَِيُمْ فِتْنَةٌ أَؤْيْصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [النور 
3 فدلٌ ذلك على وجوب طاعة الرسول ذَللِةِ فيما يأمر به. (ملاحظة: الآية وان ذكرت: الأمرء ١‏ يُخَالِمُونَ عَنْ 
أَمْرِهِ4 فإنها لا تقتتصر في التحذير على القول دون الفعلء قال الرازي في المحصول في شأن هذه الآية: والأمر 
حقيقةٌ في الة .) ولكنه لا يدل على وجوب القيام بما يأمر به*"» بل القرينة تصرف الأمر إلى الوجوب أو 
الندب أو الإباحة. فيكون القيام به حسب ما أمربه. فالتَأُمي واجبٌ. ولكن القيامَ بالفعلٍ يكون على 
وجيهء فإن كان الفعلٌ واجها وَجَبَ القيامٌ يه» وان كان مندوباً ٠‏ كان القيامٌ به 4 مندوباً: وان كان مُباحاً كان 
القيامُ بِهِ مُباحاً. فلو كان فِعْلّهُ واجباً أو مباحاً وفَعَلْنَاهُ مندوباً لل حصل التأبّي. 

والطاعة: المتابعةٌ. ولقد شدّد القرآن على هذا الإطار إلى حدّ أن قرّر بطلان أعمال الإنسان إذا لم تكن في 
إطار طاعة الله والرتسول؛ لأنها علامةٌ على الانقياد. يقول سبحانه وتعالى: يا أَيمَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيِعُوا المَسُولَ ولا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 فطاعة الله وطاعة الرتسول هي الإطار العام والمحدّد لكلّ الطّاعة, 
وعلامة الطاعة الانقياد والاتّباع حقيقته المثي وراء ماش, فمعناه يقتضي ذاتين تابعاً ومتبوعاً. يقال اتّبع 


8 "اختلفت كلمة الأصوليين في معنى الأمر فقيل إن الأمر للوجوبء وقيل للندبء وقال آخرون للإباحة, وكلٌ حاول إثبات رأيه بشيء من الأدلة, 
والحق أن معنى الأمر يجب أن يلتمس من اللغة؛ لأن الشرع لم يضع له معنىّ شرعياً. والأمر في وضع اللغة يفيد الطلب على وجه الإستعلاء: والأمر: 
الطلب أو المأمور بهء وعلى ذلك فإن الأصل في معن الأمر هو الطلبء والقرائن هي التي تبين أنواع الأمر من جزم وغير جزم أو تخيير". تيبسير 
الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء بن خليل أبو الرشتة. ج1 ص 13 
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وتبع» ويُستعارٌ للعمل بأمر الآمرء فكان أمر اللّه تعالى بأن يتبعوا هذا النبي الأمي مَلِةِ. ولمّا كان الله تعالى قد 
نص في سورة الأعراف الآية الثالثة على حصر الاتباع بما أنزل اللّهء وقال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان 
نبيه 5: ( إن أَتَبعٌإِلّا مَا يُوحَْ إِلَ وَمآ أَنأ إِلّا نَذِيرٌ مين 4 [الأحقاف 9]. وقال تعالى: «وَانَِعْ مَا يُوحى إِلَيِْكَ مِنْ 
رتَكَ4 [الأحزاب 2] وحصبر الله تعالى النذارة بالوحي وأكد على ذلك بقوله: (قُل إِنَمَا أنْذِرْكُمْ بِالْوَحيِ» [الأنبياء 
5 أي إن النذارة والاتباع في القول والعمل لا يكون إلا عن وحي. -حصرا وتوكيداً-. 

وم هنا باتباع الني ظَلِ. فإن هذا دليلٌ على أنَّ أمرّ الني كَل ونهِيَهُ مما أنزل اللّهُ أي إنه من الوحي. قال 
تعالى: (ِآتَبِعُوأ مَآ أنزل إِلَيْكُم مِن رَبَكُمْ ولا تتَّيِحُوأ مِن دُونِدِ أَوْلِيَآءَه قَلِيلًا ما تَذَكرُونَ) [الأعراف 3]ء فموقع 
قوله ( توأ مآ نل إَِيِكُم) موقع القصل الجامع من الحد. وموقع (إولا تََُو4 موقع الفصل المانع في 
الحَدَّء والأمر باتباع النبي الأمي كَلِةِ دليل على دخوله ني الحد. أي دليل على أن قوله وفعله وأمره ونبيه من 
التنزيل» أي من الوحي 

والفاء في قوله عز شأنه: (فَآمِنُوا بآلنّهِ وَرَسُولِه آَلتَيَّ4 لتفريع الأمر على ما تقرر من رسالته فل وإيراد 
نفسه الكريمة كَيْهّ بعنوان الرسالة والنبوّة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال. 

وفي آية (آلَّذِينَ يَنَبعُونَ آلرَمُول آلنَىَ آلْأَمَنَ آلَّذِى يَجِدُونَمْ مَكْتُوبَا عِنِدَهُمْ) مفعول به وهو 
«آلوَسُولَ». وبدلٌ أوَلٌ وهو ٠آلنىَ4.‏ وبدلٌ ثانٍ وهو لالأمَىَ4. وبدلٌ ثالث وهو الاسم الموصول (آلَّذِى), 
والبدل في النحو تابع يأتي بعد اسم قبله يوضحه ويبين المقصود منه. وبأتي المبدل عنه قبله ممهداً لهء وقد 
سمي بدلا لأنه يمكن أن يحل محل المبدل عنه فيُّستغن به عنه» والبدلٌْ هو التابعُ الملقصودٌ بالحُكم بلا 
واسطة بينهُ وبِينَ متبوعه4ء وبأتي البدل والمبدلٌ منه ليُستفادَ بمجموعبما فضل توكيدٍ وبيانٍء ففي هذه الآية 
استعمل البدل ثلاث مرات متتاليات للدلالة على شخص الرسول النبي الأمي ذاته مَل ليؤكد ويبين وبوضح 
ضرورة الامتثال وتخصيص الاتباع بشخص الرسول النبي الأمي محمد قَل إلزاماً للعالمين» ومنهم هود بأن 
يخصوا النبي محمدا فَْةّ نفسه بالاتباع. 

مفهوحُ الرّسالة والنبوّة تقتضي الطاعة والانقياد. والتأمي والاتباع للشريعة 

"إن الوظيفة التي كلف الله بها الأنبياء والرسل هي وظيفة واحدة: وهي التبليغ عن الله تعالى. والدعوة 
والبشارة والنذارة» وتبيين الأحكام في شريعته «الِكُلّ جَعَلَْنَا مِنَكُمْ شرْعَةَ وَمِمْمَاجَا؛ُ [المائدة 48]: والحكم بين 
الثاين فيمنا ار فيه. بدليل قوله تعالى: طكَانَ التَّامنْ أَمّة وَاجِدَةً فبَعَتَ النَهُ التَّيَينَ مُبَضَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَيُمْ الْكتَابَ بالحَقٍ لِيَخْكُم يَيْنَ اناس فِيمًا اخْتَلَقُوا فيه4 [البقرة: 213] وقوله: «مُسُّلاً مُبَضَّرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لتَلاَيُ للنّاس عا مه بَعْدَ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا؛ُ [165 النساء]ءفهذه الآيات 
دلبل على أن ميمة الأنبياء والرسل هي التبليغ عن اللّه بلا تمييز بين نبي ورسولء ودلالة الآيات على ذلك 
شاخصة لا تحتاج إلى بيان ... والفرق بين الرسول والنبي يتلخص في موقع كل منهم من الرسالة التي يبلغونهاء 
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وليس في مهمتهم لأنهم يشتركون في التبليغ» وبالتالي فلا فرق بين النبي والرسول في التبليغ عن اللّه ووجوب 
طاعته؛ لأن الفرق بين اللفظين يكمن في دلالتهما على صفة المبلّْ تبعاً للرسالة وصاحهاء وليس على المهمة التي 
جاء بهاء فمن كلَّمَهُ اللّهُ بتبليغ الرسالة الموحى إليه بها ابتداءً يكون رسولآً نبياًء ومن كلفه بتبليغ رسالة غيره 
يكون نبياًء وببذه الإضاءة القرآنية ندرك أن الطاعة ليست متعلقة بالألقابء وإنما بكون الأنبياء والرسل قد 
كُيّفوا بأمر يقتتضي الطاعة وهو التبليغ» [وفي ضوء ذلك نفهم معى: لامّن يُطِع آلوَسُولَ فَمَدْ أَطاعَ آلنََ4 
[النساء 80] أي تكون طاعة له فيما يبلّغْ عن ربه» فإذا اشترك الرسول والني فق التبليغ عن اللّه. فطاعتهما 
فيما يبلغانه طاعة للّهء وكون الله تعالى اجتباهما ليبلغا رسالته فإن هذا يقتضي طاعتهما فيما يبلغانه عن 
الله]ء إذ إن مقام النبوة والرسالة هما لذات واحدةء مكلفة بحمل الرسالة وتبليغباء وهذه الذات الواحدة 
معصومة عن الخطأ في التبليغ كما يقرره علم الأصولء وهذا وحده كاف لنقض فلس فة الفصل بين النبي 
والرسول في التبليغ والطاعة. ونسف ما بني علمها من تقسيم لاهوتي كنمسي لش خص الني مَل وعَلْمَنَةٍ 
لوسالعوة1” 

لقد كان لُِ أعناتي النصوص العمودَ الفقري في حجج منكري السنة؛ وأسلوبهم الأمثلء خصوصا حين 
ووجهوا بأمر الله تعالى الصريح بطاعة الرسول كله فادعى قائلهم بأن الأمر ينصرف لطاعة الرسالة لا 
الرسولء وادعوا بأن كل الآيات التي ورد فيها الأمر بطاعة الرسول كله إنما كان المراد منها طاعة القرآن وحده. 
أو طاعة الرسول ملع في المباحات وتقنينهاء أي في حقل المباحات”2 الذي "تركه الشارع للإنسان ليتحرك فيه 
بحرية وفقا لمعطياته وتطوره" بزعمهم, وأحياناً يقولون أمرنا بطاعة الرسول لا النبيء وزعموا بأن النبوة مقام 
بشري يجتهد ويخطىن, لذلك فلم نؤمر بطاعة النبيء وقالوا تارة بآن النبي ظَلِِ مجرد حامل رسالة مبلغ للقرآن 
الكريم» ولا حق له في التفسير أو التبيين» وقالوا مرة أخرى بأن الله لم ينزل على رسوله كي إلا القرآنء وأنكروا 
أن السنة وحيء وقالوا في أحيان أخرى بأن اسم الرسول يزول عنه حين موته» وينتقل لرسالته فالطاعة 
للرسالة لا للرسولء وهم إذ يقولون ذلكء لا يعنون أن الطاعة تنتقل للسنة. بل يقصرون رسالته على القرآن 
وحده: بِتَحَكُم يناقضه الدليل القطعي في القرآن نفسه: وكما يسهل على القارئ الحصيف أن يرى أن 
حججهم يناقض بعضها بعضاء وينسف أولها آخرهاء وأنها إنما تستعمل بحسب الحال والظرفء فمثلا 
احتجاجهم بطاعة الرسول دون النبيء ينسفه ادعاؤهم بأن الرسول كَل مجرد حامل رسالة مبلغ للقرآن» 


9 فرية إنكار السنة المطهرة 2021-1442 ص 12 -14. 

7 مع أن المباح هو حكم شرعيء فاذا جاء الشارع بإباحة الفعل كان مباحاء لِأَنَّ الْحُكُمَ بِالتّخْرِيِم وَالْإِبَاحَةِ مِنْ أَحْكَام الشَّرْعء وإذا لم يأت الشارع 
بإباحته لا بد من البحث عن حكمه في الأدلة الشرعية, فليس الأصل في الأفعال الإباحةء بل التقيد بالحكم الشرعي. والصحيح أنَّ طاعة الرسول 
كلخ مستقلة عن الطاعة الأولى التي هي للّه. وليس ذلك في المباح وحده -وهو من الأحكام الشرعية-. بل في كل ما جاء به الرسول مَل كما أن الطاعة 
الأولى في كل ما جاء في القرآنء ففي الآية الواحدة والسطر الواحد تحكّم منكرو السنة في الأدلة» ولَّمْ يبينوا لِمَ تكون الطاعة الأولى عامة والثانية 
خاصة ؟! وَلِمَ تكون الأول تعني طاعةً كلّ ما جاء عن النّهء والثانية لا تعني طاعةً كلّ ما جاء عن الرسول مَل ؟! 
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والذي يعني بالضبط أن لا طاعة خاصة بهء لا كنبي, ولا كرسولء بل الطاعة للّه وحددء وهذا يعني أنهم 
استعملوا التفريق فقط ليحاولوا إلصاق تهمة الخطأ بمقام النبوة» لا أنهم حريصون على طاعة الرسول كَل, 

على أن آيات القرآن نفسه تنسف حججهم من جذورهاء إذ إن الله تعالى أمر بالإيمان بالنبي الأمي. 
وباتباعه. ولا إيمان بلا اتباع وانقيادء ولا انقياد إلا بطاعة: وتفريقهم بين النبوة والرسالة أوقعهم في معضلة 
أن القرآن نفسه صر بإنزال الكتب على الأنبياء» وأمرهم بتبليغهاء وساوى في ذلك بين دور الأنبياء ودور 
الرسلء وهكذاء فلا تعدو حججهم أن تكون زوبعة في فنجان., لا واقع لها إلا الجعجعات ومحاولة التشكيك. 

واللّه تعالى يقول -ناقضاً أقوالهم كلها-: (فَامِنُوأ آنه وَيَسُولِهِ آلنَيَ آلْأمِيَ آلّذِى يُؤْمِنْ بِآلنَه وَكلِمْتَهِ ء 
وَآتَبِعُوهُ4. فأوجب الإيمان بالرسول النبي مَلِةِ وأوجب اتباعه, وبيّن أن الرسول كَل نفسه يؤمن باللّه وكلماته, 
أي بالرسالة» فكان الأمر الصربح باتباع ذلك الرسول الني الأمي نفسه بشخصه. الذي يؤمن بالرسالة صفعة 
في وجوههم, وأوضح منه قوله تعالى: «إيَا با انّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بالنَّه وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي تَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ 4 
[الننساء: 136]: وهنا تفريقٌ واضِجٌ بين الرسول المرسّل وبين الرسالة حتى في معرض الإيمان الذي يستلزم 
الاتباع والانقياد والطاعة؛ بالأمر بالإيمان بالرسول الكريم بشخصه مَل وبالإيمان أيضاً بالكتاب الذي أنزل 
معه. فمحاولة صرفهم هذه الآيات فقط إلى طاعة الرسالة لا يوجد له أي مسوّغ شرعي, ولا يخدمه السياق, 
ولا مراد القرآن» فيكون محض تحكم من المنكرين حتى يدفعوا به حجيّة السنة.!* 

هذاء "وقد وردت آيات تخاطب محمدا مَل دون أن تتصل بلفظ النبي أو الرسولء مما يجعلها عامة بصفتي 
النبي والرسولء كقوله تعالى: إفلَا وَرَتَكَ ا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيهُمْ ثُمّ لا يَجدُوأ فى أَنَفُسِهْمْ 
حَرَجًَا مّمَا قَضَّيْتَ وَيُسَلِّمُوأ تَسْلِيمَا؛ُ [النساء 165]» وقوله تعالى: لوَآَخْفِضن جَتَاحَكَ بِلَنِ آتَبَعَكَ مِنَ آلمُؤْمِنِينَ 
2 فَإِنْ عَصّوْكَ فَمُلْ إِني بَرِيِءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ4, وقوله تعالى «فَإِنْ عَصّوْكَ )4 يفيد وجوب الطاعة؛ وقوله تعالى 
للمَنِ آتَبَعَكَ »4 لم يتعلق الحكم فيها على صفة من صفتي النبوة أو الرسالة» فيبقى الأمر عاماً غير مخصص,. 
وتخصيصه بصفة منهما دون الأخرى يحتاج لتخصيص. وأية افلا وَرَتَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكَمُوكَ)» توجب 
إعمال الحكم المستفاد منهاء وتوجب الرجوع في الحكم والطاعة إلى محمد مَلْةِ البي والرسول دون تخصيص 
لأي منهما22". 


' بث منكريهاء فرحات عياط: الجزائر. 
2 فرية إنكار السنة المطهرة 2021-1442 ص 16-15 بشيء من التصرف اليسير. 
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تحرير المصطلحات والألفاظ والمفاهيم والعلاقة بينها: 

وقد تنوعت الألفاظ التي أحاطت مقام النبوة والرسالة بالتكريم, بين الأمر بالإيمان وتخصيصه بطاعة 
مستقلة. والأمر بالاتباع. والاقتداء به والتأمي به له والأمر بالأخذ بكل ما جاء به والأمر بالانتهاء عن كل ما 
نهانا عنه. والأمر بتحكيمه في كل ما يشجر من شأن من شؤون الحياةء والرضا والتسليم بقضائه؛ وبين تحريم 
الخروج عن أمردء ومنع الرضا بغير حكمه. وربط ذلك بالإيمان» والزجر الشديد عن مخالفتهء وترتيب إحباط 
الأعمال كلها على عدم طاعته؛ وربط طاعة الله بطاعته. ومحبة اللّه باتباعه. والتتصريح بأن كل ما يصدر عنه 
إنما هو وحي يوحىء. وأن من يعص الله ورسوله» وبتعدٌ الحدود التي حدها الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيهاء 
وكل هذا يحيط موضوع حجية السَّنَةٍ بسياج من الخصائص والسمات تثبت حجيتهاء ومكانتها الهامة من 
التشروع الإماقن: ْ 

لوَمَن يَحْصٍ آلنّهَ وَيَمُولَهُ وَبَتَعَدَ حُدُودَمُيُدْخِلَهُ نَارَا خَلِدًا فِيهًا وَلَمُ عَذَابٌ مّبِينٌ4 [النساء 14]: ومن 
يعص الله ورسوله. معصية في كل الأوامر والنواهي. فإن له نار جهنم خالدا فهاء وهذا لا يتحقق إلا في الكفار 
الذين لا يتخذون التشريعات التي جاء بها الوحي اعتقاداً ومعالجات لمشاكل الحياة. فيعص ون الله ويعصون 
الرسولء وهذه الآية دليل على أن من ينكر السنة فهو كافر كحال من ينكر القرآن, والآية لا تتوعد مرتكب 
المعحصية بالخلود في النار» بل تتوعد من يعصي الله ورسوله أي الوحي في كل ما جاء به وذلك لأن القرآن 
الكريم قرر في مواضع كثيرة قبول التوبة عن المعاصي من المؤمنين» وقرر الوحي بقرآنه وسنته أن الخلود في 
النار هو للكفارء قال الرازي في تفسيره: " ويدل عليه وجهان: الأول: انا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أن كلمة من 
في معرض الشرط تفيد العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستثناء منه. والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لدخل فيه, فنقول: ان صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله: لوَمَن يَخْصٍ آللَّهَ وَيَسُولَهُ »4 مختص 
بالكافر: لأن جميع المعاصي يصح استتثناؤها من هذا اللفظ فيقال: ومن يعص اللّه ورسوله إلا في الكفرء والا 
في الفسقء وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخلء فهذا يقتضي أن قوله: لوَمَن يَحْصٍ آللَّه 4 في جميع أنواع 
المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر". 

لذلك كان لا بد من تحرير المصطلحات والألفاظ والمفاهيم, واظهار العلاقة البيّنة بينها. 

الطاعة هي الانقياد. كما قال ابن فارس: "طوع: الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على 
الإصحاب والانقيادء يقال: طاعّة يطوعه؛ إذا انقاد معه ومضى لأمره. وأطاعه؛ بمعنى: طاع له. ويقال لمن وافق 
غيره: قد طاوعه"23 

وقال الراغب الأصهانيٌ: "الطّوْع: الانقياد. ويضاده الكره قال عز وجل «ااثْتِيَا طّوْعًا أَوْ كَرْمَا؛ُ [فصلت: 
1 طوَلَّهُ أَسْلَّمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا4ُ [آل عمران: 83]» والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في 


23 »مقاييس اللغة» 3.. 
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الائتمارلما أمرء والارتسام فيما رسم؛ قال تعالى: م« طَاعَةٌ وَقَؤْلٌّ مَعْرُوفٌ؛ [محمد: 21]: أي: أطيعواء وقد طاع 
له يطوعء وأطاعه يطيعه”*2 والطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» ويقابله الكره؛ إذ تصاحبه المشقة وإباء 
النفس. وحيث إن الطاعة تستلزم الائتمار بالأمر, فإنه يلزم عنها تنفيذ ذلك الأمر أي المضي فيه والعمل 
بمقتضاه وهو ما نسميه بالاتباع» فالطاعة أيضاً: المتابعة, ولا تكون إلاالذاتٍ فيما يصدرعنها من أمر ونري, 
وتقتضي الطاعة ذاتين: آمرا وطائعاء وتقتضي وجود أمرتُطلب طاعته. وحيث إن اللّه تعالى أوجب للرسول 
كي طاعة خاصة,. فلا بد من أمرخاص يصدرعنه يستوجب تلك الطاعة الخاصة,. وليس ثمة إلا السنة ما 
يميز ما أمر به عما أمر الله تعالى به وأوجب طاعته «اأَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا الدَسُولَ4. أي أطيعوا القرآن 
والسنة. 

وتستعار الطاعة للعمل بأمر الآمرء إذ إن علامة الطاعة الانقيادء والانقياد يكون للأمر والنبي» أي 
للرسالة. عبر التمسك بهاء قال فَل: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا». فإذا لم يحصل الانقياد. 
والاتباع» أي العمل بمقتضى الأمر والنبي بطلت الأعمال: يقول سبحانه وتعالى: يا أَيما الَّذِينَ أَمَتُوا أَطِيعُوا 
لَه وَأَطِيِعُوا المَسُولَ وَل تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4. مما يدل على أن الأمر بالاتباع للنبي الَسولٍ كع فإنه يعني ضمناً 
ولزوماً الأمربالطاعة, فإن لم يتم العمل كانت الطاعة زعماً لا حقيقة له. فالمتابعة إما أن تكون العمل 
بمقتضى القول وتصديقه. أو المتابعة في الفعل. والتأمي به على وجبه. وحيث إن لرسول الله كله طاعة 
خاصة مطلقة لكل ما يصدر عنه من قول أو فعلء فإن هذه الطاعة تنتقل بعد موته لسنته المشرفة, إذ أمر 
اللّه تعالى بتحكيمها والرد إلها في كل ما يشجر من شأن بين الناس» قال تعالى: «إقَلَا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتهُمْ ثُمَ ا يَجِدُوأ فّ أَنَفُسِيِمْ حَرَجًا مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا4 [النساء 65], لفَإِنْ 
تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللّه وَالْدَسُولِ» [النساء 59]» والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته. بدليل 
أن الآية لم تقصر الرد إلى الله تعالى. بل نصت (#قَرْدُوهُ إل النّه وَالىَمْولٍ4» «تِلْكَ حُدُودُ آلنّهَ وَمَن 
يُطِع آلنّه وَوَسُولَمُ يُدَخِلَهُ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَحَبِهًا الْأَمَبْرُ خْلِدِينَ فِمِهَأ وَذْلِكَ آلْمَوْرُ آلْعَظِيمْ 2 وَمَن 
ل آلنّهَ وَمَسُولمٌ وَيَتَعَدَ حُدُودَمْيُدَخِلّهُ تَارَا خَلِدًا فِهَا وَلّمّ عَذَابَ مُبِينَ4 [النساء 14-13]ء: وتجاوز الحدود أن 
لا تطبقها ولا تعمل بهاء عدها معصية للّه ولرسولهء وجزاؤها النار. 

ورد في معاجم اللغة "(طاع يطوع طوعاًء فهو طائع) إذا انقاد له» يقال فرمنٌ طَوْعٌ العنانٍ إذا انقاد لك, 
وكان سلس العنان, إذا مضى في أمرك فقد أطاعك. وإذا وافقك فقد طاوعك, وتقول: أنا طوع يدك أي منقاد 
لكء كما في كتاب العين للفراهيدي؛ وتطاوع لي الأمر أي سهل حتى تمكنت منه؛ والطُّوعٌ نقيض الكَرْهِ وأضاف 
الجوهري في معجمه الصحاح في اللغة عنصر المتابعة مع الانقياد. والمطاوعة هي الموافقة. وأما الزمخشري 
فجعل الطاعة في الإقرار. فذكر في أساس البلاغة طوع: أقر طائعاء وفعل ذلك طوعاً وطواعيةً. وقدم ابن 


24 »المفردات» 529 
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منظور عنصراً دلالياً جديداً للطاعة وهو (لانَّ). فنقل عن ابن سِيْدَه في الملخصص: وطاع يَطاءٌ وأطاع: لان 
وانقادَء وربط الفيومي في المصباح المنير بين الانقياد وبين وجود الأمرء فقال: ولا تكون الطاعة إلا عن أمرٍ كما 
أنَّ الجواب لا يكون إلا عن قولٍء يقال: أمره فأطاع. وأضاف الفيروز أبادي إلى معاني الطاعة: "تابعته نفيسه 
وطاوعته أو شجعته وأعانته وأجابته إليه". وأضاف الزبيدي في تاج العروس عنصر عدم الامتناع» وعرف 
الجرجاني الطاعة اصطلحا في التعريفات: بأنها موافقة الأمر طوعاً. وعرفها ابن حجر العسقلاني بأنها الاتيان 
بالمأموربهء والانتهاء عن المنبي عنه والعصيان خلافه"”25, فاجتمعت معاني الانقياد واللين والمتابعة والإقرار 
والإجابة (الاستجابة) والعون على القيام بالأمر والموافقة في لفظة الطاعة, فهذه التجليات تمثل حقيقة طاعة 
الله وطاعة رس وله كله ويظير التناول المعجمي لمادة (طوع) أن دلالة الانقياد تشكل الدلالة المركزية للفظ 
الطاعة. هذاء وقد فرق بعض علماء اللغة بين الطاعة والمطاوعة. نقل ابن منظور عن التهذيب للأزهري "وقد 
طاع له يَطُوعٌ إذا انقاد له بغير ألِف. فإذا مضَى لأمره فقد أطاعه: فإذا وافقه فقد طاوعه". فطاعه وأطاعه 
بمعنى انقاد له: أما طاوعه ومصدرها المطاوعة فبي بمعنى وافقه., مع أن الطاعة بمعنى الانقياد والمطاوعة 
بمعنى الموافقة هما دلالتان لجذر لغوي واحد هو "طوع". ولا تعارض بين دلالة الموافقة مع دلالة الانقياد. 
وانما تلزم عنهاء ولعل الفرق راجع للاستعمال العرفيء والتركيز على دلالة الموافقة, أي موافقة الأمر يمكن أن 
يُستنتج منه تفريقٌ بين الأمر والآمرء فالموافقة للأمر وليس للآمرء إذا ما كانت مَظِنَّةُ المعصية والخطأ في الآمر 
نفسه "كولي الأمر الذي عطفت طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله:ء ولكنه لم يختص بطاعة مستقلة 
لاحتمال وجود مظنة الخطأ عنده", نظر في الأمر نفسه وعُرض على الشرع فإن وافقه وجب الامتثال له. وقد 
استشهد ابن منظور بالحديث الشريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»**"يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا 
بما فيه معصية" وقال أيضا: تقول العرب "علي إمرةٌ مطاعةٌ". من هناء فإن الأمر بطاعة الرسول كله هي طاعة 
للآمر مع الطاعة للأمر الصادر عنه في آن» وتقتضي الامتثال والانقيادء لاختصاصه كله بطاعة خاصة. 

أما الانقياد. فإن الفراهيدي يذكر في معناه تحت مادة "قود" "القَؤْدُ نتقيض المّوقٍ يقود الدابة من أمامها 
ويسوقها من خلفهاء والقِيادُ الحبلُ الذي تقودٌ به دابة أو شيئاء ويقال: إنه سلس القيادء وأعطيته مقادي أي 
انقدث به واقتادها لنفسه» والقيادة مصدر القائد" وتدور معاني الانقياد على وجود قائد يتقدم الركب ويحتل 
المكان الأبرز فيه (الأنف), ويقود الجمع من الأمام لا من الخلف. ومن مكان معلوم هو المقودء أو القياد أو 
الحبل. قال الزمخشري: "وقاده بالمقود وقادها بمقاودها وهو حبل في العنق للقياد". فدلالة الانقياد تنتحصر 
في تقديم القائد على الجماعة واعطائه المقادة, أي تمكينه من القيادة من جماعة ما. 


5 أنظر كتاب: الطاعة السياسية في الفكر الإسلامي: النص والاجتهاد والممارسة؛ هاني عبادي محمد سيف المغلّس ص 159 وما بعدهاء وانظر: 


5 صحيح البخاري المغازي (4340):ء صحيح مسلم الإمارة (1840), سنن النسائي البيعة (4205): سنن أبو داود الجهاد (2625)ء مسند أحمد بن 
حنبل (131/1). 
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وأما الاتباع» ففي مقاييس اللغة: " (تبع) التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء وهو 
التلو والقفو. يقال تبعت فلانا إذا تلوته واتبعته. وأتبعته إذا لحقته". والاتباغٌ كما يقول ابن عاشور: "حقيقته 
المشي وراء ماشء. فمعناه يقتضي ذاتين تابعاً ومتبوعاًء يقال انّبع وتبعء ويُستعارٌ للعمل بأمر الآمر" 
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الرسالة والنبوة: 

أما مقام النبوة. فمقام مدح واجتباء واصطفاءء ونعمة ومِنّة وتفضيل وثناء على صفوة خلق اللّه تعالى: 
وهو الأصل والمبتدأًء إذ يوحي اللّه لكل نبي بشرعة ومنهاج”* في كتاب منزل”* (خاص به أو أنزل على نبي قبله)؛ 
ويبعثه الله تعالى ليهض بمهمة التبليغ والدعوة والبشارة والنذارة» وتبيين الأحكام في شريعته «الِكُلَ جَعَلْنَا 
مِنَكُمْ شُرْعَةَ وَمِمْمَاجَا؛ُ [المائدة 48]: والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه”2, فينبئ (أي يخبر) الناس بكتب الله 
ورسالاته. فلا يكون الرسول رسولا مبلغا عن الله تعالى إلا بعد أن ينال مقام النبوّة أولاء ولا يكون النبي نبياً إلا 
بمعجزةٍ تثبت صدق إخباره عن اللّه تعالى» ولا يوصف بالنبوة أحدّ من البشر إلا من اصطفاة الله تعالى لذلك 
ان أما ال فمقام ثناءء وشرف ومِنَّةِ واصطفاءء ورُسُل الله هم صفوة الصفوة. فُضّلواء ورفع 
قة. ومقام الرسالة أخص من مقام النبوة» ويُستعمل فيما 
يستعمل فيه لفظ النبوة» من التبليغ والدعوة إلى دين اللّه تعالى» ويمتلك أيضاً المعجزة التي تثبت صدق 
إرساله ونبوته. ويستعمل كذلك في اللغة في أي رسول يرسل إلى الغير برسالة ماء كرسل رسول الله ف إلى 
الملوك» ومثلهم لا يكون صاحب معجزة. لكن اسم الرسول بمعناه الشرعي لا يقع إلا على من خصه الله 
برسالة خاصة به. قال تعالى «امَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ ولكن يَسُولَ النّه وَخَاتَمَ النَّدِيِينَ4, ولما 
كانت رتبة الرسول لا ثنال إلا بعد رتبة النبوة. اكتفى الشارع بنفي نبوة أي نبي بعد الرسول محمد مَل 
دلالة على انتفاء الرسل أيضا من بعده. فيو خاتم النبيين وخاتم المرسلين من باب أولى. 

والمدح بصفة النبي يشتمل على معان شريفة خاصة:. والمدح بصفة الرسول يشتمل على معان عالية 
خاصة أخرى. لذلك صوب النبي كَلِهِ قول البراء رضي الله عنه حين حاول استذكار الدعاء الذي نصه: «آمنت 
بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت» حين قال البراء: فقلت أستذكرهن: "وبرس ولك الذي أرسلت؟" 
فقال ذَللِةِ «لاء ونبيك الذي أرسلت”©» رواه البخاريء ليجمع النبي مَلِةِ بين مدائح وصف النبوة وخصوصياتهاء 
إلى مدائح وصف الرسالة وخصوصياتهاء وتخصيصه بفضائل الوصفينء وليكون أجزل بلاغة: على أن اسم 
الرسول يقع على الكافة. واسم النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة.!” وإن كانت رتبة الرسول أخص من رتبة 
النبي و أفضل. 


7 (إِنَا أَنرَلنَا التَّْرَاةَ فا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَبِيُونَ ...» [المائدة 44] «الِكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِئْمَاجًاكُ [المائدة 48]. 

8 بِوِكَانَ التّامُ أَمَةَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ التَِّيِينَ مد مُبَْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَبُمْ الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسٍ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيه 4 [البقرة: 213] 
* فمن الأنبياء من يتحقق له أن يحكم بين الناس برسالات الله وكتبه. كرسول الله قَلِهِء وكأنبياء بني إسرائيل من بعد مومى عليه الصلاة والسلام» 

إذ حكموا بالتوراة» ومنهم من لا يتمكن من ذلك بسبب صد قومه عن كتب اللّه. لكن مهمة النبي والكتاب أن يحكم بين الناس. 

7 صحيح البخاري | كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء (حديث رقم: 247) ومسلم في "الذكر والدعاء والتوبة باب ما يقول عند النوم 

وأخذ المضجع" رقم 2710 

1” أنظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء الفرق بين النبي والرسولء وكذلك: المستدرك 
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والمعجزة. علاوة على أنها دليل من الله تعالى على صدق مدعي النبوة فيما ادعاه. فيُجري الله تعالى على 
يديه ما يخرق به العادة وسانن الكون. فتكون علامة على صدق المنهج الذي أتى به النبي للبشر لهدهم إلى 
رهمء وإلى دين رهم الحق. علاوة على ذلك كلهء فبي علامة من الله تعالى تدل على أولئك النفر من الخلق 
الذين استحقوا شرف أن يكونوا رسل اللّه وأنبياءه. فهم صفوة الخلقء انتخبهم رب العالمين واصطفاهم من 
بين جميع الخلائق ليحملوا شرف إبلاغ هذه الرسالة للناسء فكانت المعجزة علامة للخلق تدلهم على هؤلاء 
النفرء ليقدروهم حق قدرهم. 

أما النيٌ: فهو إما أن يوحى إليه بشرع نفسه. أي بشرع جديدٍء (فتجتمع فيه الرّسالةٌ والنبوةٌ حينذاك إذ 
كمؤيوس خاض ره لنتلكة) أوموس اليه بشع غيره (فيكرن ديزا شغط ولا ركون رسولا حيدة: اك وسيب 
المعنى الشرعي لكلمتي رسول ونبي) ويؤمر النبي بتبليغ الشرع في الحالتينء وأما الرَسولٌ فالذي يوحى إليه 
بشرع نفسه ويؤمر بتبليغه. فكلٌ رسولٍ نبي في الوقت نفسه. ولكن الأنبياء الذين لم يخصهم الوح برسالة 
خاصة بهم يؤمرون بتبليغها فهم ليسوا من الرسل بالاصطلاح الشرعي. فسيدنا مومى عليه الصلاة والسلام 
يطلق عليه وصف رسولٍ ونبي في الوقت نفسه. لأنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما سيدنا هارون عليه 
الصلاة والسلام فيطلق عليه وصف ني فقطء مع أنه مكلف شان قري مومى عليه سلام الله أي لأنّ 
الشرعً الذي أوحي له به لِيْبَلَعَهُ لغيره هو ليس رسالة له وإنما هو رسالة لمومى عليه السلامء وليس سيدنا 
هاروق برسول لأنه أمر بتبليغ شرنعة بيدا موسى غلية سلام الله. وهكا وققا للمغى القسري للف 
وللرسول. فالنبي والرسول يو إلبهماء وهما مكلفان بالتبليغ: والفرق بيهما هوني خصوصية الرسالة. 
«وَآذْكُز فى آلكتب مُومَيِْإِنَمْ كآنَ مُخْلَصا وَكَانَ رَسُولًا نياك فاجتماع الوصفين دلالة على المغايرة. 

وأما قوله تعالى عن مومى وهارون عليهما السلام: ل فَأَتِيَاهُ فَمُولا إِنَا رَسُولا رَتَكَ)4 [طه:47]. (فَأْتِيَا فِرْعَونَ 
فَهُولا إِنّا رَسُولُ رب الْعَاخِينَ4 [الشعراء:16] جاء في [تفسير النسفي (2/ 464) طفَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولا إِنا وَسُولٌ 
رب الْعَالِينَ 4 لم يثنَّ البسول كما ثُني في قوله «إِنا َسُولاَ رَتَكَ)ُ لأن الربسول يكون بمعنى المرسل ويمعنى 
الرسالة فجعل ثمة بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته. وجعل هنا بمعنى الرسالة فيستوي في الوصف به 
الواحد والتثنية والجمع؛ أو لأنمما لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما رسول واحد". وقال 
القرطبي: (13/ 93) ... قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة والتقدير على هذاء إنا ذوو رسالة رب العالمين ... قال 
أبو عبيد: ويجوز أن يكون الرسول في معن الاثنين والجمع. فتقول العرب: هذا رسولي ووكيليء وهذان رسولي 
ووكيلي. وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى: «فَإِنَهُمْ عَدُؤٌّ لي 4. وقيل: معناه إن كل واحد منا رسول رب 
العالمين" وفي الآيات التي وصفت هارون بالرسول جمعت بينه وبين مومى علبهما السلام في قوله: 9 إنابٌ. وهي 
|3 كا هيا آنا وهو طحيو معمي ل السرافة |التكلمين لورمخل تدب انه إن تعيع الكبووووق يغام اليق 
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ومقام الرسول فاستعمل أفضلهما وصفا لهما معاء خصوصاء والحديث حول الرسالة؛ ولكن حين ذكرت 
هارون وحده منفرداء وصفته بالنبي «وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبِيَا2"4. 

هذا كله حين النظر من زاوية وجود رسالةٍ خاصة بالنيّ أو خاصة بن غيره. أما حين النظر من زاوية 
التبليغ» ومن زاوية الوحيء ومن زاوية أن اللّه تعالى أرسل الرسل وأرسل الأنبياء أيضاًء كما نصت نصوص 
القرآن والسنة» فواقع التبليغ يدل على أن كل رسول نبيء وأن كل نبي مرسلء لأن النبي والرسول كلبهما أمرا 
بالتبليغ: وأرسلهما الله تعالى إرسالا للناس برسالاته. والرّسالة سفارة العبد بين الله وبين العباد ليبين ما يعالج 
ما يحتاجونه من مصالح الدنيا والآخرة. والشرعٌ هو المنيج» وكلٌ أمرٍ ونبي شَرعٌ””. والنبوة تشتق من النبأ أي 
الإخبارء فالنبي يخبر الناس بما أوحي إليه من ربهء لذلك فمقام النبوة هو الأصل والمبتدأء يمصطفي الله من 
خلقه صفوتهم» ويوحي للنبي بوحي فيصير نبياًء ثم يأمره بالتبليغ أي يرسله ليبلّغ ما نئ به فإن كان شرّفه الله 
يرضالة خاصة ققد شزفه يلقب فى رسول» آنا |3 امحطفاه واجعباذ مق الشلق ,وتبآه برسالة وسول آقر 
فلمب بالنبيء ومع ذلك فإنه يؤمر بتبليغ تلك الرسالة أيضاًء والنبوة أيضاً: الرفعة والشرف والمقام الرفيع, 
والنبوة تشتق أيضا من النباوة» وهي الطريق الواضحة الموصلة إلى مرضاة الله عز وجلء, والرسول مأخوذ من 
الإرسال أي البعث والتوجيهء أو هو حامل الرسالة المكلّف بتبليغباء والنيُ مرسلٌ أيضا من اللّه. قال تعالى: 
لوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ ولا َي إِلّا إِذَا تمق أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيتَهِ فَيَنِسَعٌ النّهُ ما يُْقِي الشَّيْطَانُ كُمَّ 
يُحْكِمْ النّهُ آيَاتِهِدوَالنَهُ عَلِيمٌ حكيم 4 [الحج 2] أي إن النبي مرسلٌء وهو معطوفٌ على الرسولٍ فيش تركان في 
مصدر النبوة والرسالة وهو الوحيء وفي وظيفتها وهو التبليغء أي إنه مُبلْْ عن ربه للرسالة التي نبئ بها سواء 
كانت رسالةً خاصة به أو خاصةً برسولٍ غيرهء وقال النبي قَليِةِ «آمنت بكتابك الذي أنزلت: وبنبيك الذي 
أرسلت»*”, من هنا يخطئ من يظن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه, إذ إن أصل 
هنم المكرة نس من القرق اللعوي بين الدى والرسولء فتعفيل اللعة أن لمعمل العيء ميمنة الإخباز با 
أنبأته به. بخلاف الرسولء فلا بد أن يتحمل مهمة الإبلاغ: ورد في كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 
"الإنباء عن التي كن يكون من غيو تحميل العاء ينها الأزيبال لا يكون إلا يتحميق" لكن بسطادي رلقطن) 
النبي والرسول شرعيانء لكل منهما معنى شرعي خاص يستنبط من الوحيء ونصوص القرآن أوضحت أن 
الأنبياء لا بد أن يبلّغوا وبحملوا الدعوة للغيرء وأن اللّه أرسلهم. 

ويفتري على الله الكذب من يدعي أن النبوة تتضمن آراء شخصية أو اجتهادات للنب لم يوخ إليه بهاء فلا 
تجب طاعته فيهاء وسيأتي -بحول اللّه- إثبات عدم جواز أن يكون النبي مله مجتهداً بعد قليلء وَيُكَدِّبُ القرآن 
الكريمٌ ادعاءهم هذا بقوله تعالى: (يَّأيَا آلنَئ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَهدًا وَمْبَضرَا وَنَذِيرَا» [الأحزاب 45]» فهو بوصفه 
أنظر لمزيد من التفصيل: 


353 ا الشخصية الإسلامية. 0 الأول, نحي الدنين النهاني » باب: الأنبياء والرسل 
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نبياً قد أرصل أي أمز الي بالتبليغ وكان مبشراً ونذيراًء أي أوحي إلى النبي بوصفه نبياً بشرع فيه بشارة ونذارة 
وأمر بتبليغه. وقال تعالل أيضا: «قل إِنَّمَا أنذتكم بالوخي» [الأنبياء 45]» و 8 إِنَّمَا4 عند الجمبور للحصر 
قيل بالمنطوقء وقيل: بالمفهوم"”7, صيغة حصر وتوكيدء فهو بوصفه نبياً له مهمة الإنذار. وحصر ما ينذر به 
بالوحي بنص القرآن الكريم نفسه. فلا مدخل لأي رأي بشري فيما ينذر به النبي مله وقد أمر القرآن الكريم 
باتباعه بعد أن وصفه بالرسول النبي الأميء ولا يأمر اللّهُ تعالى باتباع مطلقٍ غير مقيدٍ إلا لمعصوم عن الخطأ في 
التبليغ. من هنا قلنا أعلاه: "أما حين النظر من زاوية التبليغ فكل رسول نبيء وكل نبي رسولء لأن النبي والرسول 
كلهما أمرا بالتبليغ» وأرسلهما الله تعالى إرسالا للناس برسالاته" (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تي إِلّد إذَا 
تَمَئَّت4 فكل نبي مُرسَلٌ من اللّهء فهو رسولٌ بهذا الاعتبارء قال تعالى: يما آلنَُ إِذَا طَلَّْثُمُ آليِّسَآء4 [الطلاق 
1] فها حكم شرعي يعم المسلمين كلهم في أحكام الطلاق والعدة: أمر النبي بتبليغه! (يَأَيَا آلب قل لَأَرْوْجِكَ 
وَبناتِكَ وَنسَآءِ آُوْمنِينَ يدْنِينَ عَلَهِنَ من جَلْبيينَ4 [الأحزاب 59]. (يَأيّا آلَيُ حَرَضٍ آلؤْمِنِينَ على آلْقِتَالٍ 45 
[الأنفال 165» أي إن اللّه تعالى خاطب النبي مَلِةِ بصفة النبوة وأمره بتبليغ تشريعات ربانية يُلزم بها المسلمين؛ 
بل إنه يأ يحل وبحرمء قال تعالى لاالَّذِينَ ينبحُونَ اليَُول التي الْأمِيَ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُويَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة 
وَالْإِنْجيلٍ يَأمُرْهُمْ بالمعْرُوف وَبَثَْاهُمْ حَنِ انكر وَبْحِلُ لَهُمْ الطَيْبَاتِ وَبْحَرَمُ عَلِمْ الْحَبَانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالَْعْلَالَ الَِّي كَانَتْ عَلَمْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُوَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا التُورَ انَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُأُولْئِكَ هُمْ الفْلِحُونَ 4 
[الأعراف 157]: وقد أمر اللّه تعالى باتباع النبي الأمي. والاتباع يتضمن الانقيادء والطاعة علامة الانقياد. 
فكدَّب من ادّعى أن القرآنَ خلا من آياتٍ تأمرُ بطاعة النبي؛ قال تعالى لٍآنَّذِينَ يَتَبِهُونَ آلوَسُول الب الَْيِنَ 4 
لقَامُِوا: بآلنّه وَمَسُولِه آلني آلْأَمَيَ آَلّذِى يُؤْمِنُ آله وَكَلِمْتِهِ- وَآَتَبِعُوهُ لَحَلّكُمْ تَنْتَدُونَ4 [الأعراف157 و 158], 
"والقرآن الكريم هو أول من يرد على منكري السنة زعمّهم الفصل بين مقام النبوة ومقام الرسالة: وادعاءهم 
بأن مقام النبوة بشري يصيب ويخطن. وليس مختصا بالرسالة. فإِنَّهم ادعوا أن النبي يعني الجانب البشريء 
فلا يبلّغْ عن الله إلا حال كونه رسولاء وهو قولٌ ناجمٌ عن عدم قراءة القرآن؛ إذ نجد فيه قول الله الصريح: 
٠‏ قُولُوا آمَنَا بالنّهِ وَمَا أَنِْلَ إلَيَْا ومَا أنْزكَ إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ والأنباط وكا اولع لويش 
وَعِِسَى وَمَا أوتِيَ التَبيُونَ مِنْ بهم لا نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة 5: 136]. فأثبت اللّه للأنبياء 
أئهم أوتوا الكتب, وأنَّ اللّه أنزل إلهم الكتب, وأمر بالاستسلام والخضوع والانقياد لهمء «وَنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ 4 
فصفة النبوة لا تعني الجانب البشري؛ بل النبي أصله من الإنباء أي الذي يؤتى النبوة أي يوحى إليه» ويؤتى 
الكتاب ليقضي في أمور الناسء. وهو أمرٌ شرعي بحت ووحي من الله سبحانه وتعالى» على خلاف ادعاء المنكرين 
بأن تحمل الكتاب وتبليغه إِنّما هو مهمة الرسول فقط دون النبيء ومثلها قوله تعالى: هوَِذْ أَخَدَ النَّهُ مِينَاقَ 
التَبِيّينَ كا آتيْنُكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةِ4 [آل عمران: 181 فهؤلاء الأنبياء وصفهم الله بالثُبوة ف ذلك فقد أوتوا 


5 السيوطي رحمه اللّه: الإتقان في علوم القرآن: النوع الخامس والخمسون في الحصر والاختصاص. 
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الكتاب ... ولم يصِف اله التُبوةَ فقط بأنَّ أهلها قد أوتوا الكتاب -وان كان هذا كافيًا في رد زعم منكري 
السنة- بل قد أثبت الله للأنبياء من الأعمال ما أثبته للرسل. وهي التي ينفونها ويزعمون أنَّ الأنبياء لا 
يقومون بها وإنما هي خاصة بالرسلء وذلك مثل التبليغ عن الله فإن كان قولهم هذا حقا فماذا يصنعون 
بقوله تعالى: كَانَ انام َم وَاحِدَةَ فبَعَتَ اللّهُ النَيينَ مُبَضِرِينَ ومُنْذِينَ وَأنَْلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ 
بَيْنَ النَاسِ فِيمَا اخْتَلَهُوا فيه4 [البقرة: 213]؟! فليس الأنبياء قد أوتوا الكتب حسب هذه الآية فحسب؛ بل 
بعنهم اللّه ليبشروا وينذرواء ويحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه في كل شأن يحصل فيه خلاف وعليه 
نذارة» في كل أنظمة الحياة ولكل أنواع سلوك البشر وعلاقاتهم تلكء واذ يحكم بيهم بالحق» فإنه يقيم العدل 
والقتسطء وهو عين ما وصف به الرسل حين قال تعاى: للَقَدْ أَرْسَلْنَا يُمُلَنَا بالْبَيََاتِ وَأَنَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب 
وَاليرَانَ لِيَقُومَ النّامْ بِالْقِسْطٍ 4 [25 الحديد] فوظيفة الكتب التي أرسلت مع الأنبياء والرسلء ووظيفة الرسل 
والأنبياء أن يحكموا بين الناس بالحقء ويقيموا ميزان العدل والقسطء وهي أعمال الرسل فقط حسب زعم 
المنكرينء لكن هذه الآية جعلتها أعمال الأنبياء أيضاً" 36 

وبدهي أن النبي هو من يحكم. لا صفحات الكتاب الذي نزلء مع أن الضمير في «لِيَحْكُمَ يَيْنَ النّاسِ 4 
يعود على الكتاب وما فيه من تشريعء الأمر الذي يظهر منه أن للنبي مهمة فوق التبليغ؛ وهي أنه هو الذي يقوم 
بالحكم بالشريعة» أي بتطبيقهاء وأن تطبيقها يحتاج لتبيان من النبي في مناح معينة يبلغه النبي للناس 
بشرعة قولة: أوعبليها عمليا من علال التطبيق: وهذا هو السنة: ويظير هذا بوه في قوله تحال ل( إكا انزلا 
إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ يمَا أَرَاكَ النَهُ وَلاَ تكن لَلْحََئِنِينَ خَصِيمًا؛ [النساء 105]» واللام في قوله: 
«لِتَخكُم» لام التعليلء أي علة إنزال الكتاب ليحكم, وقوله تعالى «ابمَا أَرَاكَ النَهُ4 يظهر منه أن النبي في 
معرض تطبيقه للشريعة يبين عمليا وقوليا كيفية هذا التطبيقء بما أراه الله أي بما اختص اللّه نبيه من بيان 
فوق ما في الكتاب, بما أراهُ اللّهُ تعالى لهُ بشخصه كنبي وأمره بأن يحكم وفقا لهء لأن الكاف في ليما أََاكَ النَهُ4, 
ضمير مفعول به يعود على النبيء والمفعول الثاني محذوف أي أراك إياهء وليس من شيء غير الكتاب يتحقق 
فيه ذلك إلا ما أوحى إليه من السنة:, إذ لو كان الحكم لصفحات الكتاب فقطء لما كان من أمر فوق ما في 
الكتاب اختص به النبي بأن أراه له وأمره بأن يحكم بين الناس وفقا له. أي وفقا لهذه الشريعة بما أراهم اللّهء 
فالشريعة إذن التي سيحكم بها النبيون أعم من الحكم بالكتاب فتشمل السنة:» ومع أن خطاب اللّه تعالى 
لرسوله هَلِهِ خطاب لأمته. وفرض أن تحكم أمته بالشريعة من بعده ذَللِهِ لا مراء فيه ومع ذلك لم يقل في الآية 
بما أراكم الله فظهر منها اختصاصه بأمر السنة التي يجب علينا أن نتبعه فيها حين نطبق نحن الشريعة من 


بعده. 


ث منكريهاء فرحات عياطء الجزائر بتصرف كبير. 
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ولو احتمل مقام النبوة أن يخطئ النبي فحاشا للّه أن يأمر باتباعه في الخطأء وهذا وحده ينسف افتراءاتهم 

كلباء وهذا يقودنا لبحث ملخص عنوانه: 
العصمة. والذنوبٌُ والمعاصي: هل يُذنبُ الأنبياة؟ 

العصمة في معجم مقاييس اللغة: "(عصم) العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنى واحد. من ذلك العصمة: أن يعصم الله - تعالى - عبده من سوء يقع فيه. 
واعتصم العبد باللّه - تعالى -» إذا امتنع. واستعصم: التجأ". 

والمعصية, في معجم مقاييس اللغة: "(عصو/ى) العين والصاد والحرف المعتل أصلان صحيحان. إلا أنهما 
متباينان يدل أحدهما على التجمع7, ويدل الآخر على الفرقة. والأصل الآخر: العصيان والمعصية. يقال: 
عصىء وهو عاصء والجمع عصاة وعاصون. والعاصي: الفصيل إذا عصى أمه في اتباعها", و"العصيان: 
خلاف الطاعة, عصى العبدٌ ربّه؛ إذا خالف أمره" كما قال في لسان العرب. 

وهناك فروق”*” بين الجُرم والجُناح واللّمَم والجَّتَفِ والدَّنْبٍ والسّيئة والرّلل والخَطأ والخَّطيئة والمعصية 
والإثم*” والهْتَانٍ والوزْرٍ والفِسْقٍ والظلم والحُدوانء والطَِّيانِء وَالْبَعيَ بعَيْرٍ اْحَيّ والفاحشة والحُوب 
والسّحتٍ والكبيرة. مع ملإحظة مبمة وهي أنه في الوقت الذي يطلق على كل منها اسم الذنبء أو الجريمة» أو 
السيئة» أو المعصية. أو الإثم, أو المنكر ولكن يمكن أن تتدرج تصاعديا عِظَماًء بحسب نوعبها وتقصّد القيام 


7 قال ابن فارس: "فالأول العصاء سميت بذلك لاشتمال يد ممسكها علهاء ثم قيس ذلك فقيل للجماعة عصا. يقال: العصا: جماعة الإسلام» 
فمن خالفهم فقد شق عصا المسلمين. وإذا فعل ذلك فقتل قيل له: هو قتيل العصاء ولا عقل له ولا قود فيه. قال أبو عبيد: وأصل العصا 
الاجتماع والائتلاف. وفي لسان العرب: "روى الأصمعي عن بعض البصريين قال: سميت العصا عصا لأن اليد والأصابع تجتمع عليهاء مأخوذ من 
قول العرب عصوت القوم أعصوهم. إذا جمعتهم على خير أو شر". 

** ملخصاً بتصرف كبير من كتاب الفروق اللغوية للعسكري. ومعجم المصطاحات الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعمء وكتاب 
الكليات لأيوب الكفويء وتفسير الرازي» وابن عاشورء والآلوميء. واسلام ويبء ومنبل الثقافة التربوية د. أحمد محمد أبو عوضء ومعاجم اللغة. 
9 الإثم: (أَثم) الْجَمْرَةُ وَالتَاءُ وَالمِيمُ تَدُلُ عَلَى أَصْلٍ وَاجِدِء وَهُوَ الْبُطَءْ وَالتَأَخُرْ يُقَالٌ: نَاقَةٌ آئِمَةٌ أي مُتَأَخَرَةٌ أي متأخّرة في سيرها. لأنَّ ذا الإثم بطيء 
عن الخير متأخّر عنه (مقاييس اللغة).» ولما كانت الذنوب تحول دون وصول الخيرات إلى الإنسان فقد سميت "إثما". والآثام: اسم للأفعال المبطئة 
عن الثواب وعن الخيرات. قال أبو حيان في البحر المحيط 291/2 في تفسير آية [البقرة 85]: "الإثم فيه قولان: أحدهما أنه الفعل الذي يستحقٌ 
عليه صاحبه الدَّمَ واللوم. والثاني: أنه الذي تَنْفِرْ منه النفين ولا يطمئن إليه القلب". ودلّت عبارته بعد ذلك على ترجيحه للمعنى الثاني؛ حيث ساق 
حديث النبي فَ: «الإثم ما حاك في صدرك». ونحن نذهب إلى ترجيح الوجه الذي رجّحه أبو حيان في تفسيره للإثم؛ لأن الني َل فّرهء والسُّنَّة 
مُبَيّنة للقرآن بلا نزاع. وفى الإثم معنى التعمّد حيث فُيّر الجَنَفٌ في آية [البقرة 182] بالميل عن الحق على سبيل الخطأء والإثم بتعمّد الجور 
والظلم والأذى. وفى آية [النساء 112] عُطِف الإثم على الخطيئة ب "أو". وعلى البهتان بالواو؛ والعطف ب "أو" يدل على المغايرة في المعنى بين الإثم 
والخطيئة, وللمفسرين في ذلك أقوال عديدة. فبعضهم جعلهما بمعنى واحدء وأكثرهم رجّح أن المراد بالخطيئة: صغائر الذنوب, وبالإثم: كبائر 
الذنوبء وثمة أقوال أخرى غير ذلك. على أن الأرجح من بين هذه الأقوال كما يوحى به نَظُمْ الآية الكريمة - حيث العطف يوجب المغايرة» وفى ضِوء 
استقراء النصوص الأخرى التي ذُكرَ فيها الإثم - أن المراد بالخطيئة: المعصية الصغيرةء أو فعل خلاف الأولىء والمراد بالإثم: المعصية الكبيرة. وهذا 
ما ذهب إليه أكثر المفسرين [الكشاف 563/1, البحر المحيط 346/3, التحرير والتنوير 196/5» التفسير الوسيط 400/3] والأثيم المتمادي في 
الاثم والآثم فَاعل الإثم. 
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بهاء ونوع الزجر الذي تخالفه أو الإصرار علهاء فتنقلب من لمم وصغيرةٍ إلى خطيئة”* محيطة'*. وكبيرةٍ وسحتٍ 
ماحق للطاعاتِ. ونستفيد من وضع اليد على الفروق بينها في فهم أيات ذكرت غفران ذنب الرسول قل أو 
وضع الوزر عنهء أو أن آدم عصى ربهء لنفهم عصمة الأنبياء في ضوء هذه الفروق اللغوية والشرعية. 

فالإثم» بتتبع معانيه في القرآن وفي السنة وفي اللغة: بدء حديث النفس بالمعصية أو بالميل عن الحقء أو 
بإيقاع الجور والظلم والأذى, أو بفعل قبيح يستوجب الذم واللوم» أو يؤخر عن الخيرات, فإن تعمد الوقوع 
فيه يقال أثم» أو ارتكب إثماء وإن أحجم عنه يقال تأنَّمَ وبحسب نوع هذا الجور أو المعصية أو الفعل القبيح 
يتراوح الإثم من الذنب الصغير الذي يبطئ صاحبه عن نيل الثوابء, أو يؤخر الخيرات عنه. إلى أعظم الذنوب: 
الشرك باللهء الذي وصف بأنه إثم عظيم لوَمَنْ يُشْرِكْ بالنّهِ فَقَدِ افتَرى إِنْمّا عَظِيمًا؛ [النساء 48]. 

والجُرْمُ مَا يَنْمَطِع بِهِ عن الْوَاجِبء و (جَرَم) أيضا كسب. (الصحاح). والجُرْمُ الذَّنْبُء لأنه كسب والكسب 
اقتطاع. (مقاييس اللغة). والذنب”* مطلق الجرم -عمداً أوسهواً- بخلاف الإثم. فإنه -حال الإقدام عليه- 
متعمدٌ. والذنب دون الإثم» أو الذنب هو انقطاءٌ عن الواجب إذ تساوي معاجم اللغة بين الجرم وبين الذنب. 

والسيئة في الاستعمال القرآني: الذنب القبيح الذي يسوء صاحبه. أو يسوء في عيون الناسء أي يُسْتَفْبّح 
وهي ضد الحسنة. 


“ وَالْخَطِيئَة (صغائر الذنوب) قد تكون من غير تعمد وَلَا يكون الثم إِلّا تعمدا (الفروق اللغوية للعسكري). فالخطيئة, إذا كانت عمداً فإنها 
تطابق الإثم. بمعنى الذنب: وأصلها من خطا يَخْطُوء أي تعدّى الثيء وذهب عنه. ويقال لمن تعدى الخير وتركه: أخطأء وفرّق ابن منظور بين الخَطَّأ 
والخطيئة, فنقل عن بعض اللغويين: "الخطأ: ما لم يُتَعَمَّدْ. والخِطءٌ والخطيئة: الذنب على عمد" والخِطءٌ ذنب عظيم, وف آية (ِوَالَّذِي أَطْمَعٌ أنْ 
يَغْفِرَإي خَطِيَتي يَوْمَ اليِّينِ) [الشعراء 82] أضيفت الخطيئة إلى الخليل إبراهيم عليه سلام اللهء مما يقطع بأنها صغيرة. بل فعل خلاف الأول» لأن 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه علهم - معصومون من الكبائرء ولأن السنة فيّرت ما كان من إبراهيم عليه سلام الله بثلاث كذبات من المعاريض كما 
سيأتيء وأنها خلاف الأولىء فهذه هي الخطيئة: وهكذا يتضح أن الخطيئة تعني: الذنب الصغيرء أو فعل خلاف الأولى "وأكثر استعمالاتها فيما لا 
يكون مقصودًا لنفسه؛ بل يكون القصد سبيًا لتولّد ذلك الفعل منه. كمن رمى صيدًا فأصاب إنسانًا [مفردات الأصفهاني (خ ط أ)]. والإثم في أصل 
اللّعَة التّقُصِير أَنم يَأنَم إذا قصّرء ثم كثر ذَّلِك حَقٌّ سميت الذُتُوبٍ كلها خَطَايَاء كَمَا سميت إسرافاء وأصل الإسراف مُجَاورَّة الْحَد في السَّيْء. 

4 من أحاطت به خطيئته, ليس بمؤمن. فقد كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» إذ إن المؤمن لا تحيط به خطيئته: بل لا يخلو من عمل صالح. 

2 أما الذنب: (باب الذال والنون وما يثلئهما) (ذنب) الذال والنون والباء أصول ثلاثة أحدها الجرمء (مقاييس اللغة). (الجُرْمُ) و(الجَريمةٌ) الذنب 
تقول منه: (جَرَمَ) و(أَجْرَمَ) و(اجْثَرَم). و (جَرَم) أيضا كسب. (الصحاح). (جرم) الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع. فالجرم القطع. 
قولهم جرم أي كسب لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه وفلان جريمة أهله أي كاسبهم. والجرم والجريمة الذنب وهو من الأول لأنه كسب والكسب 
اقتطاع. (مقاييس اللغة) "والجرم ما يَنْمَطِع بِهِ عَن الْوَاجِبء وَذَلِكَ أن أُصله في اللّعَة القطع وَمِنْه قيل للصرام الجرام وَهُوَ قطع التَّمْر 

والفرق بين الذنب والإثم: أن الذنب مطلق الجرم -عمداً أوسهواً- بخلاف الإثم. والدّنبٌ مَا يتبعة الدَّم أو مَا يُتَنَبَعْ عَلَيْهِ العَبْد من قَبِيح فعله. 
وَذَلِكَ أن أصل الْكلِمَة الايّتاع» ومنه قيل ذنب الدابة لأنه كالتابع لهاء والذئب هُوَ الْمَبيح من الْفِعْل وَلَايُِيد معنى التّبِعَة. ويجوز أن يقال الاثم هو 
القبيح الذي عليه تبعة, وَلِمَدَا قيل للصّيّ قد أذنب (مجازا)ء وَلم نقل قد أثم. وَالْأصْل في الدَّنب الرذل من الْفِعْل كالذنب الَّذِي هُوَ أرذل مَا في 
صَاحبه" (معجم الفروق اللغوية)» إذ إن: الذنب: مصدر ذَّنَبَء يقال ذَنَبَ الشرطيٌ اللصّ تبعه فلم يفارق أثره. 
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والخطيئة (صغائر الذنوب) مخالفة لا عمد فيهاء ويقرب منها اللمم: والمعصية مخالفة الطاعة» أو 
مخالفة الأمرء والوزر* ثقل الذنبء والإثم تعمد المعصية, وتعمد التقصيرء 

والدَّنبُ مَا يتبعة الدَّم أو مَا يُتتَبَعْ عَلَيْهِ العَْد من قبيح فعله. وَذَلِكَ أن أصل الْكَلِمَة الايّبَاع. ومنه قيل 
ذَنَبُ الدابة لأنه كالتابع لهاء فهذه الأنواع تكون في ذنب يكون فيه فعل معصية أو ترك واجب, وثمة نوع أخر 
من الذنوبء وهو ما قَدْ يُؤْاخِدُ النَّهُ عَلى مَثْلِهِ من كان في منزلة عالية سامقة لو حصل منهء فهبط به عن تلك 
المكانة, لا لأنه مخالفة أو جريمة» بل -وقد علمنا أن الذنب لغة قد يقع سهواء وبلا قصد. وبلا تَنَبّع» وبلا ذم- 
فيكون مقال حالة: أن الأ بلغ حق كر فلك الكلزلة بالعملء أو "أن يحمل خلاف الأوق, أو أن يتغلف-احياتا 
قليلة- عن فعل مندوب يُتَوَكَعُ مِمَنْ هو في منزلته أن يفعله أو أن يفعل في أحيانٍ قليلة مكروهاً لا دَّمّ عليه: 
ولكنه لا يتوقع من مثله» ويبقى في دائرة الذنب ولا يصل لمرحلة الإثم المستحق للعقوية أو المؤاخذة والتتبع. 

والذنب الكسبء ويتعلق بسيئة, أو فعل رذل أو قبيح, والقبح هنا من حيث المفيوم قد يتراوح بين أن 
يكون كبيرة أو فعلا شائناً إذا ما قيس بشرع أو عرفء أو أن يكون صغيرة» أو أن يكون فعلا لا يليق بمقام 
الفاعلء وَمعنى كونه سَيّنَة (أي يسوء صاحبه) أو إثما (أي يُتَتَبَعْ عليه صاحبه. وبذم) أوذنبا (وقد يتتبع 
عليه صاحبه (كالكبائرمن الذنوب). أولا يُتَتَبَعْ عليه صاحبه. بحسب نوع الذنب. والتتبع المعاقبة والذم, 


وما لا يتتبع عليه فمغفورومعفو عنه): ومثل هذا النوع يخرج صاحبه عَن مقَام المقريين. فَيُحرم درجاتهم» 
وَذَلِكَ مِمًايسوء من يريد أن يكون من المقريين**, أي هبط بدرجة صاحبه عن المكانة السامقة التي كان 


وأما الفرق بين الإثم والوزر فوصفيء إذ إن الوزر وضِعٌ للقوة. والوزر يُفِيد أنه يثقل صّاحبه وَأَصله التقلء وَمِنْهِ قَوْلِهِ تَعَالَ (إووضعنا عَنْك 
وزْرِكَ الَذِي أنقض ظهرك 4 فالوزر ثقل الذنب أو الحمل الثقيل. إووضعنا عَنّْك»4: عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك. لو كان ذلك الذنب 
ممكن الحصولء (تخيل حال النبي مَل لو أذنب, كم كان ذلك ليشق عليه وينقض ظهرهء ولكن الله وقاه ذلك الحمل الثقيل وعصمه) فيسعى 
العصمة وضعاً مجازاًء ووضع الإثم للذةء لأن الشرور لذيذة. وأما المعصية والذنب فهما بمعنى. لأنهما اسم لفعلٍ محرم يقصد المرء فعل الحرام 
بالوقوع فيه. 

أما السيئة في اللغة: فالذنب القبيح يشين صاحبه. وهي ما يتعلق بها الذنب في العاجل والعقاب في الآجل. وأما الفاحشة فري ما عظم فيه من 
الأقوال والأفعال» وتطلق الفاحشة على الزنا كنايةٌ» قال تعالى: (وَاللَاتِي يَأَتِينَ الْمَاجِشَة) [النساء:15]» وأما الحرام والسحت. فيُقَال حرام سحتٌ 
وَلَا يُقَال سحت حرام وقيل السّحت يُفِيد أنه حرَامٌ ظاهرٌء فقولنا حرام لَا يُفِيد أنه سحت وَقَوْلِنَا سحت يُفِيد أنه حرَامٌ» يجوز أن يُقَال إن 
السّحت الْحَرَام الَّذِي يستأصل الطّاعَات من قَوْلنَا سحته إذا استأصلته. يقول أبو هلال العسكري رحمه اللّه: "الفرق بين الفسق والفجور: أن 
الفسق هو الخروج من طاعة الله بكبيرة. والفجور الانبعاث في المعاصيء, والتوسع فيها" والفاحشة القول أو الفعل عظيم القبح, والْحُوب يُفِيد أنه 
مزجور عَنهُ وَذَلِكَ أن أصله في الْعَرَبِيّة الرّجر. والحوب الوقوع في أمر مزجور عنه. والسحت حرام يستأصل الطاعات. 

4 فإبراهيم الخليل عليه السلامء: وهو من أقرب المقربين, عدّ "كذباته" التي وقعت منه للّه؛ وكانت على الحقيقة معاريض لا كذبات. وكانت في 
سبيل الخير والصلاح وإقامة الحجة على الكفارء عدّها سيئة. واعتذر بسببها عن أن يكون أهلا لأن يشفع في الناس. أي أنه بسبها هبط عن مقام 
يستحقه وهو مقام الشفاعة لا أنه اقترف ذنباء كما روى البخاري (3361): ومسلم (194)؛ قال النبي َلهِ: "لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام 
قط إلا ثلاث كذباتء ثنتين في ذات الله. قوله: (إِنِي سَقِيمٌ 4. وقوله: (قَالَ بَلْ فَعَلَمْكَبِيِرُهُمْ هُذَا؛ُ: وواحدة في شأن سارة: فإنه قدم أرض جبار 
ومعه سارةء وكانت أحسن الناسء فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي. فإنك أختي في 
الإسلامء فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك ... الحديث". وهذا لفظ مسلم., فقوله أنها أخته في الإسلام من المعاريضء وفيها مندوحة عن 


38 


ليصلبها لولم يفعله. كحال سيدنا إبراهيم كان ليكون شفيعا للخلائق: وهو مقام لم يدركه باستعماله 
المعاريضء وهذا يدل على أن الرسول قل إذ أدرك هذا المقام. فإنه لم يرتكب أي ذنبء أوما بهبط بمقامه 
عن تلك المنزلة السامقة البتة. 

فكما ترى» فإن لكل من هذه المصطلحات معنى مخففاء ومعنى مثقلاء فالإثم يتراوح بين فعل يذم ويلام 
فاعله؛ وبين فعل يحوك في الصدر تخشى أن يطلع عليه الناسء, لعدم اطمئنان القلب لصلاحهء وقد لا يتحول 
لفعلء بل يبقى حبيس الصدرء قال الإمام النووي: معنى «حَاكَ في صدرك» أي: تَحرّكَ فيه وتَرَدَدَء ولم ينشرح 
له الصّدرء وحصل في القلب منه الشّكُ وخوف كونه ذنبًا (صحيح مسلم بشرح النووي). 

وقد يكون لمماء وقد يتحول لإثم كبير وفاحشة, ل«االَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِشَإِلَّا اللّمَمَ4؛ فقد 
وصف من يجتنب كبائر الإثم والفواحش بالإحسان في الآية السابقة, (وََجْزِيَ آلّذِينَ أَحْسَنُوأ بآلْحُسْقى »4 
واستثناء اللمم استثناء منقطع لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش. فالاستثناء بمعنى 
الاستدراك؛ ووجهه أن ما سمي باللمم ضربٌ من المعاصي المحذر منها في الدين, فقد يظن الناس أن النبي عنها 
يلحقها بكبائر الإثم فلذلك حق الاستدراك. وفائدة هذا الاستدراك عامةٌ وخاصةً أما العامة فلكي لا يعامِل 
المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائرء وأما الخاصة فرحمةً بالمسلمين الذين قد يرتكبونها فلا 
يَفْلٌ ارتكابها من نشاط طاعة المسلم. ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر. فبذا الاستدراك بشارةٌ لهم» 
وليس المعنى أن اللّه رخص في إتيان اللمم. واللمم الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد 
التحريم: وهو ما يندرترك الناس له فيكتفى منهم بعدم الإكثار من ارتكابه. وهذا النوع يسميه علماء الشريعة 
الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائرء ويتمثل اللمم في الشهوات المحرمة بالنظرة تتبع النظرة» ومن 
المفسرين من فسر اللَّمم اليَمٌ بالسيئة ولا يفعلها فهو إلمام مجازي (ابن عاشور) (كحديث النفس أو الشهوة 


الكذبء وهو ما صُورتُه الكذب عند السامع, لكنه ليس كذلك عند القائل» بل يقول ما يقصِدهُ هو من اللفظ والذي يحتمل معاني متعددة منها 
المعنى المستعملء أو ينطبق على الواقع بصورة غير التي يفهمها السامع. ولكنها صورة صحيحة حقيقية. فالمسلم أخو المسلمة أخوة عقيدة لا 
رابطة دم تحرّمهماء والكذب يجوز في حالة الخوف الصرف وليس بذنب, ولا يُذْم عليه. فإن كان المرء بين أن يكذب أو يُقتل ظلماً وجوراً. فإن 
الكذب في حقه عندها يكون حس نة. وقد يكون واجباء كمثل الكذب على الأعداء في الحربء وهو واجب. والكذب في قوله قال بَلْ فَعَلَهْ كَبِرْهُمْ 
هُدَا فَسَلُوهُمْ إن كانُوأ يَنطِمُونَ) [الأنبياء 63]: وفي قوله: هِهُدَا وبي 3 4 [الأنعام 77]» قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ: أو على 
طريق الاحتجاج على قومه تنبيهًا على أن الذي لا ينطق ولا يفهم ما يدور حوله, ولا ييستطيع منع من يقوم بتكسير نظرائه ليس بإله. (وثم ثلاث 
احتمالات للفهم: أولها: عدم منعِه مَنْ يَكْسِرٌ نُظَرَاءَهُ فِغْلٌ للتكسير أو مشاركة فيه -مجازا-. إذ يفترض في الصنم لو كان إلها القدرة على المنع» 
فإحجامه عنها لو كان عن قصدء مع قدرته على المنع مشاركة في الفعل بل هو وحده من يتحمل مسؤولية الفعل حقيقة عندهاء لذلك قال: 
كيِرُهُم 4 فكنّهم كان إلهاً في نظرهم ولم يستطع أي منهم منع رجلٍ من تكسير نفسه أونظيرهء وثانها: أن إيمان قومه بقدرته على المنع؛ وعدم 
قيامه بالمنع مشاركةٌ فيه في حقهم ومما يلزم عن اعتقادهم» وثالنها: أن إشراكه في الفعل ونسبته إليه تنبيةٌ على الاحتمالين السابقين) ومثل ذلك 
يقال في قوله هذا رَبِي 5 4 بصورة الاستفهام أو الاحتجاج على أن الشمس والقمر المتغيران ليسا بآلبة» ولا يصلحان للربوبية. وأما قوله «فَقَالَ 

أَسْقُمْ فيما أستقبل إذا حان الأَجِلُء وهذا من معارض الكلام: كما قال 


إِن سَقِيمٌ4 [الصافات 89]: فمن المعاريض أي يقصد فهها معناه إني سأ 
تعالى: لإِنَكَ مَيَتٌ وائهم مَيّتون)؛ المعنى إنك سَتَمُوت وإنهم سيموتون؛ كما في لسان العربء فلا كذب على الحقيقة نهائيا ثمة. 
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التي لا تتحرك لتتحول لفعل حرام)» ولا يكون اللمم بهذا المعنى فعلا للحرام: وهذا المعنى أقرب للصحة تفسيرا 
للآية الكريمة بدليل وصف المستَنْتينَ بالمحسنينء ووجه إحسانهم أنهم لما حاك الإثم أو الشهوة في صدورهم, 
خافوا الله ولم يترجموها إلى فعل تفعله الجوارح:» فكانوا بهذا محسنين”*: وقد يسدى باسم الإثم أيضا هنا 
وكما أسلفنا نوعٌ من أنواع الإثم أن يحوك في الصدر ولا يتقبله» وينفر منه القلب ولا تحققه الجوارح فعلا! 

من هناء فقد تُحَدَّتْ الرجل نفسُة بالإثم أو بالمعصية أو بهم بهاء ولا يفعلباء فيغفر الله له حديث نفسه. 
وهذا لا يجعله مرتكبا لمعصية. ويسدى فعله بالذنب مجازاء خصوصا إذا كان مقامه عالياً سامقاًء ولم يلحق 
الله تعالى أمثال هؤلاء بما وصف به من يرتكب كبائر الإثم والفواحشء وأبقى علهم وصف المحسنين, وحمل 
بعض العلماء إمكان حصول مثل هذه الصغائر من الأنبياء ولا يطعن هذا ولا يقدح في عصمتهم ولا في 

والمعنى الألصق لكلمة الوزر“ في آية (ووض عن عَنْك وَزْرَِكَ انَّذِي أنقض ظبرك»4: الحمل الثقيل أي 
وحططنا عنك حملك الثقيل. ويدل عليه قول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "(وزر) الواو والزاء والراء 
أصلان صحيحان: أحدهما الملجأ والآخرالثقل ني الشيء" وهويناسب شرح الصدروثقل مسؤولية حمل 
الرسالة. فأعانه الله تعالى علها فلم تعد تثقل ظهره وتنقضه. لا بمعنى أن ذنبه عظيم ينوء به ظهره! 

الدليل على عصمة الأنبياء قطعي: 

ودليل عصمة الأنبياء دليلٌ عقليٌ» لآن ثبوت نبوة النبي ورسالة الرسول لمن أرسل إلهم عقلية تثبت 
بمعجزةٍ محسوسة, فكونُ النيّ معصوماً لا بد أن يكون عقلياً لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل, 
إذلو تطرق الشك والخلل إلى إمكانية عدم العصمة في التبليغ, لانتفى الوثوق به فيما يصدر عنه من قولٍ أو 
فعلٍء ويكون غير مأمونٍ من الخطأ أو الكذب. ويصبح نصبَهُ نبياً أورسولاً من العبث. فلا يُعرف مرادُ الربّ 


* روى البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم» عَنْ َسُولٍ الله كله فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَنه تَبَارَكَ وَنَعَالَ قَالَ «إِنّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيَّنَاتِ. 


ضِغْف إلى أَضْعَافٍ كَِيرَةب وَإنْ هَمَّ بِسَيَتَةِ فَلَمْ يَحمَلْهَا كَتَهمَا لله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ... وَإِنْ هَمَّ يها فَعَمِلَبَاء كََيَا الله سَيَتَةَ وَاحِدَقٌَه 

وأما وضع الور عش إن حمل عا مدق كفل الثانب: تجداية بخامينة يه بولؤالة قوله إِعَنْكَ 4 وهو حاصل بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته 
قبل النبوة بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى إووجدك ضالاً فهدى» [الضى 7]ء وسبق تفسيرها أعلاه. وأما ثقل ذلك على 
نفسه الذي أزاله الله. وشرح له صدرهء فقد كان يكره أحوال أهل الجاهلية قبل الإسلام» من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. وكان في حرج من 
كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه» ولم يكن يترقب طريقها لأن هديهم, أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون قومه عليه 
ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان باعثاً له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى اللّهء فكان 
يتحنث في غار حراء» فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي. كان ذلك شرحاً مما كان يضيق به صدره يومئذء فانجلى له النور, 
وأمِر بإنقاذ قومه؛ وقد يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوسء فلما قابلوا إرشاده بالإعراض ومُلاطفته لهم بالامتعاض. حدث في صدره ضيق آخر أشار 
إلى مثل قوله تعالى بإلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4 [الشعراء 3]. وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه رَنْطُ جأشه بنحو قوله تعالى ليبس 
عليك هداهم ولكن النّهِ هدي من يشاء؛ [البقرة 272] فكلما نزل عليه وحي أكسبه شرحاً لصدره» ووضع عنه ما كان عليه قبل الهداية بالنبوة. 
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من الخلقء والذي لأجله أرسل الرّسل.ء ونبّا الأنبياء. وهذا نقيض الغرض من إرسالهم وتكليفيم بالتبليغ, 
ولو جاز عليه الخطأء في الوقت الذي أمر اللّه تعالى باتباعه والتأمي به وبطاعته. فإن هذا يعني اجتماع 
الضدين: الأمر بالمتابعة والطاعة والتأمي به لأنه نبي ووجوب مخالفته في الخطأء وهذا مستحيل. ولأفضى 
ذلك إلى تضضليل الناس عن الشرع نفسه. فيتبعه قومٌ في الخطأ فيَضِلّونء فعدم عصمة النبي أو الرسول 
موجب لانهيار النبوة والرسالة» قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن يَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنٍ النّه4 [النساء 64]. 

وقال تعالى: « أُولّئكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ ت فَبيْدَاهُمْ اقْتَدِهْ تّ 4 [الأنعام 90]: والمشار إلهم باسم الإشارة هم 
المشار إلههم بقوله «أولتك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والتّبوة4 [الأنعام 87]» وفي آية «أُولْيِكَ انَّذِينَ هَدَى 
النّهُ 5 فَييُدَاهُمْ اقْتَدِهْ © » دليل على أن الأنبياء مخصوص ون بالبدى الذي يجدر الاقتداء به في كليته 
وعمومه وخصوصه. لأنه لو هدى جميع المكلفين على هذه الصورة لم يكن لقوله: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى النَهُ 45 
فائدةٌ تخصيص (تفسير الرازي. بتصرف).» وتكرار اسم الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرار 
من الاهتمام بالخبر. وأفاد تعريف المسند والمسند إليه قصِرجنسي الذين هداهم اللّه على المذكورين تفصيلاً 
واجمالاً. وقوله لفَِمدَاهُمْ اقْتَدِهُْ 3 4 تفربةٌ على كمال ذلك المُدَىء (تفسير ابن عاشور) أي على اتصافه 
بصفات الكمال المنزه عن النقص والخطأ والمعصية:؛ لكن الله تعالى هدى من آمن من البشر أيضاًء ولم يدخل 
ذلك الهدى في الاختتصاص الذي خص به هدي الأنبياء في هذه الآية» فدل ذلك على أن جدارة الأنبياء بأن 
يكونوا محل اقتداءٍ خاصٍ هو عصمتهم عن الخطأء وسُّمُوَ منزلتهم التي ميزتهم بخصالٍ لا يضل من اقتدى بهاء 
فلا يشاركون في ذلك البشر غير المعحصومين, الذين إذا أصاب أحدهم اقتدي بهء وإن أخطأ لم يكن محلا 
للقدوة. والاقتداء يكون باتباع الأمر والنبي”“»: ويكون باتباع القول والعملء ويكون أيضا بالقيام بالفعل فعلا 
مشابها لفعلهم”*. وقال تعالى لمَن مَيْدِ النَّهُ فَهُوَ المبَتَدِ4 [الكبف 17]. أي أن من بهده الله فلن يضلء والأمر 
بالاقتداء بهداهم يدل على عصكقتهم عن الخطأ فلا يأمر الله تعالى بالاقتداء بمخطئ في خطئه. وقال عن 
الأنبياء: «وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الأنعام 187]: ولا يخطنئ من هداه اللّه تعالى إلى صراطٍ 
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مستقيم هدايةً محقَّقةَ تولاها المادي رب العالمين سبحانه وتعالى. 


مسألة (الأخذ بشرع مَنْ قبلنا من الأنبيا) موضع خلاف بين علماء أصول الفقه؛ وما نراه هو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء ولا مجال هنا 
لببسط نقاط الاختلاف بين الأصوليينء ولكن وحيث إن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء وحيث إن شرائع الأنبياء قبلنا اختلفت في بعض المواطن 
فكان بعضها يحل الأمر وبعضها يحرمه؛ ولا مجال للاقتداء بها في هذاء فإن الآية تشير إلى اقتداء النبي فيك بفعل الأنبياء في التبليغ وفي صفاتهم 
التي امتازوا به كصفة الشكر لداودء وصفة الصبر لأيوب» والعزيمة في التبليغ لنوح, حتى تجتمع فيه كَل صفات الخير كلهاء وفي الاقتداء بالبدي 
الذي أنزل علمهم بالإيمان به وتصديقهء لكن بالعمل وفقا لشرعة الله التي نزلت عليه يِل <لِكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِْمَاجَاكُ [المائدة 48]. 
اقْتَدَيْتُء أَقْتَدِي إفَتَيِه مصدر اقتِداءٌ: إقْتَدَى خَطُوَهُ: اقْتَفَى خَطُوَهُ تَمثّلَ به أيْ فَعل مِثل فِعْلِهِ. فَعل مِثْلَ فِعْلِه تشبْهًا به. وقال تعالى عن 
الكفار في اتباعهم الأفكار التي وجدوا آباءهم علما: لوَكَذُلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في قَْتَةٍ مّن نَّذِيرٍ إِلّا قَالَ مُثْرَقُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاَنا عَلَى أُمّة ونا عَلَى 
آنَارِهِم مُفْتَدُونَ4 [الزخرف 123]؛ أي على ملة ودين» اعتقاد ونظام عيش اقتدينا بهم فيه أي حملنا عين الأفكار التي حملوها. ْ 
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وقال تعالى «رُسُلاً مُبَشْرِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا 4 
[165 النساء] 0-0 لما أقيمت الحجة, وهي آية مطلقة, لا تقيد 
قيام الحجة بالرسالة (البشارة والنذارة) دون الرسلء ولا بالرسل دون الرسالة». وهي في سياق آيات موضوعها 
المركزي هو الوحيء. مما يدل على أن كل ما يتعلق بالبشارة والنذارة من رسالة الرسول ذَليْةُ وحي. تقوم به 
الحجةء قرآنا وسنة» "ولو لم يكن الدين والهدى والحجة مُتَمَبَلاَومُتجَِسّداً في أفعال الرسول النبي وأقواله 
وسكوته المتعلقة بالرسالةء ولولم يكن ذلك وحياً لما كان لله حجة على الناس مع وجود الرسلء لأن الحجة 
والدين والهدى تقتضي أن يكون هناك وحي ورسالة من الله"”* وهذه الآية تتمة للآية التي سبقتها «إِنَ أَوْحَيْئآ 
إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْتَآ ِل وح وَآلتَّبِيِينَ مِن بَعْدِهِ4 [163 النساء]ء موضوعها الوحي. 

(عَالِمْ اَْئْب”” قلا ير على عَِيهِ أحدًا 22 إلا من ازتضى من وَسُولٍ فَإِنهُيَسْلْك من بَنِ يَدَيِْوَِنْ 
خَلْفِهِ رَصَّدًا ب ليَعَلَمَ أن قن أَبْلَغُوا رس 57 وَأَخَاط يما لَدَْ م وَأَخْصَى كُلَ شَيْءٍ عَدَدَاكُ [الجن 26- 
8] «وهة» الات من أيه ماايدل عق اسعحانة سحن ل أو مقطاق اللخراية ويمنع تسرب أي شك إلى صحة 
ودقة الرسالة كلياء والإحاطة الكاملة تلك الرسالة التي ستقوم حجة قاطعة على الخلائق. واستثنى من نفي 
إظبارواطلاع الغير على علمه بالغيب. من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب. "أي على غيب أراد اللّه إظهاره 
من الوحي فإنه من غيب اللّه. وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله كله من إخبارٍ بما سيحدث. فقوله: 
«ازْتَضّى»4 مستثى من عموم لاإأحَداً 4 لتقدير: إلأ أحداً ارتضاه. أي اختاره للاطلاع على ثيء من الغيب 
لحكمة أرادها الله تعالى» والإتيان بالموصول والصلة في قوله إلا مَنِ ازْتَضَى مِن يَسُولٍ» لقصد ما تؤذن به 
الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبرء أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من الرسالة إلى التّاسء فيُغلم 
من هذا الإيمان أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة. وهو غيبٌ ما أراد اللّه 
الاش ال اقلق اع يستغدون ان أن يقعتوو وما متلق بلك مق الوسه والوعيه فق انون الفخوقي أى امور 
الدنياء وما يؤيد به الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة و بإمِن رسولٍ 4 بيان لإبهام «مَنِ؛ الموصولة. فدل على أن 
مَا صِدّق لمن جماعةٌ من الرسلء أي إلا الرسل الذين ارتضاهم. أي اصطفاهم. وشمل «رسول 4 كلّ 
مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحي إلييم مثل جبريل عليه السلام. وشمل 


* فرية إنكار السنة المطهرة 2021-1442 ص 37. 

” و لِالْعَيْبِ): مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنسء أي جنس الغيب. وإضافة صفة: لعَالِم 4 إلى «الْعَيْب/ تفيد 
العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت ماهيات أو أفرادأًء فيشمل المعنى المصدري للغيبء مثل علم الله بذاته وصفاته. ويشمل الأمور الغائبة 
بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار المصدر هنا لأنه 
أشمل لإحاطة علم الله بجميع ذلك وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي هو عالم الغيب لا أنا. وفرع على معنى 
تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة لإفَلا يُظْبِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدّاكُ, فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال 
عدم الاطلاع على غيبه: ومعنى «إقَلا يُظْيِرُ عَلَى غَيْيِهِ أَحَدَايُ لا يُطلع ولا ينجئ بهء وهو أقوى من يطلع لأن «يُظْهِرُ» جاء من الظهور وهو المشاهدة 
ولتضمينه معنى: يطلعء عدي بحرف ل9عَلَى 4 ووقوع الفعل في حيّز النفي يفيد العمومء وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في حيّزه يفيد العمومء 
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الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إلهم من شريعة أو غيرها مما به صلاحهم. وهنا أربعة 
ضمائر غيبة: الأول ضمير إفإنه4 وهو عائد إلى الله تعالى. والثاني الضمير المستتر في (#يسلك 4 وهو لا محالة 
عائد إلى الله تعالى كما عاد إليه ضمير إفإنه4. والثالث والرابع ضميرَا «مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ؛ُ. وهما 
عائدان إلى إرسولٍ» أي فإن الله يسلك أي يرسل للرسول رصّداً'” من بين يدي الرسول كَلِهِ ومن خلفه رصداًء 
أي ملائكة يحفظون الرسول كله من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما أطلعه الله عليه من غيبه. 
[ويحفظون الرسالة من أن يختلط بها أي أمر ينقصهاء أو يتسرب إلمها من خارجها (من خارج دائرة الوحي)]. 

والمسَّلْكُء بالفتح: مصدر سَلَكْتُْ الشيء في الشيء فَانْسَلَك أي أدخلته فيه فدخل؛ (لسان العرب). 

والسلك” في الآية: أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حت يَبْلُّةَ إليه ما أوحي إليه من 
الغيبء كأتهم شبه اتصالهم به وحراستهم إياه بشيء داخل في أجزاء جسم. وهذا من جملة الحفظ الذي 
حفظ الله به ذكره في قوله: لإإِنَا نَحْنْ نَرَلْمَا اليِّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر 9] 

والمراد ب من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) الكناية عن جميع الجهات. ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أخرى 
عن السلامة من التغييروالتحريف. ويتعلق «ليعلم4*” بقوله: «يسلك 4. أي يفعل الله ذلك ليبلّغ الغيب إلى 
الرسول كما أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسّل أبلغوا ما أوحي إلهم كما 
بعنّه دون تغييرء فلما كان علم اللّه بتبليغ الرسول الوحي مفرعاً ومسبباً عن تبليغ الوحي كما أنزل الله جعل 
المسَبب علّة وأقيم مقام السسَّبب إيجازاً في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع وهذه العلة هي 
المقصد الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على الغيبء وذكر هذه العلة لا يقتتضي انحصار علل الاطلاع 
فيها والمراد: ليَعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علماً يترتب عليه جزاؤهم الجزيل”*5. 

إذنء فعصمة النبي والرسول في التبليغ حتمية» والتبليغ يشمل القول ويشمل الفعلء فإذا تطرقت 
المعصية للقول أو للفعل تطرقت إلى التبليغ نفسه. أي إلى الوحي الذي يصدر عنه الرسول أو النبي في أقواله 
وأفعاله» وهذا يناقض النبوة والرسالة نفسهاء لذلك وجبت للأنبياء العصمة في التبليغ. كما وجبت لهم 
العصمة عن الكبائرء بل العصمة عن ترك الواجباتء. وعن فعل المحرماتء كبيرها وصغيرهاء فالأنبياء 


51 والرصد: اسم جمع كما تقدم آنفاً في قوله إيجد له شهاباً رصداً4 [الجن 9]» وانتصب «إرصداً» على أنه مفعول به لفعل «يسلك #. 

2" والسَلّك حقيقته: الإدخال كما في قوله تعالى كذلك نشلكه في قلوب المجرمين4 [الحجر 12]: وأطلق المّلك على الإيصال المباشر تشبهباً له 
بالدخول في الشيء بحيث لا مصرف له عنه كما تقدم آنفاً في قوله إومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذاباً صِعَدَاً)4 [الجن:17]. "(سَلَكَ) السين 
واللام والكاف أَصلٌ يدل على نفوذ شيءٍ في شيء. يقال سلكت الطَّريق أُسلّكُه. وسَلكت الشيء في الثيء: أنفذته." (مقاييس اللغة). 

7 الواو واو الحال أو اعتراضية لأن مضمونها تذييل لجملة (لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلَهُوا رِسَالاتٍ رَهِمْ4: أي أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره» 
وأحاط بكل شيء مما عدا ذلكء فقوله (ِوَأَحَاط بِما لَدَهُمْ 4 تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمه بتبليغهم ما أرسل إلهم» وقوله «وَأخصى كُلّ 
سَيْءٍ عَدَدَاكُ تعميم أشمل بعد تعميم ما. 

** تفسير ابن عاشورء بتصرف بسيط 
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معصومون”” عن المعصية بعد إرسالهمء أما المكروهات والمندوبات وخلاف الأولى» فهم غير معصومين عنه. 
لأنه لا يتناقض مع الرسالة» ولا معصية معهء "وعصمة النبي والرسول عن الأفعال المخالفة لأوامر اللّه 
ونواهيه دل الدليل العقلي على أنه معصوم عن الكبائر حتماً. فلا يفعل كبيرة من الكبائر مطلقاً لأن فعل 
الكبيرة يعني ارتكاب المعصية. والطاعة لا تتجزأ والمعصية لا تتجزأً. فإذا تطرقت المعصية إلى الفعل تطرقت إلى 
التبليغ» وهي تناقض الرسالة والنبوة. ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر كما هم معصومون 
بالتبليغ عن اللّه. أما العصمة عن الصغائرء فإنه قد اختلف العلماء فيهاء فمنهم من قال إنهم غير معصومين 
عنهاء لأنها ليست معصية» ومهم من قال إنهم معصومون عنما لأنها معصية. والحق أن كل ما كان طلب فعله 
أو طلب تركه جازماً - أي جميع الفروض والمحرمات - هم معصومون بالنسبة لباء معصومون عن ترك 
الواجبات» وعن فعل المحرمات. سواء أكانت كبائر أو صغائر. أي معصومون عن كل ما يسمى معصية 
ويصدق عليه أنه معصية. وما عدا ذلك من المكروهات والمندوبات وخلاف الأولى» فهم غير معصومين عنه: 
لأنه لا يتناقض مع النبوّة والرسالة حسب الدليل العقلي. فيجوز علهم فعل المكروه وترك المندوبء لأنه لا 


5 ولم يرد عن الأنبياء والرسل علههم الصلاة والسلام أي دليل نقلي قاطع سواء في كتاب اللّه أو في سنة متواترة لرسول الله على معصية ارتكيها أحد 
مهم بعد الرسالة» وما ورد جاء في أدلة ظنية الدلالة. والظني لا يعارضٌ الدليل العقلي القطعي على العصمة. بل الدليل القطعي يقضي عليه كما 
يقضي المحكم على المتشابه. فيفهم في ضوئه.ء وأي معنى يعارض القطعي يصار إلى رفضه مباشرة:» فالوحي لا يناقض بعضه بعضاء أي إنه قد 
أميء فيم هذه الأدلة. كما سنثبت في هذا الفصل بخصوص ما ينسب إلى الرسول مَليِةِ من أمور قيل إنه أخطأ فها -حاشاه-. أما ما ورد عن آدم 
عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم من أكله من الشجرة بعد أن اه الله عنهاء فإن هذا لا يناقض مقتضى العصمة الناتجة عن تبليغ الرسالة 
للناس في الدنياء لآن ما حدث من آدم عليه السلام كان في الجنة لحكمة يعلمها الله وهو موضوع آخر لأن العصمة متعلقة بالرسالة للناس على 
الأرض في الدنياء و"العصمة مسببء وسبهها النبوة؛ لأنه لا تقوم الحجة إلا بمعصومء وهذا يقتضي أن النبي لا يكون معصوما قبل النبوةء وبمثل 
هذا نفهم قوله سبحانه: «وَعَصَئ آَدَمُ رَيَهُ فَعَوَئ* تم اجْتَبَاهُ رَُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئْ)ُ؛ فاجتباؤه واصطفاؤه نبيا كان بعد المعصية, فحصلت له 
بذلك العصمة" (علي أبو الحسن). 

وفي الحديث الذي رواه البخاري: «احْتَّجٌ آَدَمُ وَمُوسَى؛ فَقالَ له مُوسَى: أَنْتَ آدَمْ الذي أَخْرَجَنْكَ خَطِينَتُكَ مِنَ الجَنَّة؟! [وفي رواية: «يا آدمُ أنت أبونا 
خَيّبتنا وأخرجتّنا من الجنة»] فَقَالَ له آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطْفَاكَ النَّهُ برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِء [وفي رواية: «يا مومى اصطفاك اللّهُ بكلامه. وخط 
لك بيده»] ثُمَ تومي على أَمْرٍ قُدَرَعَلَيَ قَبْل أَنْ أُخْلَقَ؟! قال وَسُولٌ النَّه صل الله عليه وسلّمَ: فَحَجٌ آدَمُ مُوسَىء مَرَتَيْنِ», فهل يُحتج بهذا الحديث 
على أن الناس مجبورون على المعصية: وأنها مقدرة علهم؟ والجواب: لم يكن آدم عليه السلام يعلم ما قدَّره اللّه عليه قبل قيامه بالمعصية فيكون 
عمله استسلاما لأمر كان مجبوراً عليه بل كان مخيراً تخييراً كاملا واختار بنفسه ارتكاب المعصية؛ لكنه بعد أن ارتكب المعصية وأهبطه الله للأرض 
علم أن نتيجة ارتكاب المعصية أي الهبوط للأرض كان مقدراً عليهء فنص الحجة ليس أنت ارتكبت معصية وخيبتناء بل «خيبتنا وأخرجتنا 
ونفسك من الجنة». أو في رواية البخاري: «أخرجثكَ خطيئثك». أي كان إخراج آدم وإخراج أنفسنا من الجنة مقدراً وليست المعصية هي المقدرة 
أي ليس بمعنى أن آدم عليه السلام كان مجبوراً عليها. لذلك كان مما احتج به آدمُ على مومى علهما السلام: «يا موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط 
لك بيده أتلومُني على أمر قَدَّرهِ اللهُ علي قبل أنْ يخَلّقَني بأربعين سنةً؟». ذكّره بخط التوراة بيد الله تعالى» وفي التوراة: عقيدة وتشريعات لهداية 
البشرء ومحاسبتهمء مما يدل على أن الغاية من الخلق اختبار الناس في الدنياء فانسجم إنزال الناس من الجنة للأرض مع هذا الأمر المقدّر. فحجٌ 
آدمُ مومى. كذلك من ناحية أخرىء فإن أي إنسان منا مخيرٌ ويعلم اللّهُ منه ما سيكون اختياره في كل تصرف, ويكون قد كتب اختياره في اللوح 
المحفوظء وكتّى عن علم الله بالقدر وهو أحد معاني القدر الواردة في القرآنء والعلم لا يعني الإجبار على الاختيار وكبت الإرادة» بل هو العلم بما 
سيكون لإحاطة العلي القدير بالعلم وبالمخلوقاتء وليس معناه هنا أنه أجبر على ارتكاب المعصية ولم يكن له خيار فها إلا الاستسلام» فالذي حج 
به آدم عليه السلام هو مسألة أن الله قدّر خلق الناس ليعملوا في الأرض ويختبرهم فيها على أعمالهم: وهي حجة دامغة! والله أعلم. 
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يترتب عليه إثم» ويجوز علبهم فعل خلاف الأولىء وهو فعل بعض المباحات دون البعض, لأن ذلك في جميع 
وجوهه. لا يدخل تحت مفهوم كلمة معصية. هذا ما يحتمه العقل ويقتضيه كونهم أنبياء ورسلا"5”. 

وعصمتهم لا تعني سلب قدرتهم على الاختيارء وجبرهم على الحق والهدىء إذ أشارت الآيات إلى استطاعتهم 
فعل النقيضء لكن تقواهم العالية» وعلمهم وفضلهم يحجهم قال تعالى: (وَإن لم تَفْعَلَ هَمَا بَلَفَتَ رِسَالَتَم4, 
وقال عن الأنبياء: «وَلَوْ أَشْركُوا لَحَبط عَنْيُم ما كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 [الأنعام 98 وهذا كله من كمال المنزلة أن 
تصدر العصمة عن نفس تقية نقية مجتباة مختارة» اجتمع ذلك فيها مع تسديد روح القدسء ومع توفيق اللّه 
تعالى وهدايتهء وصرفه عنهم السوء والفحشاء. 


لا يجوزفي حق النبي مَلِةِ أن يكون مجتهداء 

ولا يجوز في حق الرسول كَل أنه مجتهدٌ”ة. كما ذهب بعض العلماء قديماً وحديثاًء حتى إن بعضهم جزأ 
الوحيء فأخرج منه ما حسبه اجتهاداً من الرسول كي من باب أن المجتهد يصيب ويخطن, فإن أخطأ صوّبه 
الوحي, ولكنه مع ذلك قبل "تصويب الوحي" يحتمل الخطأء وكلامبم خطأ محض., بدليل أن الدليل الشرعي 
القطعي الدلالة دل على أن تبليغه الرسالة في كلياتهاء وجزئياتها إنما كان عن الوحيء وهو كله معصوم., فقد 
أمر الله بطاعته. والأمر بطاعة الرسول ثَليِةِ على سبيل الجزم والقطع يدل دلالة قاطعة على أنه مَلِةّ معصوم 
عن الخطأء "إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون اللّهُ قد أمر بمتابعته. 
فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منريٌ عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنبي في 
الفعل الواحد بالاعتبار الواحدء [أي اجتماع الأمر باتباع الخطأء والنبي عن اتباعه في آنِ] وهو محال”"57, 
ويناقض حصر النذارة بالوحي. فيص رح في أن الرسول َيِه لا ينطق عن البوى””, وأنه وحي يوحىء فيكون 
افتراض صدور الخطأ عنه أن يكون الوحي مصدرا للخطأ نفسه. وهذا تناقض فج. فلا يجوز في حقه كَللِهِ الخطأ 
في التبليغ مطلقاً. لأن جواز الخطأ على الرسول ذل يناني الرسالة والنبوّة, ويخالف أصل العصمة النبوية في 


6 الشخصية الإسلامية, الجزء الأول تقي الدين النبهاني: باب: عصمة الأنبياء. 

”” يراجع فصل: عصمة الأنبياءء وفصل: لا يجوز في حق الرسول ذَليِِ أن يكون مجتهداء في كتاب: الشخصية الإسلامية» الجزء الأول» تقي الدين 
النهاني» فيه تفاصيل كقرة ورد عا سناكن الشبيات المتملقة بالموضوع برد مقميل دقيق حرق أن يكقب يماء القاض الخالضن]! 

5 تفسير مفاتيح الغيب للرازيء تفسير الآية 59 من سورة النساء. 

** قال ابن عاشور: ونفي النطق عن هَوى يقتضي نفي جنس ما يَنْطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد 
النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة والحكمة, ... واعلم أن تنزبهه قله عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى لأن 
التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة. ولذلك ورد في صفة النبي ع «أنه يمزح ولا يقول إلا حمًّا». وهنا تم إبطال قولهم فحسن 
الوقف على قوله إوما ينطق عن البوى». وبين #هوى4 و « البوى » جناس شبه التام. 


4 


الفعل والتبليغ وحصر النذارة بالوحيء ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله مله وكل قول من 
أقواله سنة وشريعة هو وحي من الله إذ إن احتمال الخطأ في أي جزئية من التشريع يعني أن يتسرب الشك إلى 
التشريع كلهء لذلكء فما ثبت أنه سنة عن رسول الله طَلِهِ فقد ثبت صدوره عن المعصوم. قطعيه قطعي, 
وظنيه ظنيء ثبوتاً (أي اتصالا بالوحي) ودلالة. 

ولا ينفي ادعاء "تصويب الوحي" له احتمال نقل الاجتهاد الخطأ عنه. دون نقل التتصويبء مما يدخل 
الشك للتبليغ جملة وتفصيلاء وهو محالء أو يجعل اتباعه في الخطأ واجباً ما بين صدوره عنه وتصويب الوحي 
لهء وهذا أيضا محال لأنه يوجب اتباع الخطأ وينبى عنه في آن. على أن الواقع يضح بحوادث لم يجتهد فيها 
الرسول مَل مع الحاجة الماسة للبيان» فقد جَاءَنْهُ امْرَأَةُ أَوْسٍ بْنِ الصَّامِتٍ تَشُكُو إِلَيْهِ أوؤسَاء فَلَمْ يُجِيْهَا حَقّ 
َرْلَ عَلَيِْ: (قَد سَمع النّهُ قَوْلَ الَِّي تُجَادِلُكَ في رَوْجِبَا؛» وَجَاءَهُ الْعَجْلَانِيُ يَقْذِفْ اهْرَأَتَهُء فَقَالَ: لَمْ يُثْرَلْ فِيكُمَا 
وَانْتَظِرَا الْوَخيّ» فَلَمًا أَنَْلَ النَّهُ عَرَّ وَجَلَ عَلَيْهِ: دَعَاهْمَاء وَلّاعَنَ بَيْتَيْمَاء كُمَا أَمَرَ النَهُ عَزَّ وَجَلَء فلو جاز له الاجتهاد 
لا أخْر الحكم بل يجتهدء وبما أنه كان يؤخر الحكم حتى ينزل الوحي فدل على أنه لم يجتهدء ودل على أنه لا 
يجوز له الاجتهادء إذ لو جاز لما أَخَّر الحكم مع الحاجة إليه. ولم يحصل من الرسول اجتهاد في تبليغ أي حكم 
من أحكام الله مطلقاًء بل الثابت بنص القرآن وبصحيح السنة أنه وله كان يبلغ عن الوحيء ولا يبلغ شيئاً من 
التشريع والعقائد والأحكام ونحوها إلا إذا جاءه عن طريق الوحي. وأنه كان حين لا ينزل الوحي في حادثة ينتظره 
حتى ينزل. 

وأما ما ظُنَّ أنه اجتهاد منه فكان فعل خلاف الأؤلىء أو كان يعمل بحكم سابق معلوم له (كحكم الأسرى 
الذي نزل في سورة محمد وقد نزلت قبل الأنفال) فدلت الآية اللإحقة في الأنفال ل«إمَا كَانَ لِتِيّ أن يَكُونَ لم 
أشرئ حَقٌّ يُنْخِنَ فى آلْأَرْضٍ 43 [الأنفال 67] أيضا على جواز الأسر لكن بعد إثخان أكثر مما حصل في بدر, 
فحكم الأسرى لم ينزل في آية الأنفال 67: بل نزل حكم الأسرى قبل ذلك في سورة محمدء وكان معروفاء وبه 
عمل الرسول 45: لفَإِذا لَقِيتُمْ آلَّذِينَ كَمَوُوأ فَحَرْب آلرّقاب حَديّ إَِآ أنْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوأ آلْوَنَاق فَإِمَا من بَحْدُ 
وَإِمّا فِدَآءَ حَقٌّ تَضّع آلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 43 [محمد 4] والمراد بالإئخان هو القتل والتخويف الشديد. ولا شك أن 
الصوعا: قتلوا يوم بدرٍ خلقاً عظيماً وكسبوا المعركة, وليس من شرط الإثخان في الأرض قتل جميع الناس. 
ثم إنهم بعد القتل الكثير أسروا جماعة. وهذا جائز من آية سورة محمد التي هي سورة القتال ومن هذه الآية 
نفسهاء فإنها تدل على أنه بعد الإثخان يجوز الأسر. فلا يكون الرسول قد اجتهد في حكم الأسرى حين أسر 
وجاءت الآية تصحح اجتهاده. ولا يكون الأسر الذي فعله الرسول في بدر تشريعاً فجاءت الآية تبين خطأه. 
وكذلك لا يكون هذا الأسر ذنباً مخالفاً للحكم الذي نزل. ولكن يدل على أن الرسول في تطبيق حكم الأسرى 
الوارد في آية محمد لحَتَّنَ إِذَآ أَنْخَنثْمُوهُمْ4 على هذه الحادثة في غزوة بدر كان الأولى أن يكون القتل أكثر حتى 
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يكون الإثخان أبرزء فنزلت الآية تعاتب الني مَيْهٌ على تطبيقه الحكم على وجه خلاف الأولى» فبي عتاب على 
فعلٍ قام به تطبيقاً لحكم سابقٍ وليست تشريعاً لحكم جديد ولا تصحيحاً لاجتهاد"", 

ومثل ذلك أيضا حين أذن الرسول كَيْةِ لمن يستأذن في تبوكء في الآية 43 من سورة التوبة» فإنه أذن لهم 
بناء على جواز أن يأذن لمن شاء منهم كما في سورة النور الآية 62 التي نزلت قبل سورة التوبة» وأما عتابه في 
قصة ابن أم مكتوم فكان لفعله خلاف الْأَوْلىء ولم يكن عن خطأ ارتكبه -حاشاه مَلِ- "فإن الرسول كه مأمور 
بتبليغ الدعوة للناس جميعاًء وبتعليم المسلمين الإسلام. وكلا الأمرين للرسول ذَللِِ أن يقوم به في كل وقت. 
وعبد الله بن أم مكتوم أسلم وتعلم الإسلام. وقد أتى رسول الله يه وعنده صناديد قريشء عتبة وشيبه ابنا 
ربيعة وأبو جيل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد ابن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام, 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم» فقال ابن أم مكتوم للنبي قله وهو في هذه الحالة يا رسول اللّه أقرئني وعلمني 
مما علمك اللّهء وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقومء فكره رسول الله يله قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه: 
فنزلت هذه السورة, فالرسول مَلِهِ مأمور بالتبليغ: ومأمور بتعليم الإسلام, فقام بالتبليغ وأعرض عن تعليم 
من طلب التعليم لانشغاله بالتبليغ. وكان الأولى أن يعلّم ابن أم مكتوم ما سأله» ولكنه لم يفعل فعاتبه اللّه 
على ذلكء إذ كان إعراضه طذَلِهِ عن ابن أم مكتوم خلاف الأولى» فعاتبه الله على قيامه بما هو خلاف الأول 
وليس في هذا أي اجتهاد في حكم ولا تصحيح لاجتهاد. وانما هو تطبيق لحكم اللّه في حادثة معينة على خلاف 
الأول عاتبه اله على هذا"51. 

وأما عتابه في ابتغائه مرضاة أزواجه2©: ليَبمَا آلنِيُ لِمَ تُحَرّْمُ مَآ أَحَلَ آللَهُ لَك تَبْتَغي مَرَضَات أَزْوْجِكَ 
وَآلنّهُ غَفُورَ يَحِيمَ4 [التحريم 1]» فالتحريم هنا هو الامتناع عن الانتفاع (بجاريته مارية» أو بالعسل) مع 
اعتقاده بأنه حلالء وانما كره أن يخرج منه ريح مغافيرء وهي ربح كريبة. فألزم نفسه بأن ل يتناوله ثانية. وهذا 
أمر لا خطأ فيه ولا معصية. فأكل العسل حلالء ويمكن أن يمتنع المرء عنهء وعن أي أكل مباح يخرج ريحا 
كربهة. ومثل ذلك يجوز له أن يمتنع عن وطء جاريته. ومعروف أن من اعتقد حرمة ما أحل الله يكفرء فلا 
يمكن فهم الآية بأنه مله غيّر في حكم الله وشرعه.» فالتحريم الذي مارسه الرسول ذَليِةِ على نفسه في هذه 
الحادثة هو إلزام نفسه بالامتناع عن ممارسة أمر ماء أي هو تحريم لغويء أي أن لفظ التحريم هنا كان لغوراً 
وليس امتناعاً اصطلاحياً بحيث يعتقد أنه سيؤثم لو مارس هذا الأمر. 

وعلى هذاء فلا معصية ولا خطأ في الواقعة. قال النووي في «شرح مسلم»: (الصحيح أن الآية في قصة 
العسل لا في قصة مارية المروية في غير «الصحيحين»», ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال الخفاجي 


90 يراجع فصل: لا يجوز في حق الربسول َل أن يكون مجتهداء في كتاب: الشخصية الإسلامية. الجزء الأول» تقي الدين النهاني» لتفاصيل أكثر 
تتعلق بالموضوع لم ننقلبا اختصاراء وتجيب على كل التساؤلات المتعلقة بهذه القضايا بالتفصيل الشديد. 
9 الشخصية الإسلامية. الجزء الأول» تقي الدين النهاني» باب: لا يجوز ف حق الرسول أن يكون مجتهداً 


© تفسير: الرازي» والآلوسي وابن عاشور. 
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نقلا عنه أيضاً: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنها). "والاستفهام في قوله لِلِمَ 
تُحرّم4 مستعمل في معنى النفي» أي لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرّم على نفسك ما أحل اللّه لكء ذلك أنه لما 
التزم عدم العود إلى ما صدر منه التزاماً بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصداً بذلك 
تطمين أزواجه اللائي تمالأنَ عليه لفرط غيرتهنء أي ليست غيرتهن مما تجب مراعاته في المعاشرة"5 إن كانت 
فيما لا هضم فيه لحقوقينء وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراماً كما في قوله تعالى لإقل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف 32]. وفي قوله إتبتغي مرضات أزواجك» عذر 
للنبي مله فيما فعله من أنه أراد به خيراًء وهو جلب رضا الأزواج لأنه أعون على معاشرته مع الإشعار بأن مثل 
هده الكرخياة لا يعبا بها" 


الَْيَغْفِرَلَكَ آلنّهُ مَا تَقَدََمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ, هل أذنب الرسول ظَ؟ 

وأما الآيات والأحاديث التي ذكرت مغفرة الذنوب وأمرت بالاستغفار في حق النبي ظَلِهُ فقال الإمام الشافعي 
-وهو حُجَّةٌ في اللغة. حْجَّةٌ في الفقه- في "الأم" (310/7): "ثم أَنْْلَ عَلَى نَبِيّهِ أَنْ قَنْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا 
تَأَخَّرَ يَعْني وَآنَهُ أَعْلَمْ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَبْلَ الْوَحيء وَمَا تَأَخَّرَ: أن يَخْصمَه قَلَا يُدْنِبْ فَعَلِمَ مَا يَفْعَلُ بِهِ مِنْ 
رضَاهُ عَنْهُ وَأَنَهُ أَوَلُ شَافِعِ وَمُشَمّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَيِّدُ الْخَلَائِق" انتبى. ويؤيد هذا منطوق القرآن الكريم في حق 
مومى عليه السلام: (وَلَّيُمْ عَلََ ذَنْبٌ فَأَخَافٌ أن يَفْتْلُونِ4ُ [الشعراء 14] ويعني قتله رجلا منهم قبل النبوة كما 
يدل عليه قوله تعالى في حق رسوله و: (وَوَجَدَكَ صَّآلًا فََدَى4 [الضى 7] وليس ذلك بذنب عصا به الإله. 
بل غفلة عن الحق قبل نزول الهدى بالحقء إذ إن الإنسان لا يستطيع التوصل لتمام البدى بعقله المحض 
من غير رسالة وهداية من اللهء فغفلته تلك كانت في نطاق إمكانيات العقل البشريء الباحث عن الحقء: 
المفتقر لهداية ربه بتمام الهدايةء قال القرطبي: "أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوةء فهداك: أي أرشدك. 
والضلال هنا بمعنى الغفلة كقوله جل ثناؤه: لإلا يضل ربي ولا ينسى4 أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: إوإن 
كنت من قبله لمن الغافلين4. وقال قومٌ: ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك اللّه إلى القرآن» وشرائع 
الإسلامء وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرضء لا شجر معبهاء سموها 
ضالة: فُتدى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيه محمد 45: بإوَوَجَدَكَ ضَّآلّا)4 أي لا أحد على دينك. وأنت 
وحيد ليس معك أحد فبديت بك الخلق إلي" انتبى» فيمكن اعتبار الأمر من باب الغفلة, فقومه َيِه من قبل 
هدايته كانوا غافلينء إذ إنهم بلا رسالة في ظلمة حالكة لا ييمصرون فها طريقهم. وكان مَيْهْ دائم البحث عن 
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هدى اللّه. بما يستطيعه العقل قبل تنزل الوحي*". بينما كان قومه غارقين في غفلتهمء لكن من رحمة الله تعالى 
بنا أن أبان لنا الحجة وأوضح لنا المحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتبء ولا يترتب على الذنب قبل النبوة أي 
عقوبة لأنه قبل نزول التشريع: «وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَقّ نَبْعَثَ وَسُولا4. [الإسراء: 15]. لوَأُوح إِلََ هَذَا الْقُوْآَنُ 
لأَنذَِكُم به وَمَن بَلَعَّ) [الأنعام: 19]: وبالنذارة يحصل التكليف. والنذارة هي الحد الفاصل ليترتب العذاب على 
من خالفهاء ولكن قد يسدى مذنبا بحسب الإطلاق اللغوي للفظ الدال على اصطلاح القوم بعرفيم أنه ذنب, 
أي بزعمهم أنه ذنب وهو ليس بذنب عند اللّه تعالى» فالمراد من قول مومى عليه السلام «وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌّ): أي 
لهم علي ذنب في زعميم (تفسير الرازي) كما ينبىء عنه قوله تعالى: لوَلَهُمْ 4 (الآلوسي). فيكون اعتبار الذنب 
قبل النبوة بما قد يكون في عرف الناس ذنباً وليس بذنب عند اللهء فيغفره اللّه له. أي يطهره من أن يكون ذنباً 
على الحقيقة ويذهب عنه وصفه بأنه ذنب بالشريعة التي حددت التكليف, فلم يكن ما اعتبره الناس ذنبا في 
أعرافهم ذنبا في معيار الشريعة على الحقيقة, لأن الشريعة لم تؤاخذ الإنسان قبل التكليف. 

قال تعالى في سورة الفتح (ِلِيَغْفِرَ لَّكَ النّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأخَرَ ويُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وتَْدِيَكَ صراطًا 
مُسْتَقِيمًا» [الفتح 2], جاء في معجم مقاييس اللغة: "غفر: الغين والفاء والراء عُظُمْ بابه السَّثْرء ثم يشِذٌ عنه 
ما يُذكر. فالعَفر: الّتر. والغْفْران والغَفْرُ بمعى. يقال: غَمَر الله ذنبه غَفْراً" انتبى. فأصل الغفران في اللغة 
السترء والستر حجاب وغطاءء "السَّثْرُ: ساترء ججاب, ما يُستتر به ويُتغطُّ". جاء في مقاييس اللغة: "السين 
والتاء والراء كلمةٌ تدلٌ على الغِطاءِء تقول: سترت الشيء سترأء والسّثْرَة: ما استترت به." 

وللغفران صور منها: التجاوز والستر والعفو والمسامحة عن الذنوب والخطايا بعد وقوعهاء أو الوقاية منها 
والستر منها في حال إمكان وقوعباء قبل وقوعباء أي أن يجعل بينك وبينها حجابا وسترا وغطاء يحول بينك 
وبيهاء في صاح حالك فلا تقع في الذنب الممكن”5. ففي اللغة "غفر الأمر أصلحه". سواء أكان إصلاحه بعد 
وقوعه أو تداركه بالإصلاح قبل وقوعه (وهو ما اصطلح عليه القرآن بالتطبير والإذهاب). وفي حال الني مَل 
كان الستر بالعصمة من ارتكاب المعصية التي يرتكها البشر بما جبلوا عليه من هوى النفس, فمنٌّ الله تعالى 
عليه بتلك العصمة وأصلح حاله وجعل بينه وبين الذنب وقاية وستراء فيما تقدم قبل الفتح وما بعده. 
لعظيم مكانة الرسول كَليِةِ عند ربه. فكانت تلك هي مغفرته للذنب الممكن عليه. 
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فإن العقل وحده لا يصل لحقائق الإيمان القطعية كلها مجتمعة مستغنيا عن هدى الله تعالى» فقد أثبت ذلك على لسان إبراهيم الخليل عليه 
سلام الله بعد أن بين لقومه أن القمر والشمس لا يصاحان أن يكونا إلبين طلب بعدها من الله الهداية: «فَلَمَا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا َب فَلَمًا 
أَقَلَ قَالَ لَئْن لَمْ ممْدِنِي رَتِي لأكُونَنَ مِنَ الْقَوْم الضَّالِينَ4 الأنعام» فوجود الله تعالى أمر يسهل إدراكه بالعقلء لكن صفاته: هل هو يأفل؟ أم هو إله 
لأنه ينير الليل؟ أم لأنه أكبر؟ ما ينبغي للخالق من صفات لا يمكن للعقل الوقوف علها كلها بدقة وصحة من غير هدى من النّه! 

© قال الشعراوي في خواطره: "وكلمة (لِيَغْفِرَ4ُ من غفر والغفر هو السترء وسَثْر الذنب إما أنْ يكون بعده بمنع العقوبة عليه أو يستر الذنب قبل 
أنْ يحدث فلا يحدث أصلاًء هذا معنى لاما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؛ُ ما تقدم يستر عقوبته؛ وما تأخر يستر الذنب نفسه فلا يقع" انتبجى؛ ونحن 
نوافقه في الثانية» ونعممها على الأولى» أي إنه ستره عن الذنب قبل الفتح وبعده. 
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ويدل على ذلك تمام الآية؛ إذ يقول اللّه تعالى فيها: ل لِيَعْفِرَ لَكَ النّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأَخَرَويتِمَ نِعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ ويَنْدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا4. فالله تعالى مَنّ على رسوله كلك بالمداية للصراط المستقيم منذ بعثه 
رسولاء ولم تتأخر هدايته إلى يوم الفتح! لِأنَّ إنْعامَ النَّهِ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ وهِدايَتَهُ للصراط المستقيم مَعْلُومَةٌ وإنّما 
أَخْبَرَ بازديادهماء مما يدل على أن تمام النعمة كان بالبداية للصراط المستقيم وبالستر والعصمة من كل ذنب 
قبل البعثة وبعدهاء وجمعت آية الضى بين هذين الفضلين: إووجدك ضالا فهدى 4. 

ويدل على ذلك قوله تعالى «إِنَّمَا يُرِِدُ اللَهُ لِيُدْهِب عَنكُمْ الرَجْسَ أَهل الْبَيْتِ وَيُطَّبَرَكُمْ تَطْبِيرًا4 [الأحزاب 
3] والرجس في اللغة العمل القبيح أو الحرام» فهو نص على التطهير مِن دنّسٍ المعاصي والذّنوب؛ وفي رواية 
للبهقي للحديث: «فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب»: قال محمد رشيد رضا " (ال) فيه للجنس أو 
للاستغراقء والمراد بالتطهيرء على ما قيل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي فيما نهاكم: ويحليكم 
بالتقوى تحليةً بليغةَ فيما أمركم. وجوز أن يراد به الصون. والمعنى: إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجس 
ويصونكم من المعاصي صونًا بليقًا فيما أمر ونبى جل شأنه"55. 

كما أننا أسلفنا في معنى الذنبء وأنه قد يطلق على صغائر تحوك في الصدر ولا تتحقق في الجوارح» أو بهم 
بها المؤمن ثم يحول تقواه بينه وبيهاء فيكتب في المحسنينء ويغفر الله له حديث نفسه. ومثل هذا لا يقدح في 
العصمة,. ويعني هذا أيضا أنه لا يقصد بالذنب في هذه الآيات معصية الأوامر أو فعل القوادح والسيئات» 
فالكلمة حمالة أوجه. ولا بد من حملبا على ما لا يتعارض مع الدليل القطعي على العصمة: وأن تفهم في 
ضوئه. 

والواقع أن كل من أحاط بالنبي مَل من أصحابه وأزواجه وأعدائه كان ينقل بدقة كل ما يصدر عنه مَل 
من قول أو فعلء ولو كان ارتكب معصية أو إثماً أو ذنباً. لكان نقله لنا أحد هؤلاء. سواء قبل نزول آية الفتح 
أو بعد نزولهاء ولم يحصل. والفترة بين نزولها وبين وفاته كله قريبة» وكانت الأنظار كلها تتجه إليه بعد أن دخل 
الناس في دين الله أفواجاً. فكما أنه لم يحصل منه ذنب بعد هذه الآية. لم يحصل منه ذنب قبلهاء أي إن 
دلالة ِوَمَا تَأَخَّرَكُ التي لم تترجم في الواقع على صورة أي ذنبء تدل على أن دلالة لاما تَقَدَّمَ4 كذلك أيضاًء 
فيحمل معن المغفرة على الستر والوقاية والتطهير من الذنب الممكن وقوعه.ء لا على ذنب وقع فعلا. كذلك؛» 
ومما يعضد ذلك أن القرآن الكريم نقل لنا كل فعل منه كَيِةِ خالف فيه الأولى. أو حدث به نفسه وأخفاد. 
فأبداه الله تعالى» ولو كان ارتكب معصية أو ذنباًء لنقله الوحي من باب أولى» ولم يعحصل شيء من ذلكء بل 
لقد أثبت لنا القرآن استحالة ذلك بقوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَحْضَ آلْأَقَاوِيلٍ 2 لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِآليَمِينِ 2 
ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ4 [الحاقة 46-44], وهذا ينفي عنه أي قول غير صادر عن الوحيء أو مناقض للوحي, 
يَتَمَوَلُهُ على الله تعالى» وهدده لو فعل ذلك لقطع نياط قلبه. والوتين عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات منه 
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الإنسانء فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تَقَوَلَ على الله لعاجله بالعقوبة» وأما عن الفعل والقول معاً 
ومخالفة المنيج 7 المعصية » والأخذ من غير الوحي من البشرء فقال تعالى -نافيا إمكان حصود ذلك-: لِوَلَوْلَا 
أن تَبَنْنَكَ لَقَدُ كدت كن إتنية شن قليلذ ذت إذَا لكتفنك كت الخيرة يرحت المنات ثُمَ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا 
تَصِيرًا 4 د ]» فلو قال أو فعل فعلا يخرجه عن جادة الصراطء يقترب فيه من منهج الكفار وببعد 
فيه عن منهج الحقء أو أن يعصي أمراً من الشرعء لعاجله بالعقوبة المغلظة. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 

ومن العلماء من رأى أنها من باب التقصير عن بلوغ حق شكر الله على نعمه على النبي. والتقصير في 
العبادة بما يليق بمقام الله تعالى» إذ لن يستطيع البشر بلوغ شيء من ذلك حق شكره وحق عبادته» واعتبرها 
الرسول كَل خطيئة؛ إذ إن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فمقام النبوة السامق العالي يقتتضي سموا في 
العمل لا يدانيه سموء وهمة نفسه يله ترى أنه ما بلغ حق شكر ربه وعبادته. فاعتبر ذلك خطيئة وإسرافاً ني 
حقه., وليس ذلك من باب المعصية؛ بل من باب فعل الأولى. 

أو أنه إنما كان يُعلّمْ المسلمين هذا الدعاء الراقي. ليستغفروا به عن أخطاءهم واسرافهم7": ومن واجبات 
الرسول أن يعلم الناس أمور ديهم وما فيه تزكيتهم» (رَبَنَا وَابْعَتْ فِهِمْ رَسُولًا مَْهُمْ يَتلُو عَلَهُْمْ آَيَاتِكَ 
وَيُعَلَمُيُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَة وَيُرَكِمْ ابره 18 قال القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" 
(233/20): "فَإِنْ قيل: فَمَادَا يُغْمَرُ لِلنَيَ 5 حَقَّ يُؤْمَرَ بالاسْتِعْمَارٍ؟ قِيل لَهُ: كَنَ البيّ مَل يَفُولُ في ذُعَائِهِ: «رَبَ 
اغْفِ لي خَطِيئتي وَجَْلِيء وَِسْرَافي في أَمْرِي كُلّهِ؛ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِ مِفي. الَُّمَ اغْفِر لي خَطَئي وَعَمْدِيء وَجَبِْي 
وَهَرْليء وَكُلُ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّتُء وَمَا أُعْلَنْتُ وَمَا أُسْرَرْتُ, أنْت الْمُقَيَّمُ وأنت المؤخر, 
إنك على شي قَدِيرٌ». فَكَانَ ف يَسْتَفْصِرُ نَفْسَهُء لِعِظَم مَا أَنْعَمَ النّهُ بِهِ عَلَيِْء وَيَرَى فُصُورَهُ عَنِ الْقِيَام بِحَقّ ذَلِكَ 
ذُنُوبَا" انتبى. هذاء وقد سبق أن بينا معنى كلمة خطيئة؛ (الصغائر) بمخالفة لا عمد فيهاء ويقرب منها اللمم, 
حديث نفس لا تحققه الجوارح في الواقع 

ونختم بنقل عظيم من العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره إذ يقول: "وَقَوْلُهُ هلِيَغْفِرَ لَّكَ النّهُ 4 
بَدَلُ اشْتِمالٍ مِن ضَمِيرٍ «لَكَ). وَالتَّقْدِيرُ: إنا فَتَخنا فَنْحَا مُبِيئَا لِأَجُلِكَ لِعْفْرانٍ الله لَكَ وإثمام نِحْمَتِهِ عَلَيْكَ 
وهدايتِكَ صِراطًا مُسْتَقِيمًا ونَصْرِكَ نَصْرًا عَزِيرًا. فالمغى: أنَّ النَّهَ جَعَلَ عِنْدَ حْصُولٍ هَذا القَنْحِ عُفْرانَ جَمِيع ما 
قَدْ يُوَاخِذُ النَهُ عَلى مَثْلِهِ رُسُلَهُ حَقَّى لا يَبْقى لِرَسُولِه مَل ما يَدْ يَفْصُرُيهِ عَنْ بُنُوعْ نهايّة الل بَيْنَ المخلُوقاتِ. 
فَجَعَلَ هَذِهِ المَقَفِرَةَ جَرَاءً لَهُ على إِنْمام أعْمالِهِ الي نسل لأجْلِها م مِنَ التَبيغ والجهادٍ والتَصّب والرّعْبَة إلى اللّه. 


7" بدليل: روى الطبراني في معجمه الكبير بسند ثابتء عن رسول الله وهِ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله يَِ: «يا 
شداد بن أوسء إذا كنز النامنُ الذهب والفضة. فاكنزهؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الؤُشدء وأسألك شكْر 
نعمتك, وحُسْن عبادتكء وأسألك لسانًا صادقاء وقلبًا سليماء وأسألك من خير ما تَعلّم. وأعوذ بك من شرّ ما تعلمء وأأستغفرْكَ لما تعلم» إنك أنت 
علام الغيوب», فرسول الله كلك يعلم المسلمين الأدعية التي فها خير لهمء ومنها هذا الدعاء. ليستغفر المسلمون لخطيئاتهم» وهذا التعليم جزء 
من الرسالة, في حديث جابر قال "كان رسول الله كَل يُعَلَمْنَا الااستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن". وغير ذلك. 
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ولَيْسَت إِلَّا مَغْفِرَةَ جَمِيع الذَّنُوبٍ سابقها وما عَسى أنْ يَأَتِيَ منها مِمّا يَعْدُهُ النََيءُ ع ذَنْبَا ِشِدَّةٍ الخَشيّة من 


أقَنِ التَّفْصِيرٍ كما يُقال: حَسَناتُ الأبرارٍ سَيّئاتُ المقَريينَ وَإنْ كانَ النَّيءُ يك مَعْصُومًا مِن أنْ يَأتِي بَعْدَها يما 
يُوْاخَدُ عَلَيِْ. وقالَ ابْنُ عَطِيّةَ: وإنّما المخنى التَّشْرِيفُ بهذا الحُكْم ولَوْلَّمْ تَكُن لَهُ ذُنُوبٌ والمرادُ ب لاما تَقَدَّمَ): 
تَحْمِيمٌ المعْفِرَةِ لِلدَّنْبٍ كَقَوْلِهِ هِيَعْلَمْ ما بَيْنَ أيدِهمْ وما خَلْمَمُمْ 4 [البقرة 1255» قَلا يَفْتَضِي ذَلِكَ أَنَهُ فَرَط مِنهُ 
دَنْبٌ أؤْأنّهُ سَيَقَعْ مِنهُ ذَنْبٌ وإنّما المقصُودُ أنَّهُ - تعالى - رَفَعَ قَدْرَهُ َفْعَةَ عَدَم الموَاخَدَةٍ بِدَئْب لَوْفْيَرَصدُورْهُ 
منة؛ وقَدْ مَضِى نُنَيْءٌ مِن بَيانٍ مَعْنى الذَّنْبٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى إواس تَغْفِرْ لِدَنْبِكَ) [محمد 19] في سُورَةٍ 
الععال ”58 

هذاء ويجب الحمل على هذه الوجوه من التفسير للأسباب التي ذكرناها أعلاه والقي تقتتضي وجوب 
العصمة في حق الأنبياء. وقد قلنا بأن القطعي يقضي على الظنيء والمحكم يقضي على المتشابه. فلما كان أي 
تأويل للذنب أو الخطيئة بمعنى المعصية يتنافى مع الدليل القطعي على العصمة. فوجب حمله على معان لا 
يتعارض فها مع الأدلة القطعية. وهذه الوجوه التي أثبتناها في تأويل الآيات مبنية على فهم دقيق للغة 
واستعمالاتها لمعاني الكلام» ومبنية على فهم صحيح للمعاني الشرعية المحتملة للمغفرة» ولدرجات الذنوب 
والسيئات والمعاصي التي أوضحناها سابقاء وعلى النقل التاريخي الذي لم ينقل لنا فيه الوحي ولا أصحاب 
الرسول قَلْةِء ولا أزواجه ولا حتى أعداؤه أي ذنب أو معصية أو مخالفة لما يأمر به مَلْه. وتكفيه شهادة ربه تعالى 
فيه: زوَِنَكَ لَعآَى خُلْقٍ عَظِيمْ 4 [القلم 4] أي لعلى دين وخلق عظيم» وعلى سلوك قويمء في كل ما تأتيه وما 
تتركه من أقوال وأفعالء والتعبير بلفظ إلعلى » يشعر بتمكنه مَلِهُ ورسوخه في كل خلق كريم. وهذا أبلغ ردء 
قال تعالى ل فَلْيَحْدَرٍ آلَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَفْروء أن تُصِيَهُمْ فِنْنَةٌ أَؤْيْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4: ولا يتصور بعد هذا 
البيان الإلوي أن يكون الرسول نفسه ذَليِةِ خالف الأمر وعصى. 

لقد تبين لنا بكل وضوح أن اللّه تعالى نفى نفيا قاطعا أن يدخل الرسالة أي أثر بشري يخالط الوحي فههاء 
إذ إن نفيه نطقّ الرسول كيه عن الهوى نفيٌ لكل أثر نفمسيء ونفيه لوجود الاجتهاد واحتمال تسرب الخطأ في 
الرأي نفي لكل أثر عقليء ونفيه لاتباع الكفار والميل إلهم قيد أنملة نفي لكل أثر للتأثر بالعادات والأعراف. 
والحضارات والثقافات البشرية»ء ونفي لتقليد القوانين البشرية» وتقريره القاطع بالمراقبة الحثيثة من بين يدي 
الرسول ومن خلفهء لرصد كل ما يبلغه وليعلم أن الرسالات وصلت كاملة بما يقوم به الحجة على الخلائق: 
وبإحاطة تامة بكل التفاصيلء وفي كل هذا النفي ينفي عنه أي أثر لنذارة إلا ما حصره بالوحيء كما أنه ينفي 
إمكان دخول الخلل أو الخطأ أو تسرب الشك للرسالة بكل تفاصيلهاء تلك الرسالة التي تمت بها النعمة. 
وكانت صفتها الكمالء» وارتضاها رب العالمين للبشر دينا لن يقبل منهم غيره. 
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حق التشريع لله وحده قطعاً وحصراً. والعقل ليس بمشرع: 

لقد حصر الله تعالى حقّ التشريع بِهِ وحدةٌء واختص به ذاتَهُ العَلِيّة فأنزله كتاباً وسنةً أوحى بهما إلى تَبِيّه 
كله ومنع غيره منه (وهو ما متاح جيه بمسىى الحاكمية”"): قال تعالى: إن الْحُكْمْ إلا لِنَّهِ4 [57 الأنعام, 
0 يوسفء. 67 يوسف]. وقال تعالى: لوَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَ اللّهِ4 [الشورى 10]: والحكم في 
اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكمٌ لأنه يمنع من غير المقضي. وعليه فلله وحده الحق في منع المحكومين 
من أن يتصرفوا إلا وفق شريعته””, فالتشريع يقيم معنى العبودية للّه! 

قال تعالى: لوَأَنِ اخكُم بَيَْيُم بِمَا أَنرَلَ النَّهُ وَل تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ اللَّهُ 
إِلَيْكَ4ُ [49 المائدة]ء لأَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَنْهُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النَّهِ حُكُمَا لَّمَوْم يُوقِنُونَ4 [المائدة 50]» طأَمْ 
لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ بِهِ النَّهُ4 [الشورى: 21]» وقال: طفَإِن تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل 
النّه وَالِئَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر 4 [النساء 59]. 

وقد أَذِنَ اللهُ تعالى للرسولٍ كلك بالتعبير عن الوحي الذي نزكَ عليه بلسانهِ يع لبيان المعاني التشريعية, 
كما قال تعالى: (وَأَنْرَْنَا إِلَيْكَ الذَكْرَلِتَيَبَنَ للنّاسِ ما نُرْلَ إِلَهْمْ)4 [النحل 44]: أي أوتي كله حق صياغة المعاني 
التي تُوحى إليه تشريعاًء فما يُشرع في السنة التي أوحي إلى الرسول ف بها شرعٌ كما التشريع الذي في القرآن 
سواء بسواء. ومصدرها الوحيء وما يصوغه معصوم بالوحيء وعليه من الوحي رَصَّدّ ليبلغ الدقة المتناهية في 
تبليغ مراد الله وكان معصوماً لا ينطق إلا بالحق فبذه ضمانات أن ألفاظ السنة صيغت تحت عناية الوي 
لتؤدي المعاني التي أوحي له بها. بل إنه كَيِةِ يحل ويحرمء ويأمر بالمعروف. ويأتي بالتيسير والسماحة. قال تعالى 
ٍِالَّذِينَ يَتَبحُونَ المَسُولَ الب الْأمِيَ الَذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُويَا عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍ وَلْإنْجِيلٍ يَأَمُرْهُمْ بِالمحْرُوف وَيَثَْاهُمْ 
عَنِ المَكرِ وَبْحِلُ لَبُمْ الطَيّبَاتٍ وَبْحَرّمْ عَلَهِمْ الْحَبَائْتَ وَتَضَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ وَالْأعَْالَ الي كاتث عَلَِمْفَالَذِينَ 
آمَتُوا بِهِ وَعَرّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا التُورَ انّذِي أَنْزلَ مَعَهُأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ» [الأعراف 157]» وما دام اللفظ 
عاماًء فهو شامل لما يحله ويحرمه مما مصدره القرآن: أو مصدره الوحي المنزل عليه له سنة, والا فما معنى 
العطف لأفعال يقوم بها الرسول النبي الأمي كَل بوصفه فاعلا في التحليل والتحريم؛ على أفعاله التي يقوم بها 
من أمر ونبي ووضع للأغلال: لو كان تحليلها وتحريمها مقصوراً على القرآن؟ وقال تعالى: «فَتِلُوأ آلَّذِينَ لَا 
يُؤْمِنُونَ بآللّه ولا بِآلْيَوْم آلآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ آلنَهُ وََسُولُمُ) [التوبة 29]» ولو كان ما حرم الرسولٌ هو 


الحاكمية من خصائص الربوبية باختصاص الله بالتشربع؛ ومن خصائص الألوهية بإفراده تعالى بالعبودية والتقديس بالتزام ما شَرَعٌ وعدم 
اتخاذ غيره أرباباً يَْرَعونَ من الدينٍ ما لم يأذنْ به الله أو يغيروا أحكامه. (إِنٍ الْحْكُمْ إلا لِنَه أَمَرَ أَلاَ تَحْبُدُوأ إلا إِيَادُ ذَلِكَ الدِينُ الْمَيّمْ وَلَكنَّ أكثر 
النّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ؛ [يوسف 40]. جمع في هذه الآية بين حق الطاعة وحق العبادة. فحق على العباد أن يطيعوا الله فيما أمرء وأن يعبدوه. 
فالربوبية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية ومن يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يرفض ربوبية الله وخصائصها في جانب, ويدّعي 
لنفسه هو حق الربوبية وخصائصها في جانب آخر. 

7” من هنا فإن تشريع العبيد بعضهم لبعض فيه اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! 
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عين ما حرم اللّه. ولم يختص بتحريم زائد من سنته. لكان تكراراً غير مفيدء وحاشا للقرآن: هذاء ولو كان ما 
حرمه الرسول اجتهاداً من عنده يحتمل الخطأء فَلِمَ ألزمنا به؟ وان كان تاريخياً ابن واقعه لا يتعلق بناء فما 
قيمة عموم الأمر القرآني نفسه الذي يخاطب الناس كافة, (يَأممَا آلنّامنْ إِنَى وَسُولُ آنه إِلَيْكُمْ جَمِيعَا؛. أي 
برسالة, وذلك من الرسالة» وأين ورد استثناء باقي البشر من عموم هذه الرسالة؟ 

وفي آيات أخرى جعل مخالفة أمره فل والتولي كفراًء طقل أَطِيعُوأ النَّهَ وَاليَسُولَ فَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَّ النَّهَ لايُحِبٌ 
الْكَافِرِينَ4» وقد ورد خطاب الشايرع المتضمن للتشييع في القرآنٍ وَوَرَدَ في السُّنَةِء وهُوَ: نفس المعاني التي 
تضمنتتها الألفاظ والتراكيب التي نزل بها الوحي لفظاً ومعنىّ (أي القرآن)» أو نزل بها الوحي معنىّ وعبر عنها 
الرسول فيه بألفاظٍ من عنده أو بفعله أو بسكوته (أي بالسُّنّة))؛ وحين عبر عنما مَل لم يكن ينطق إلا بوي 
يوحىء وكان عليه رَصَّدّ (كما فصلنا في فصل: الدليل على عصمة الأنبياء قطعي). ليبلغ الدقة المتناهية في تبليغ 
مراد اللّهء وكان معصوماً لا ينطق إلا بالحق فبذه ضمانات أن ألفاظ السنة صيغت تحت عناية الوحي لتؤدي 
المعاني التي أوحي له بهاء فلا يخرج منه لفظ إلا بأدق التعبير عن المعاني التي أوحي له بها َيه والحكم الشرعي 
في التعريف الاصطلاحي هو خطاب الشايع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع. وانما 
قيل: خطاب الشارعء ولم يُقل خطاب اللّه؛ ليشمل السنة واجماع الصحابة من حيث كونه دالاً على الخطاب. 
حت لا يُتَوَهّمْ أن المراد به القرآن فقط؛ لأن السّنَةَ وي من الله تعالى فبي خطاب الشارع. وحق التشريع 
يختلف عن خطاب الشارعء والرسول كَل مُبلَةْ لتشريع الله المبثوث في القرآن ومُبِيَنُ له بالسنة. واجماع 
الصحابة يكشف عن دليل من السُئَّة فهو خطاب الشارع.ء والإجماع إنما هو سلب الخطأ عما انعقد عليه 
الإجماع. وكشفٌ عن دليلٍ متصلٍ بالوحي ثقل لنا بصورة الإجماع.ء لا إنتاجٌ (لا إنشاءً) لهُ أي: إن مفهومه ليس 
"إضفاء حق التشريع" لمن انعقد بهم الإجماع بعد انقطاع الوحي. 

وقد دلَّت عليه أدلة كثيرة سنتناولها إن شاء الله تعالى في فصل حجية الإجماع والقياس. 

والرسول مَيْةِ يقول: «كل أمرٍ ليس عليه أمرْنا فهو رَد»'”.: فهذا يدل على أن الأصل هو اتباع الشرع والتقيّد 
بهء فالته تعالى هو الذي يشرع لعباده. وهو الذي يُبِين لهم -سبحانه- الحق من الباطلء والصواب من الخطأء 
والخير من الشرء والنفع من الضر. والإيمان من الكفرء فلا حكم إلاله سبحانه. أي إن حق التشريع 
محصورّبالله تعالى نزل به الوحي قر آنا وسنة, ولا معقب لحكمه. ولا يجوزأن نبتغي غير تشربعه حكماً في 
أى شأن. 


2 
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البرهان على عدم قدرة العقل على إنشاء التشريعات: 

لاش ك أن العقل آلة الإنسان لمعرفة خالقه وادراك سر وجوده في الحياة. وفض كثير من مغاليق هذا 
الوجود وتفسيرها بالربط الذكيء والفهم والإدراك. وإنشاء الأفكار. والبحث والاستنباط والاستقراءء والعقل 
مناط التكليفي. وحيث كان للعقل هذه المكانة الهائلة في "خطة الوجود". وفي امتياز الإنسان العاقل عن سائر 
المخلوقات والاتكال على العقل في إدراك الصلة بالخالق؛ فلا شك أنه آلة بالغة الأهمية, بالغة القدرة, ولا 
شك أن حكمه الذي سيحكم به في عملية الاستدلال على الخالق أو في تفسير الوجودء ذلك الحكم المبني على 
الأدلة, والمتصل بالمحددات التي تفيد القطع هو حكمٌ مقطوعٌ بصحته. ويجب أن نأخذه بدون ترددء لكن, 
حين البحث في قدرة العقل على إصدار الأحكام على أمور أقل شأنا من قضايا الاعتقاد. مثل بعض الأحكام 
المتعلقة بتنظيم حياة الإنسان مثل الحكم بحسن فعل ما أو بقبحه. أو بأنه حكم خير أو حكم شرهء أو أن 
عليه ثواباً أو عقاباً أو أنه يُصلح معيشة الإنسان أو يُفسدها؟ أوأنه يجلب مصلحة أويدرأ مفسدة. سنجد 
أن العقل لا يستطيع أن يصدرمثل هذه الأحكام. ويجدر الانتباه إلى أن لساب إصدار الأحكام لا 
أنه ممنوع من إصدارهاء وذلك لأنه لم يؤ 


أصدارها. 

والعقل ليس بمشرَعء إذ تتوقف استطاعة العقل على إنشاء التشريعاتء واصدار الأحكام على الأفعال 
والمصالح. والعواقب. والخير والشرء والحسن والقبح.ء والثواب والعقابء والعدل والظلم على أدوات 
ومعلومات وقدرات ليست متاحة له (كمعرفة عواقب الفعل أو الواقع المستقبلية. هل سيكون خيراً له أم 
شراً عليه؟ وحيث إن المصالح الناجمة عن القيام ببعض الأفعال قد ينتج عنها تضارب في نوع المصالح التي 
ستتحقق أو التي قد تُلغى أو تندفع بتعارضها مع غيرها من المصالح؟ فهل تكمن المصلحة في النفع المادي, أم في 
القيمة الأخلاقية أم الإنسانية أم الروحية؟ وكيف يرجح بينها حين تعارضها؟ فهذه مغاليق لا يستطيع العقل 
فكها)ء أو إن بعض القضبايا التي تلزم لإنشاء التشريعات متاحة بشكل جزئي للعقل, لكنه لا يكفي لإصدار 
الأحكام (كفهم طبيعة الواقع). أضف إلى ذلك أن القضايا التي تتوقف صحةا بالصلا 
والحسن أوعدميما متشعبة, أو معلومة بصورة نسبية أو غير كاملة للعقل. مما سيؤثر قطعا على أحكامه 
فلريما يجعل الإنسانُ القبيح حسناًء أوينصرف عن فعل فيه صلاحه إلى نقيضه للأسباب السابق ذكرها. 
لذلك درجت التشريعات البشرية على الانتقال من النقيض إلى النقيض. وقدرات العقول تتفاوت قوةً 
وضعفاً. وتقديراً للضرر والنفعء وتتأثر الأحكام بالأهواء والميول» وتتفاوت الأحكام بين الناسء فما يراه 
شخص حسنا يراه الآخر قبيحاء ونتقا العقول للكيفيات التي تحقق المصالح بهاء وتتفاوت العقول 
فهما لانسجام القوانين مع نسيج القانون العام في الدولة» وتحقيقه لمنظومة القيم والمقاصد التشريعية, 
وتتفاوت العقول في دراسة أثر العوامل الكثيرة والمتشعبة المؤثرة في المسألة. وتقدير الترجيح بين بعضها بعضاً 


ت نقد 


55 


أيضاء وما يترتب على ذلك من آثار آنية أو لاحقة. وغير هذا من العوامل التي لا ينكر وجودهاء والتي تستوجب 
الأقران يعدم درة العف عق التشريع: ولا غان إدراك اللعبالم عاق العقيقة.. وغلى سييل اللثال فإ العيل 
قرباة يضيع طل أنية كر ونوا الذاان االسع ره كرف فندق العندل؟ لا يتم ذلك إلا بمصفرق نظام 
صائب يحقق العدلء فقيمة العدل إذن تتحقق بأمور خارجية عنهاء لا من ذاتهاء وهذه الأمور الخارجية هي 
ضبوايظ الأفعالء أي التشرنعات والعظم» وفظرا لجيل الإتسان بالعواقب والتعاقع: ققد يرئ تسعيق العدل فق 
آمو شبين إقرايها تساف في ظلوى :ويا كفل يقال سلب التصالع وذو القانسن لثالك كان امن لحرو مت 
الأخوام من التشد عم ونجت غان العقل الغوقت عن إعبدان الأحكام والتشس نفات لافتهاره لتذك التسماتك 
والمعلومات اللازمة لإجراء العملية الفكرية التي ينتج عنها الحكم والتشريع والتقنينء فالإنسان حين يسمح 
لله أن وشرعه فاته للايضوم بإغطاء فهلة نبية الترية واننا يخظيها لأفوافة الى مدفحة لفوضن خيرات 
مالا يبلك الجقل قول كلمة قيه, وليوله الف كول لبان الالساجة ما واققر 

فإذا دة تقرر أن العقل ليس بعشرع. فوجب أن تتخذ البشرية من التشريع الرباني حكما في كل قضاياها 


لضمان قيام الناس بالقسط. ولأجل ذلك استخلفهم في الأرضء وأنزل إلمم منيجا حقا يمنع الإفساد ني 
الأرض وسفك الدماء بغير الحق! (إإِنا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الّاسٍ بِمَا أَرَاكَ النَهُ ولا تكن 
َلْخَآَئتِينَ خَصِيمًا [النساء 105] لكَانَ النّامنْ أَمَةَ وَاجِدَةٌ فَبَعَتَ النَّهُ التَّينَ توي وَمُنذِرِينَ وَأَنَزْلَ مَعَيُمُ 
الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوأ فيه4 [البقرة 213]ء «لَقَدْ ات سُلَنَا بِالْبَيََاتِ وَأ نرْلْنَا مَعَيُمُ 
الْكتَابَ وَامرَانَ لِيَقُومَ التّامِْ بِالْقِضْطٍ» [25 الحديد]ء فالله تعالى أنزل الكتاب بالحق ليحكم, وليقيم ميزان 
العدل والقسط والحكم بالحق بين الخلائق إلى يوم الدين. 

وقد شن القرآن الكريم حرباً ضروساً على تشريعات البشر واصفاً إياها بالجاهلية؛ والطاغوتء وأمر 
بالكفر بهاء ووصف إيمانَ من يريد الاحتكام إليها بأنه زعمٌ. ووصف الحكم بها بالكفر والظلم والفسقء لوَمَن 
لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ النَهُ فَأَوْلَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة 44]» لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنزَلَ النَهُ فَأَوْلَثِكَ هُمْ 
الَّابحُونَ4 [المائدة 45]» لوَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَا أَنرَلَ النَُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) [المائدة 47]. لأَفَحْكْمَ 
الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النّهِ حُكُمَا لَقَوْم يُوقِنُونَ) [المائدة 50]. (أَلَمْ ترَإِل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أََهُمْ آمَنُوا 
بِمَا ف ِلَيِْكَ وَمَا مزل من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إل الطَّاعُوت وَقَدْ أمزوأ أن يَكْفُرُوأْ به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ 
أن يُضِلَّيُمْ ضّلالاً بَعِيدَا؛ُ [النساء 60]. 
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وجوب التقيد بالشرع. وعدم التخيير فيه: 

أمرنا رب العالمين سبحانه باتباع الشرع وحده؛ طااتَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيَكُم مِن وَبْكُمْ ولا تتِهُوأ مِن ذُونِهِ أَوْلِيَاء 
قِيلاً ما نَدَكرُونَ4 [الأعراف 3]. قل إِنّمَا أُنذِركُم بِالْوَحي) [الأنبياء 45]. و لإِنَّمَا4ُ عند الجمبور للحصر 
قيل بالمنطوقء وقيل: بالمفهوم"72. صيغة حصر وتوكيد. ليا أَيَّا الَِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيِعُوأ الوَسُولَ 
وََوْلي الأَمْرِ مِنَكُمْ قن تَنَارَعْثُمْ في شَْيْءٍ فَرْدُوهُإِلَ اللَّهِ وَاليَُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالتهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ 
وَأَحْسَنُ تويلا [النساء 59]» «وَمَا اخْتَلَفْثُمْ فِيهِ مِن مَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَ النّه4 [الشورى 10] 

إن التقيد بالشرع واجبٌء لا تخييرٌ فيه. فما ثبت اتصاله بالوحي وعَلِمَ (أو غلب على الظن”) أنه حكم 
الشارع في أمرء فإن التقيد به وطاعته والعمل بمقتضاه على وجهه: أمرٌ لا تخييرٌ فيه. فإن كان الفعلُ واجباً 
وَجَب القيامُ به والمندوبٌُ مندوبٌء والمباحٌ مباحٌ» والمكروه مكروةٌ, وان كان حراماً وَجَبَ الامتناعٌ عنهُ. قال 
تعالى: 8 فَآسْتَقِمْ كه اهنك وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْأََإِنَمبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [هود 112]. (وَمَا كَانَ لمُؤْمِنْ وَلّا 
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آلنَهُ وَرَسُولمأَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ آلْخَِرةُ مِنْ أَمْرِهِمْدَوَمَن يَحْصٍ آلنَه وَرَسُولّمْ فَمَدْ َل ضَّئلًا 
مُبِينًا4 [الأحزاب 36]: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما عَيَيْتُكُمْ عنه فَاجْتَنْبُوهُ 
وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَّعْثُمْ». 

والتقيد بالحكم الشرعي واجبٌ. سواء كان دليله القرآن أو السنة. وسواء أكانت سنة قولية أو فعلية أو 
تقريرية» فالتقيد بها واجب. لقوله تعالى: «إفَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيْتَُمْ تُمَّ لآ يَجِدُوأ في 
أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمَا4ُ. النساء 65 و لماك في قوله «فِيمَا شَجَرَ بَيَْجُمْ 4 صيغة من 
صيغ العموم؛ فتعم كل ما شجر بين المؤمنين من شأنء ولقوله تعالى: يا أَبمَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأطِيِحُوأ 
الِيَسُولَ وَأُولي الأمْرِ مِنَكُمْ فَإِن تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ النّهِ وَاليَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ 
خَيْر وَأَخْسَنُ تأُوبلاً4 والرد إلى الرسول فلي بعد وفاته هو الرد إلى سنّته. ولقوله تعالى: (وَمَا كَنَ بِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى النَّهُ وَيَسُولَُهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَخْصٍ الله وَيَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلَ ضّلالا 
مُبِينَاكُ. الأحزاب 36. ودلالة قوله تعالى هنا «ِوَمَا كَانَ؛ "واقحام بإكَانَ؛ في النفي أقوى دلالة على انتفاء 
الحكم لأن فعل لكَانَ» لدلالته على الكون, أي الوجود يقتضي نفيّه انتفاء الكون الخاص برمته”*7, وجاءت 
كلمة لأَمَْاِ) مفعولاً به للفعل قضىء وجملة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمرَا4 جملةٌ شرطيةٌ وليست جملة 
منفيةء ولذلك فقد جاءت كلمة لأَمْرَا؛ نكرة في سياق الشرط ولذلك هي تعم. لاحظ أن النفي ليس لجملة 
«إذَا قَضِى اللَّه وَرَسُولّْهُ أَمرَا4 بل النفي ورد في قوله إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة4 فنفى التخيير للمؤمنين 


السيوطي رحمه اللّه: الإتقان في علوم القرآن: النوع الخامس والخمسون في الحصر والاختصاص. 
52 وفقا لقواعد الاجتهاد والتقليد. 
3 التحرير والتنوير لابن عاشور. أي أن الآية تقتتضي منع التخيير في أي أمر, مهما كان» حين حصول القضاء في ذلك الأمر! 
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بشرط أن يقضي اللّه ورسوله أمراء ومن المعروف أصوليا أن النكرة سواء في سياق الشرط أو سياق النفي بأنها 
تعم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم» أم باشر عاملها نحو ما قام أحدء وسواء كان النافي «ما». أم «لم», 
أم غيرها"””. "ولهذا شدد في خلاف ذلكء فقال «9وَمَن يَخْصٍ آللَّةَ وَيَسُولَهُ فَقَنْ ضَلَ ضّلالاً مُبيناً5"4”: وهذه 
أيضا قرينة على وجوب العمل بالأمرء قولا كان أم فعلاًء ولقوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ 
عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَُوا النَّه إنَّ النَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ُ [الحشر 7]. 

فهذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة صريحة في وجوب الأخذ بالستة كالأخذ بالكتاب» 
وبذلك فإن التأمي بالرسول ظَليِةّ فرض من رب العالمين» وأفعاله كَلِِ سنة. أي طريقة واجبة الاتباع على الوجه 
الذي دلت عليه, وهي أحكام شرعية كالقرآن الكريم سواء بسواء. 

لوَمَآ ءَاتَكُمْ آَلرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَبَنِكُمْ عَنْهُ فَآنتيُوأ» 

يقول الله تبارك وتعالى: ما أَفَاء النَّهُ عَلَى وَسُوِلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى فَلِلَّهِ وَللِوَمُولٍ وَلِذِي الْقُر وَالْيَتَامَى 
وَالمْسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ لا يَكُونَ دُولّةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاء مِنكُم وَمَا آنَاكُمْ الوَمُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَجُوا 
وَانَقُوا النّهَ إنَّ ال شَدِيدُ الْعِقَابِ4 [الحشر 7]. أي ما أمركم به من طاعتي فافعلوه؛ وما نماكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. وكونه قال في مقابلة الإتيان7: وما نهاكم, ولم يقل: وما منعكم, دل على أن المعنى المراد ما يأتي من 
أمر أو نبي أو عطاءء ولا يقتصر على سياق الآية في موضوع الفيء. فالإيتاء يقابله المنعء لكنه قابله هنا بالنبي. 
والنبي إنما يقابل الأمر في الأصل. فدل على عموم الأمر والنبيء والقاعدة الأصولية تقول: العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء. مما يسقط الاحتجاج بخصوص الآية في موضوع الفيء. 

قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: "وَهَذِهٍ الآيَةُ جامِعَة لِأَذمْرٍ باتّباع ما يَضْدُرُ مِنَ النَِّي يل مِن 
قَوْلٍ وفِعْلٍ فَيَنْدَريُ فها جَمِيعْ أدِلّةِ الس » وَعْطِفَ عَلى هذا الأمر تَخذِيرٌ مِنَ المخالّمَة فَأَمَرَهم بد بتقُوى الله فيما 
أَمَرَبِهِ عَلى لِسانٍ رَسُولٍ اللَّهِ ع وعَطّف الأَمْرَ بالتّقُوى عَلَى الأمر بِالأَخَذٍ بِالأوامِرٍ وتَركِ الممَهِيَاتٍ يَدْلُ عَلى أنَّ 
التُّوى هي امْتئال الأمرٍ وَاجْتِنابُ النَّئيِء والمغنى: وانّهُوا قاب اللَّهِ لِأنّ لنّه شَدِيدُ العقاب. أيْ ين خالّف أُمْرَهُ 
وَاقَْتَحَم مَبْيَهُ". وفائدة ذلك: أن ترتيب العقاب الشديد على مخالفة الأمر والنبي قرينة تفيد الوجوبء فالأخذ 
بالأمر والانتهاء عن النبي فرضٌ يترتب على التفريط به شديد العقابء قال الله تعالى: (فَلْيَحْدَرٍ آلَّذِينَ يُخَالِهُونَ 
عَنْ أَمْرِوء أن تُصِيبَهُمْ فِنْتَةٌ أَوْيْصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [النور 63]. ومما يدل على أن آية الفيء في سورة الحشر 
عامة وغير خاصة بموضوع الفيء وحده”” أن الواو الذي بدأت به جملة (وَمَآ ءَاتَكُمْ آليَسُول فَخُذُوهُوَمَا 


5” الشخصية الإسلامية» تقي الدين النههاني: الجزء الثالث: طرق ثبوت العموم للفظ 

تفسير ابن كثير. 

7 قال ابن منظور: الْإنْيَانُ: المجيغ؛ ... الْموَانَاةُ حُسْنُ المطَاوَعَة وَالحُوَافَقَةِ ... آتاه على الأمر: وافقه, جاراه. طاوعه. 
8 شهات حول السنة وحجيتهاء (البخاري نموذجاً)ء الأستاذ زياد أحمد سلامة. (مخطوطة تحت الإعداد). 
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َبَنِكُمْ عَنْهُ فآنتُوأ» أنها واو الاستئناف لا واو العطف. فيكون الحديث هنا قد ابتدأ بهذا الحكم العام؛ أن 
جميع ما جاءكم من الرسول واجب الاتباع» ولا يقتصر الأمر على مجرد قضية الفيء وتقسيمه. 

كذلك يمكن فهم الآية على النحو التالي: قال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه (من فقه الدولة في 
الإسلام) رادا على مَنْ قال بأن "العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ”” وأن الآيات الكريمة «ومَن لَّمْ 
يَحْكُم بمَا أَنزَلَ النَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة 44]: و «الظالمون4 [المائدة 45]: و إالفاسقون4 [المائدة 
7 إنما نزلت في أهل الكتاب. فبي تتحدث عهم ولا تشملنا في خطابهاء فقال القرضاوي: وهذا واللّه مما لا 
ينقضي منه العجب. صحيح أن سياق الآيات في أهل الكتابء لأنها جاءت بعد الحديث عن التوراة والإنجيل. 
ولكن يُلاحظ أنها جاءت بألفاظ عامة. تشمل كل من اتصف بها من كتابي أو مسلم. ولهذا حقق الأصوليون 
من علماء المسلمين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونظير ذلك أن تقول: "فلان مَرِضَ لأنه أساء 
التغذية والتهوية؛ ومَنْ أساء التغذية والتهوية أصابته الأمراض" فالقضية الأولى خاصة بفلان هذاء ولكن 
التعقيب الأخير جاء بلفظ عام يشمل كل مَنْ أساء في تغذية بدنه أو تهوية مسكنه. وَحَكم بأن تصيبه 
الأمراض. أو تقول: "المدرسة الفلانية ساءت نتيجتها آخر العام لسوء إدارتهاء ومَنْ ساءت إدارته ساءت 
نتيجته" فالكلام الأول خاص بمدرسة معينة, والكلام الأخير عام بألفاظ لكل مَنْ أساء الإدارة بحيث يشمل 
هذه المدرسة وكل المدارس وغير المدارس أيضباً على ما يقتضيه عموم اللفظ" 

ويكمل القرضاوي فيقول: 'ومِنْ ثَمّ نقول: إِنَّ نزول الآيات في شأن أهل الكتاب لا يجعلها مقتصرة علهم: 
لأنما جاءت بألفاظ عامة تشملهم وتشمل كل مَنْ شاركهم في الوصف المذكور"80 

ونقول: وكذلك نرى بوضوج تمامَ أن القسم الأول في آية الفيء: لاما أَقَاءَ النَّهُ عَلَى وَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَئ 
قَِلّهِ ولِِيَمُولِ وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامى وَالْحَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَعِيَاءِ مِنَكُمْ 4 [الحشر 7] 
يتحدث عن تقسيم الفيء. وفي حادثة خاصة هي تقسيم فيء بهود بني النضيرء ولكن القسم الثاني من الآية, 
وهو (ِوَمَا آنَاكُمْ اليَمُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَيُواءَوَانَهُوا النَإِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» يعمّمُ وجوب طاعة 
الرسول مله في كل أمرء في هذه الحادثة وفي غيرهاء وألفاظها ألفاظ العموم وكذلك مخارجها. 

التكليف: اتباع شر ائع الرسل بنظام رباني شامل واسع., وبه تقام الحجة والحساب: 

يُبنى التشريع الإسلامي على مفهوم: الحكم الشرعيء مستندا على مفهوم التكليف, فالإنسان مكلّف. يجب 
عليه التقيد بأحكام الشرعء لتسوس شؤون حياته كلباء ولتشكل حياته بشكلهاء وسيحاسب على التزامه 
بالتكليف في كل شأن من شؤونه. وقد أقام الله تعالى نظام الوجود على العدل ومنع الظلم؛. واس تخلف 
الإنسان وارتضى له أن يُصِلحَ في الأرضٍ ولا يُفسدَ فيهاء ولم يترك تنظيم الحقوق واقامة العدل ومنع الظلم» 


59 والقاعدة الأصولية الصحيحة هي أن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 
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وضبط السلوك الذي يفضي للإصلاح لا الإفساد. وفض الخصومات والنزاعات دون تشريع وتنظيم يضبطه 
وبنظمه. ويقيم الحجة على الخلائق» ويحاسبهم على أساسه. لم يتركه للبشر وأهوائهم وتسلط قوبهم على 
ضعيفهم: وتخبطهم في معرفة التنظيم الصحيح الذي يصلح أحوالهم ويقيم نظامهم ويمنع فسادهم. 

فتشريع الله هو الضامن لتحقيق العدل واقامة ميزان القسط في الأرضء وقد أكمّل اللّهُ الدينَ»ء وأتمّ به 
النعمة على المسلمينء وأيأمن منه الكافرينء لآلْيَوْمَ يِيْسَ آلَّذِينَ كَقَرُوأْ من دِيتِكُمْ قَلَا تَخْمَ وْهُم وَآَحْشَوْنء 
آلْيَومَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِيكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِحْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسْلَّمَ دِينًا 43» [المائدة 3]. وحين رضي الله لنا 
الإسلام ديناًء فإنه وعد -ووعدةٌ حق- بأنه لن يقبل من أحد ديناً غير الإسلام, وأنه في الآخرة من الخاسرين: 
قال تعالى: لوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ آلإِسْلَّم دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمْوَ فى آلآخِرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ4 [آل عمران 85]؛ مما يدل 
على أن الله تعالى لن يقبلَ من بشر ديناً (عقيدة وشريعة أي نظام حياة) إلا الإسلام. 

وأكمل التشريع فلم يترك ما يعادلٌ مثقالَ ذرةٍ من عمل الإنسانٍ إلا وجعل فيها حُكماً يبيَنُ الخيرَ من الشرّ 
تكليفاً ملزماً للاتباع» قال تعالى: «أَيَحْسَبٌ الْإِنسَانُ أن يُْرْكَ سُدَى» أي بلا أمر ولا نبي في أيّ شأنٍ من شؤونه: 
وقال تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ 2 وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا يَرَهُ4 [الزلزلة 18-7 فلا بُدَ إذن من 
بيانٍ من الوحي يبِينُ الخيرٌ من الشّرّ في أيّ عملٍ حتى يتم الحسابٌ بناءً عليه 

وحَصرَ النذارة بالوحي حصراً وتوكيداً: قل إِنّمَا أَنذِركُم بِالْوَخي) [الأنبياء 45]؛ والوحي حجةٌ تامةٌ, ونذارة 
شاملة؛ أَمَا وقدٍ انقطع الوح» فلا ني ولا رسولَ بعد محمد كَل يُوى إليه بشأنٍ أيّ تشريع يستجدٌ أو "يُفْمَدُ - 
زعموا-". قال تعالى: اما كَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ من يَجَالِكُمْ وَلُكن يَسُولَ الله وَحَاتَمَ التّبيِينَ 4 [الأحزاب 40], 
فدلٌ ذلك على ضرورة بقاءٍ الحجة التامة الكاملةٍ على المخاطبينَ بدين الإسلام -عقيدةً وشريعة- إلى أن تقوم 
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الساعةء ووصولها إلهم -بالضرورة- بِّنَهَ واضِحَةً. محفوظةً. غير منقوصة لا كتاباً ولا سنةً! فكان نظام 
الإسلام بعقيدته وشريعته تاماء ولم تخل أي مسألة من تشريع متصل بالوحي حت لا يبقى أي مدخل لتشريع 
بشري يكون مصدرا لوجود الظلم في تلك المسألة» الأمرالذي يستوجب أن تُحفظ الشريعة بقرآنها وسنتها 
لإتمام النعمة بإقامة ميزان العدل والقسط على الخلق إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن حزم الأندلمسي: '(ِاآلْيَوْمَ أكْمَْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَْمَمْتُ عَلَْكُمْ نِعْمَت وَرَضضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلَمَ 
دِينَا 4 قال: فنقول لمن جوّز أن يكون ما أمر اللّه به نبيه من بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظء وأنه 
يجوز فيه التبديل: وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا: أخبرونا عن إكمال اللّه - عز وجل - لنا 
دينناء ورضاه الإسلام لنا ديناء ومنعه تعالى من قبول كل دين حاشا الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم 
القيامة؟ أم إنما كان للصحابة - رضي الله عهم - فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه ... 
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فإذا كانت الإجابة بالضرورة: كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة. صح أن شرائع الإسلام كلبا كاملة: 
والنعمة بذلك علينا تامة. وهذا برهان ضروري وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله -مَلة- في الدين» وفي بيان 
ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به أبدا ما لم يكن منه""* انتبى 

إن الإنسان مكلفء ومعنى التكليف إلزام المكلف بما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو استواء فعله وتركه. 
وفق شروط التكليف. ولا حكم قبل ورود الشرع يقول الشوكاني في إرشاد الفحول (ص6): «ولا خلاف في كون 
الحاكم هو الشرع وذلك بعد البعثة وبلوغ الدعوة». ويقول الغزالي في المستصفى (ص40): «والمحكوم فيه هو 
فعل المكلّف ولا حكم قبل ورود الشرع والعقل معرّف للحكم وليس بحاكم». وقال النووي رحمه اللّه في 
المجموع شرح المهذب. في كتاب الطهارة: '"وَكُتْبٍ الَْذْهَبٍ أَنَّ أضل الْأَفْيَاءٍ قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْع عَلَى الْإِبَاحَة أَمْ 
التّخرِيم أَمْ لا حَكْمَ قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْع؟ وَفِيهِ تَلَانَهُ أَوْجهِ مَشْيُورَةٍ الصَّحِيحٌ مثا عِنْدَ المحَقِّقِينَ لا حُكْم قَبْلَ وُرُودٍ 
الشَّرْع وَلّا يُحْكُمْ عَلَى الْإِنْسَانٍ في شَيْءٍ يَفْعَلهُ بِتَخْرِيم وَلّا حَرَج وَلّا نُسَمِيهِ مُبَاحًا لِأَنَّ الْحْكْمَ بالتّخْريم وَالِْبَاحَةٍ 
ف أحكاة الشُرعء فَكَيْفَ يَدَّعِي ذَلِكَ قَبْلَ الشرع. وَعَن كنا ومة شك سَائِْرٍ أَهْلٍ السُّنَةِ أن الْأَحْكَامَ لا نَنْْت إِلّا 
بالشّزعء وَأنَّ الْعَفْلَ لا يُثْبِتْ شَيْما". وقال الشاطي رحمه الله في الموافقات 4 / 200: "والأصل في الأعمال قبل 
ووؤة الختراكع دعوم التطيطهء إؤالة بسكم عليه قبل الاطلة بتكم : وقد ريل لكلاف شين اضياو بي العا 
بالمكلف يه2*. انتبى» ومن أين نستنبط تفاصيل الأحكام الشرعية العملية إن لم يكن من هذه الأمارات المنبثة 
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2 الأصل في الأشياء الإذن بالانتفاع منها ما لم يرد دليل المنع» يقول الإمام النهاني رحمه الله في الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث: (أصول الفقه): 
"وكذلك لا يقال إن الأصل في الأفعال والأشياء الإباحة بحجة أنها انتفاع خالٍ من أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح. لا يقال ذلك لأن مفهوم الآية 
أن الإنسان مقيّد بما جاء به الرسول لأنه يعذب على مخالفته. فصار الأصل اتباع الرسول والتقيّد بأحكام رسالتهء وليس الأصل الإباحة أي عدم 
التقيّدء ولأن عموم آيات الأحكام تدل على وجوب الرجوع إلى الشرع ووجوب التقيّد به قال تعالى: بإوما اختلفثُم فيه من شيء فحكمُه إلى الله 4» 
وقال: إفإن تنازعثم في شيء فردوه إلى الله والرسول». وقال: إونرِّنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 ولأن الرسول كلِةِ يقول: «كل أمر ليس عليه 
أمرنا فهو رَد»: فهذا يدل على أن الأصل هو اتباع الشرع والتقيّد به ... وأيضاً فإنه بعد ورود الشرع صار للأشياء وللأفعال أحكام: فالأصل أن يُبحث 
في الشريعة عن الأشياء والأفعال هل يوجد لها أحكام أم لاء لا أن يكون الأصل اعتبارها مباحة ووضع حكم الإباحة لها من العقل مباشرة؛ مع 
وجود الشرع ... ولذلك لا يعطى حكم إلآعن دليلء كما لا يعطى حكم إلآ بعد ورود الشرع ... هذا بالنسبة للأفعالء أمَا بالنسبة للأشياء وهي 
متعلقات الأفعال. فإن الأصل فها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم» فالأصل في الشيء أن يكون مباحاً ولا يحرم إلا إذا ورد دليل شرعي على تحريمه. 
وذلك لأن النصوص الشرعية قد أباحت جميع الأشياء. وجاءت هذه النصوص عامة تشمل كل شيء. قال تعالى: (ألم ترّأن الله سجّر لكم ماني 
الأرض»: ومعنى تسخير الله للإنسان جميع ما في الأرض هو إباحته لكل ما في الأرضء وقال تعالى: بإيا أيها الناس كُلوا مما في الأرض حلالاً طيباً4, 
وقال: بإيا بني آدم خُذوا زينتكم عند كل مسجد وكُلوا واشربوا 4: وقال: إهو الذي جعل لكم الأرض ذَّلولاً فامشوا في مناكهها وكُلوا من رزقه 4. 
وهكذا جميع الآيات التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة؛ فعمومها دل على إباحة جميع الأشياءء فتكون إباحة جميع الأشياء جاءت بخطاب 
الشارع العامء فدليل إباحتها النصوص الشرعية التي جاءت بإباحة كل شيء. فإذا حرم شيء فلا بد من نص مخصص لبذا العموم يدل على 
استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة. ومن هنا كان الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك نجد الشرع حين حرّم الأشياء قد نصّ على هذه الأشياء بعينها 
استثناء من عموم النصء فقال تعالى: لإخُرّمت عليكم اميت والدم ولحم الخنزير»". انتبى وعليه فلا حكم قبل ورود الشرعء وأي حكم صادر عن 
العقل في مسائل الشرع خال من الدليل رد. 
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في الكتاب والسنة؟ واللّه تعالى بين أنه أرسل رس وله ليبينء وهذا البيان جاء في السنة وبدونها فالكثير من 
المسائل إن لم يكن جلها لا بيان له مما يعني هدم الدين. 

ورب العالمين سبحانه يبين في غير موضع من القرآن أن وجودنا في الدنياء وخلق الموت والحياة إنما هو 
ليبلونا أينا أحسن عملاء وحتى يكون العمل حسناً لا بد فيه من إخلاص القصد لله وأن يكون موافقا للشرع. 
مستمدا من الشرعء ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن عياض في 
قوله تعالى (ِلِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أخسَن عَمَلاً4 [الملك 2] قال: "أخلصه وأصوبهء فقيل: يا أبا علي: ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبلء وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» 
حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون للّه. والصواب أن يكون على السنة". ويتعذر البلاء والاختبار إذا 
لم يتوفر دليل يستدل به العامل على عمله ليجعله حسناء مما يقتضي ضرورة حفظ الشرع الذي فيه دليل 
كل عمل تكليفي. 

لأيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن يُثْرِْكَ سُدَى. وهذا يقتضي قطعاً حفظ التشريع -قر آنا وسنة-! 

ومن مقتضيات التكليف أن الله تعالى رتب على أداء التكاليف الوعدَ بالثواب أو الوعيد بالحساب على 
مثقال الذرة من العملء فقال تعالى: «#فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذََةٍ خَيْرَا يَرَهُ © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا يَرَهُ) 
[الزلزلة 8-7]» وهذه الآية تقتضي أن يكون على مقدار الذر من العمل نذارة مرجعها الوحي. ليحاسب بناء 
علمهاء وتقتضي أن يكون وصف مثقال الذر من العمل بالخير أو بالشر إلى الله تعالى» وبحاسب عليه! فحكم 
العقل المحض لا يسدى بالحكم الشرعيء ولا يعاقب اللّه تعالى على مخالفة رأي أو حكم فلانٍ العقلي من الناس 
في مسألة تكليفية! وهذه الآيات واضحة قاطعة في شمول التكليف لتفصيلٍ يبلغ مثقال الذرة من العمل فما 
فوقه, (أي إن التشريع شاملٌ واسع يحوي أوامرَ ونواهٍ تتعلق بكل مشاكل الإنسان إلى يوم الدين مما فيه 
تكليفٌ)ء وتقتضيء أيضاً ضرورة حفظ أدلة الشرع وأماراته اللازمة لاستنباط أحكامه والعمل بناء عليهاء فيرى 
العامل خير ما عمل أو شره. 

وقد تقرر أن السنة بيانٌ للقرآن فلا يُستنبطٌ الحكم الشريي على وجه مُبِيْنِ إلا بأن تُدرس الأدلة 
والأمارات الدالة عليه من الوحي: أي من الكتاب والسنةء وقد علمنا أن "السنة دليلٌ على حكم الله تعالى» أي 
على الحكم الشرعيء يفيدنا العلم به أو الظن به ويظهره أو يكشفه لنا". ويدلنا عليهء بما يفيد الإلزام 
بوجوب العمل بمدلوله: ويجلّيه لناء حيث إنه حكم الشارع: ففي السُنَّة بيانٌ فالسُنّةُ مُبَيَتَكٌ مُمَصِلَةُ مُجْمَلَ 
القرآنء وَمُوَضَحَةٌ وَشَارِحَةٌ ألفاظه ومفاهيمه. وأحكامه ومعانيه, قاضيةٌ على القرآن تقيّدُ مطلقه. وتخصص 
عمومه: وملحقةٌ فروع الأحكام بأصولها الواردة في القرآنء ومشرعةٌ أحكاما جديدة غير مُلْحَقَةٍ بأصلٍ من 
القرآن» (إلا أصل أن ما أتى به الرسول كَلِةِ واجب الاتباع والأخذ به)» وبالكتاب والسنة تم الدين واكتملت 
النعمة» وارتضى الله لنا الإسلام دينا بما فيها وما في القرآن من أحكام. 
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وتقرر أن اللّه تعالى لا يرتضي من أي بشر غير الإسلام ديناء شريعةً وعقيدةًء وتقرر أن الله تعالى أقام 
الحجة على الخلق بالرسلء فلن يكون للخلق على الله حجة يحتجون بهاء وهذا نقيض ادعاء عدم حفظ 
السنة, إذ بضياع الخطاب الوارد في السنة -حال فقدانها- سيضيع قسم من الشريعة. فيحتجون بعدم 
امتثالهم أمر الشارع أو انتهائهم عن نهيه بأنهم فقدوا ذلك الأمرء أو أنه لم يصلهم. فإذا ما حاسهم اللّه تعالى 
عليه كانت لهم به عليه حجة , ولكنه أعلمنا بخطاب قطعي أنه لن يكون ن لهم عليه حجة يوم القيامة. قال 
تعالى (رُسُلاً مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا نَ للد مَهُ بَعْدَ الرُسُلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيِرَا حَكِيمًا 4 [165 
النساء].ء كذلك. فإن الحق أن الله تعالى لم يترك 0000 8 أي من غير أمر ولا نبي ولا في مسألة واحدة 
مما سيحاسهم عليهء قال تعالى: ( أَيَحْسَبُْ الْإِنسَانُ أن يُْرْكَ سُدَى) [36 القيامة]ء فلو خلت أية مسألة (إلى 
يوم الدين) من أمر أو نبي لثبت أن الإنسان ثرك سدى فهاء ولما أمكن محاسبته على فعلها بأي صورة من 
الصور إذ لم يثبت لها وصف الخير أو الشر حين خلوها عن أمر الويء. فلا يصلح الحساب علهاء 

فإذا ما فقدت بعض الأمارات (أي إذا فقدت بعض الأحاديث) فكيف السبيل لمعرفة حكم اللّه في تلك 
المسائل؟ وقد انقطع الوحيء: فلا سبيل لاستدراك ما لم يُحفظ! وحيث إن النذارة محصورة بالوحيء لكن اللّه 
تعالى وعد بالمحاسبة على مثقال الذرة من الأعمالء وان هذا الوعد لدليلٌ قاطع على وجود أدلة ثُبيّنُ الخَيرَ 

من الشَّرٌ في مثاقيل الذرة من الأعمال بكل أنواعها إلى يوم الدينء فلا يمكن أن تختفي أو تفقد تلك الأدلة. 
وان هذا لدليكٌ قاطعٌ على حفظ الة أمارا ١:‏ نتها. ومنه الدليل على أن المنُّنَة 
محفوظة من الضياعء نقلت لنا كلهاء فلو فُقد بعض السنة لفقد شيء من التشريع! وهو مستحيلٌ! 

كأنّ القائل به يقوك: أقام الله الحجة على الخلائق ولم يحفظ ما به تقام الحجة! 

وكأنه يقول أيضا: لا يرتضي اللّه مهم غير الإسلام دينا يوم القيامة. لكن جزءا من الإسلام ضاع! 

أو يقول لهم: قد ختم اللّهُ الأنبياءَ والرسل بمحمد مَل فلا وحي بتشريع بعده. ولكن بعض الوحي ضضاع. 
فلا سبيل إلى رسولٍ جديد يعلمنا بوحي الله وهديه فيما فقدناه من تشريعء ولا سبيل إلى معرفة حكم اللّه فيما 
فقد من التشريع إلى يوم الدين! 
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7 جاء في كتاب أحكام القرآن للشافعي أن الشافعي قَالَ: حُكْمْ الله ثم خُكُمْ رَسُولٍ اللّهِ طَلِ ثُمَ حُكُمْ المُسْلِمِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لا يَجُورَبِمَنْ اسْتَأْهَل أَنْ 
يَكُونَ حَاكمًا أو مُفْتِيًا أَنْ يَحَْكُمَ ولا أَنْ يف إِلّا مِنْ جهّة خَبَرٍ لازم وَذَلِكَ الْكِتَابُء ثُمّ السُّنَهُ أَوْمَا قَالَهُ أَهل الْعِلْم لا يَخْتَلِفُونَ فِيدء أو قِيَامنٌ عَلَى 
بَحْضٍ هَذَا ... وَدَكُرَ فِيمَا احج بِهِ قَوْلُ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ: 9 أُيَخْسَبْ الْإِنْسَانُ أنْ يُثْرِكَ سُدَّى» [قَالَ] فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْل الْعِلْم بالْقُرآَنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ 
(السُدَى4 الَذِي لَايُؤْمَرولَايُنَْى. وَمَنْ أَفْت أو حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَوْيِهِء فَقَنْ اخْتَارَلِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ في مَعَانِي السّدَى وَقَدْ أَعْلَمَهُ عَرَّوَجَلَ أَنّهُ لَمْ يُثْرِْكْ 
سُدَى وَرَأَى أَنْ قَالَ أَفُولٌ مَاشِنْتُ, وَاذَع مَا تَزْلَ الْفْرآنُ بخلافه. قَالَ النّهُ (جَلَ تَنَاؤم) لِنبِيه #5: هِاتَبعْ مَا أو إِلَيْكَ مِنْ رتك وَقَالَ تَعَاكَ: «وَأَنْ 
أَحْكُم بَيَْهُمْ بِمَا أَنْرَ النَّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ ب يَفْتَد ْنُك عَنْ بَحْض ما أَنْرلَ له ك4 تُمَ (جَاءَهُ قَؤْفٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَصْحَابِ الْكَيْفٍ وَغَيْرِهِمْ: 
فَقَالَ أُعْلِمُكُمْ غَدَا يَخني أَسْأَلْ جِبريل عَلَيْهِ السَلَامُ ثُمّ أغلقكُم. وجَاهقة امْرَآةُ أَؤْسٍ بْنِ الصَّامِتٍ تَشْكُو إلَيْهِ أَؤْمَاء فَلَمْ يجيا حَقَّ نَرَلَ عَلَيْهِ: (قَدْ 
سَمع النّهُ قَوْلَ الَِّي تُجَادِلْكَ في رَوْجِهَا4» وَجَاءَهُ الْعَجْلَانِيُ يَقُذِفُ امْرَاَتهُ فَقَالَ لَمْ يُْرَلْ فِيكُمَا وَانْتَظِرَا الْوَخيَ» فَلَمَا أَنْرَلَ النَّهُ عَنَّ وَجَلَ عَلَيْهِ: دَعَاهُمَاء 
وَلَاعَنَ بَيَْيْمَاء كَمَا أَمَرَ النَّهُ عَرَّ وَجَلَّ]" أحكام القرآن للشافعي > فصل في إبطال الاستحسان. 
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أو يقول قائلبم: أعلم اللّه الناس أنه لم يتركهم سدىء لكن ثمة أمور ضاعت أدلتهاء فتُركوا فها سدىء بلا 
أمر ولا نبي! 

وهذا كله باطل نقيض الآيات القطعية التي تثبت وجود الأمر والنبي في كل مسألة. ووجود الحساب على 
مثقال الذر من العمل. ووصف ذلك المثقال من الذر بالخير والشر بناء على مرجعيته للوحي, 

لكن: بإوَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيّا؛ [مريم 164: فالتشريع محفوظ! 

عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: قال رسول الله كله «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه 
مسلمء وقال النووي رحمه الله في شرحه: وفي الرواية الثانية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» قال أهل 
العربية: (الرد) هنا بمعنى المردودء ومعناهد: فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه مَل فإنه صريح في رد كل البدع, وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض 
الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية 
التي فيها التصريح برد كل المحدثات. سواء أحدثها الفاعلء. أو سبق بإحدائهاء وهذا الحديث مما ينبغي حفظه 
واستعماله في إبطال المنكراتء وإشاعة الاستدلال به. انتبى. وبالتالي فالحكمٌ المستندُ إلى العقلٍ المرسلْ عن 
الدليلء رد لأنه إحداثٌ في أمرنا ما ليس منه أي ليس مس تنبطاً منه. والعمل بناء على هذه الفتياء عمل ليس 
عليه أمرنا وبالتالي فهو رد أي باطل. 

«إوَمَا كُنا مُعَذِبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولاً» 

ومن القوابت القلعية أن الله للا تعلب حى سعسف رفول يا ل م 
عليهم أن يتقوهء «وَمَا كَانَ النَهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَمَ يَدَّه نَ إِنَ لله كل َء عَلِيم» 
[التوبة 115] :إن فى فإنما دي ليه ون بل فَِنّمَا يِل لما واد از وذ أخرى وا كنا 
مُعَذِبِينَ حََّ نَبْعَتَ رَسُولاً؛ [15 الإسراءاء «وأُوي له هذا الْقَرآن لأنذركة به وَمَنْ بَلَعَّ4 [الأنعام 19]: « قل 
ِنّمَا أنذركُم بِالْوَخي وَلَا يَسْمَعْ الصُّمُ الدَّعَاء إِذَا مَا يُنَدَرُونَ4 [45 الأنبياء]. رُسُلاً مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ 


للئّاس عَلَ الله حُجَّةٌ بَعْدَ المُسُلِ وَكَانَ النَهُ عَزِيرَا حَكِيمًا 4 [165 النساء]ء فهذه الآيات تبين أن الوحي نزل 
نذيراء وأحكامه حجة على المندّرين» فمن بلغته النذارة البينة قامت عليه الحجة. وا تحة ستحق العقوبة على 


المخالفة» فمن ألغى أحكام الإسلام واستبدل غيرها بهاء أو من جعلها لزمان غير زمانه» فإنما يناقض أصلاً 
عظيماً من الأصول التي قامت علها الرسالة؛ ومن عَدَّ الإسلام ناقصاً فقد ناقض قيام الحجة على الخلائق 
ومن أدخل في التشريع شيئاً أساسه العقل ناقض هذه الآيات التي حصرت النذارة بالوحي. وبينت شمول 
الوحي لبيان ما على المكلّفين اتقاءه. وعلى أساسها أقيمت الحجة وترتب الحساب والثواب والعقاب. 
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فالدين نفسه -عقيدة وشريعة- كاملء فيه تبيان كل شيءء لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناك, [3 المائدة]ء لاما فَيَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءٍ 944 [38 الأنعام]ء «وَتَيَلْنَا عَلَيْكَ 
الْكتَاب تِبْيَاا لَُنّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَيْشْر لِلْمُسْلِمِينَ 4 [89 النحل]. (هوَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ 
ِل اللّهِ4 [الشورى 10].» وقال: لفَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ ِل اللَّهِ وَاليَسُولٍ 4 [النساء 59]: والدين نفيسه 
ثابت النسبة للوحي من خلال الأدلة: فكون اللّه تعالى يأمرنا برد أي نزاع إلى الله ورسولهء أي إلى الكتاب والسنة: 
فلا بد من حكم له في الكتاب والسنة» وكون الله تعالى يحصر حق التشريع به وحدهدء فما كان من اختلاف في 
شيء فحكمه إلى الله تعالى» فلا بد من أن يكون قد بين لنا حكمه في الكتاب والسنة! 

وقد جاءت هذه الألفاظ بصيغ العموم, (وَمَا4» (طمِنْ شَيْءٍ4. (ِلَكُنَ ثَيْءِ4. لإفي شَيْءٍ4؛ وكلها تفيد 
العموم, أي تعم كل نازلة بحكم يحدد الموقف منها. ولا يمكن شرعاً أن يوجد فعل للعبد ليس له دليلء أو 
أمارة تدل على حكمه؛ لعموم قوله: «تِبْيَانَا لِكُنّ َيْءِ4 وللنص الصريح بأن الله قد أكمل هذا الدين. فإذا رُعم 
أن بعض الوقائع خالية من الحكم الشرعيء على معنى أن هناك بعض الأفعال من أفعال العباد قد أهملته 
الشريعة إهمالاً مطلقاً. بحيث لم تنصب دليلاًء أو تضع أمارة تنبه بها المكلف على مقصدها فيه فإذا زعم 
ذلكء فإنه يعني أن هناك شيئاً لم يُبَيَنْهُ الكتاب. وأن هذا الدين لم يكمله اللّه تعالى» بدليل وجود فعل لم 
يذكر حكمه””, فهو دين ناقصء وهذا معارض لنص القرآن؛ ولذلك يكون زعماً باطلاة*. هذاء وقد نص 
القرآن نفسه أن الوحي الذي نزل على رسوله فيه تبيين للقرآن» مما يعني أن حصول البيان في كل شيء إنما 
يكون في الوحي الذي نزل كتابا وسنة. 


4 الكتاب في قوله تعالى «إمَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ مَّيْءٍ 4 هو اللوح المحفوظ. 

5"وأما قوله مَلِ: «الْحَلآل ما أَحَلَ النّهُ في كتابه وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَ النَّهُ في كتابهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَمُوَمِمًا عَمَا عَنْهُ» وقوله كَلِ: «مَا أَحَلَ النّهُ في كتابهِ فَمُوَ 
حَلالٌ» وَمَا حَرَمَ فَيْوَ حَرَامٌ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَيْوَ عَفُوٌ فَاقبَلُوا مِنَ الله عَافِيَتَُ فَإنَّ اله لَمْ يكُنْ لِيَنْمتى شَيْئا نَم تلا هَذِهِ الآية: لوَمَا كانَ رَنْكَ 
نّسيًا4» وقوله قل «إنَّ الَّهَ فَرَضَ فَرَايَضَ فلآ تُضَيَعُوهَاء وَحَدَّ حُدُوداً فلأ تَعْتَدُوهَاء وَتَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَتكُوهَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشَيَاءَ يُخصّةً لَكُمْ 
لَيْسَ بِنِسيَانٍ فَلآتَبْحَنُوا عَنْمَاه. فإن هذه الأحاديث لا تدل على أن هناك أشياء لم تبينها الشريعة» وإنما تدل على أن هناك أشياء لم يحرمها الله 
تعالى رحمة بكمء فعفا عنهاء وسكت عن تحريمها. أنظر الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النبهاني. فالمراد النبي عن 
البحث عنها وليس المراد أن الله لم يبين حكمها. (مثل السواك لكل صلاة والحج كل سنة) أنظر فصل: لا يوجد فراغ تشريعيء في كتابنا: معجزة 
التشريع الإسلامي خصائص ومقومات. 

6 أنظر الشخصية الإسلامية؛ الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النبهاني. 
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هل يكون البلاغ مُبِيْتَا تأ وظَّبَيَاً في دلالته في الوقتِ نفسه؟ 
لفل أطيكها 2 كيتيا دل فَإن وا فَإِنَمَا عَلَيْه مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم ما خَُلْثُمْ وَإن تطيعُوة عَبْتَدُوا وَمَا 


عَلَى اليَسُولٍ إِلّا الْبَلاع المبِينُ4, [54 النور]ء وكلمة المبين وصفٌ مفيمٌ» ولذلك تكون قيداً للتبليغ» فالبلاغ لا 
يكون مبينء ولا تكتمل أسبابٌْ البداية بفقدان البيانٍ والاقتصار على المُبَيّنِ أو المُجْمَلٍ الذي في القرآن: فلو 
فقدت جزتيات مُبيّنة لهذا المُجْمَلِء (أي لولم تحفظ السنة)» لما قامت الحجة بالاقتصار على المجمل الذي 
في القرآن وحده! 

نزل خطاب الدين قرآناً وسنةً باللغة العربية» على ما فها من سعة, وبلاغة. وفصاحة في الخطاب, 
وضروب في التعبير عن الكلام» وقدرة على التأثيرء وحقيقة ومجازء بأبلغ ما يكون الخطاب وأفصحه. فلا يُفهيم 
القرآنُء ولا السنةٌء إلا وفقاً لل جرت عليه أساليب العرب في أصول التخاطب بلغاتهاء على قواعد اللغة العربية 
كما يفهمها العربي زمن الوحي بسليقته اللغوية» ثم. اشتمل القرآن على آيات مُحْكمَةَء وآيات متشابهة؛ قال 
الله تعالى جل ثناؤه: هِهُوَ انَّذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ الكتاب وَأَُخَرُ مُتَشَاببَاتٌ فَأَمًا 
الَّذِينَ في قُلُووهِم رَنِةٌ قَيتَبحُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِْنَة وَابْتِعَاء تأوبلِهِ وَمَا يَعلَْ توه إلا لنَُّ وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلْم يَمُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنر رَبَنا وَمَا يَدَكَرْ إِلذَ أُوْلُوأ الأَلْبَابِ»4, أما المحكم فهو ما ظهر معناه وانكشف 
كشفاً يرفع الاحتمال كقوله تعالى: لوَأَحَلَ النَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّتَاك وأما المتشابه فهو المقابل للمحكمء وهو ما 
يحتمل أكثر من معنىء إما بجهة التساويء أو بغير جهة التساوي. فمثال ما يرد فيه المعنى بجبة التساوي قوله 
تعالى: لوَاُطَلَّاتُ يَتَرَيَصْنَ بِأَنْفُسِيِنَّ تَلَانَةَ قُرُوءٍ4 فإن لفظ القروء يحتمل أن المراد به الحيض أو الطبرء 
ومثال ما يرد فيه المعنى لا على جبة التساوي قوله تعالى: 9وَبَبْقَى وَجْهُ رَنَكَ), «وَتَفَخْتْ فِيه مِنْ رُوحي 4. 
«مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا4» ونحوه. فإنه يحتمل عدة معان» على حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب 
العرب, وعلى حسب المعاني الشرعية:ء وفي إطار لا يتعارض مع المحكم لدم ا وإنها سي 
متشابهاً لاشتباه معناه على السامع. 
يفهم معناه؛ 1 شعال الك دسل فح قر وقيزه شرت جه عن كوته بياناً للثاب ٠‏ وهو خلاف قوله تعال: 
9هَذًَا بَيَانُ لِلنّاسِ4. ولا يوجد في القرآن شيء لا معنى له ولا يمكن فببمه. بل كل ما ورد في القرآن يمكن 
فهمهء وتعالى الله عن أن يخاطب الناس بما يستحيل علهم فهمه"””. وهذا بالضبط معن أن القرآن مبين, 
وليس معناها أنه كله قطعي الدلالة! 

وقد خط لنا القرآن منهجاً ينا واضحاً في شأن الاعتقاد. وضورورة بناته على القطع واليقين والبرهان 
ومطابقة الواقع؛ ومنهجٌ القرآن يقضي بأن المحكم قاض على المتشابه» وأي فهم يحتمله المتشابه إذا خالف 


7؟ الشخصية الإسلامية الجزء الثالث باب المحكم والمتشابه للشيخ تقي الدين النهاني 
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المحكم فلا بد من استبعاده ومنع تفسير القرآن بهء واعتباره معنىّ غير مقصودٍ حت ولو احتملت اللغة مثله. 
وذلك لنص القرآن الكريم على ذلكء والمحكمات آيات قطعية لا تتعارض في القرآنء ولا اختلاف فيهاء 

والكلام قد يحمل حقيقةً شرعيةً. أو عرفيةً, أو لغويةً فالحقيقة الشرعية”* للكلمة تقدم أولاء فإن صح 
عن رسول الله كل بيانٌ للآية أو للكلمة: وإن أخذت الكلمة معنى شرعياً. فإن هذا المعنى يقدم عند التفسيرء 
وان لم يكن هناك حقيقةٌ شرعيةٌء فنعمد إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية» عند العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم» وتقدم الحقيقة العرفية المستعملة عند العرب على الحقيقة اللغوية, فإن تعذرت الحقيقة عُمد إلى 
المجاز والكناية. وذلك كله منضبط باتساق هذه المعاني مع سياق الكلام لتفيم في ضوئه. وكمثال تطبيقي 
نقول: عن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله - َل -: «أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنٌّ يدأ». 
قالت: فكنٌّ يتطاولن أيتهنَّ أطول يداًء قالت: فكانت أطولنا يداً زدنب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق؛ (رواه 
الشيخان) فلا يُنظر في تفسور ألفاظ الحديث للحقيقة اللغوية لطول اليد إطلاقاً. بل المعنى المجازي يقدم 
فوراء وهو الكناية عن الصدقة, فالمعيار في فهم الكلام هو السياق كما يفهمه العربي. 

ضياع شيء من السنة, مما تقوم به الحجة ومما يستدل به على الأحكام مستحيلٌ 

إنه ممالا شك فيه أن الله تعالى أنزل الكتاب والسنة ليتحاكم إلهما الناس في كل شأن من شؤونهم: 
ويردوا اختلافهم إلبهماء ويقضيا بيهم في كل نازلة وخصومة. وبناء عليه يتم حسابهم في الدنيا والآخرة. وعلى 
أساسهما يتميز التزامهم بأحكام الإسلام وتفاضلهم في درجاتهء فيؤجرون أو يأثمون» فلئن اختفت أو فُقدت 
تلك الأحكام قبل أن تصل إليك في العصر الحالي» فهل لها من معنى؟ وهل يمكن محاسبتك على عدم التزامها؟ 
ألا يعني فقدانها إدخال الجور من حيث أريد إقامة العدل؟ ألا يعني إقامة الحجة على أناسٍ وصلتهم دون أناس 
فقدوها ولم تصلهم؟ ألا يعني أن شؤون من لم تصلهم لن تكون مرعية بالشرع وأحكامه! ألا يعني ذلك أن من 
لم تصلهم لن يفيموا مراد الشارعء ولا تتحقق الغاية التي أرسلت بها الشرائع بذلك الفقد والضياع؟ ألا يترتب 
على ذلك أن أحكاماً مجملةً مما نزلَ به الشرعٌ فَقَدَتْ ما يُفصّلها ويبيّها من السّنة فأضحت غير قابلة للفهم, 
وأضحت منفصلة عن الواقع غير قابلة للتطبيق؟ فيفقد القرآن بذلك وصفه بيانا وتبيانا لكل شيء! 

لذلك فلا بد أن تكون السنة محفوظة كما هو القرآن محفوظء لتتم بهما معاً نعمة الله على الخلق 
بالإسلام الذي يرتضيه النّه تعالى» وبهما معا يتمكن الدين حين الاستخلاف على الوجه الذي يرضاه اللّه تعالى 
للأمة المستخلفة! 

وقيام الحجة على الناسء يعني أن لا عذر للناس على الله بعد الربسلء وهذا يقتضي أن الحجة قائمة إلى 
يوم الدينء «رُسُلاً مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاَيَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ المُْلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرَا حَكِيمًا4 


© ومن الجدير ذكره أن الكلمة لا يكون لها حقيقة شرعية إلا إذا صح عن رسول الله صل بيان محدد خاص بهاء أما إن لم يكن البيان محددا 
وخاصا بهاء فلا يقال إن لها حقيقة شرعية. 
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[النساء 165]: فإن ضاع من الدين شيء -قرآنا أو سنة- خلا من حجة في تلك الجزئيات» وهو ما يتنافى مع قيام 
الحجةء وإمكانية المحاسبة عليه, وهذا دليل قطعي على حفظ التشريعء قرآناً وسنة. 

على أن حفظ القرآن الكريم يعني حفظ نصه واألفاظه. ومبانيه. بالضبط فلا زيادة فيه. ولا نتقصان. 
لتؤدي المعاني المرادة لله عز وجلء خطاباً مبيناً للناس: يقيم علهم الحجة: ويعرفيم أمر دينهم الذي يرتضيه 
اللّه لبم» أما حفظ الشريعة: ومنها السنة المطبرةء فإن حفظ المعاني المرادة لله عزوجل قد ثبت أنها احتاجت 
لبيان من الرسول كله وهو ضرورة لاكتمال إقامة الحجة وتعريف الناس بمراد اللهء وبشرائعه. وهديه كي 
يعمل به. ويطاع؛ فلا بد أن يدخل حفظ السنة -أي بيان القرآن- في تعهد الله تعالى بحفظ كتابهء قال تعالى: 
«إِنَا تَخنْ تَرَلَْا الذَّكْرَ وَانَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [الحجر 9]» لوَأَنَْلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَلِتُبَينَ لئاس مَا نُرْلَ إِلَهِمْ4 [النحل 
الآية 44]: ولقد سر الله تعالى للأمة الإسلامية علماء الحديث فقاموا بالتدقيق والتنقيح والدراسة: على 
مستوى الحرف. حتى خضعت كل الأحاديث للدراسة المستفيضة آلاف آلاف المرات» وتدارستها العقول ومع 
كل هذاء رأينا السواد الأعظم من الأحاديث الصحيحة والحسنة بمنزلةٍ إما تلقتها الأمة بالقبولء أو علماؤها 
بالاستدلال وبيان درجتها من الصحة. وقارنوا كل رواية بغيرها من الروايات الواردة من طرق أخرى. ودرسوا 
قدرة كل راو على الضبط ودرجته من التوثيق والحفظ. بمقارنة ما يرويه بما رواه غيره لنفس الأحاديث, وهذا 
كله أسلوب علمي دقيق جداء أخضعت له كل الرواياتء وكل الرواة. ونحن مطمئنون إلى أن علم الحديث لم 
يدانيه علم ولا عند أي حضارة» وأن نتاجه كاف لجعلنا نطمئن إلى ضبط حسن الصلة بين الحديث وبين قائله 
بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وإن التشكيك في السنة, وفي الاستدلال بهاء وبأنها المصدر الثاني 
للتشريعء. كفدٌ يخرج من الملة. وقد تحصلت الثقة التامةٌ لنا بما وصلنا من السنة. وبحيث يشكل مجموع ما 
وصلنا من السنة برواياته وأسانيده وتصحيحه وتحسينه. وضبطه أصلا متكاملا لا نجد معه أن مسألة 
من المسائل التي بها تقوم الحجة على الخلائق قد خلت من دليل عليهاء كذلك يلزم من دلالة حفظ الدين 
أن لا يُفقد أي دليل مما يلزم لاستنباط أي حكم من الأحكام التي تلزم البشر إلى يوم الدين» فليس بالضرورة 
أن لا يضيع حديثٌ من السنة وانما من الضرورة أن يكون ما وصلنا منها كافيا للاستدلال على أي قضية. 
وسنفصل في بيان حفظ السنة من خلال دقة مناهج علوم الحديث وتفاصيلها في فصل مناهج علم الحديث 
إن شاء الله تعالى. 

وقد يرد السؤال: ما حكم من لم تصله الأحاديث اللازمة لبناء الحكم الشرعي قبل اكتمال جمع 
الحديث وتدوينهء فانت تقول بأن الشرع سيكون ناقصاً لو ضاع بعض الأحاديث؟ 

والجواب عليه أن رواة الحديث كانوا منبثين في الأمصارء ولا يتوقف بناءٌ الحكم الشرعي واستنباطه على 
تدوين الحديث في الكتب. بل على وصول الخبر المروي للمجتهد فيعمل بهء ولم تنقطع رواية الحديث منذ 
عصر النبوة إلى أن تم تدوبنهاء وكان الفقه العملي مستنداً إلى عمل أهل المدينة» أو الصحابةء بل وكان الإسلام 
متجسدا في حياة المجتمع في العصور المبكرة حتى إن أبا حنيفة رضي اللّه عنه كان يعتبر العرف من مصادر 
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الحكم الشرعيء إذ إن الناس في عبده كانوا حديثي عبد بالإسلام. وحضارته التي هدمت الجاهلية. وتغلغلت في 
مفاهيم الناسء فاعتبر أعرافيم الإسلامية مرجعا في الاجتهاد. لصلتها بما ينقله المجتمع كابرا عن كابر من نمط 
عيش صبغته الحياة الإسلامية القائمة على مفاهيم الإسلام: 

فمن هذه المفاهيم ما نقل نصاء كالقرآن والسنة: ومنها ما نقل عبر ترجمته إلى سلوك مجتمعي تمثل 
بالأعراف (العُرّف) والقيم السائدة, فاعتبره مرجعا للفقه. خصوصا وعصره يضح بالفقهاء والمدارس 
الفقبية, ولا شك أن هذا له أثره في صبغ المجتمع بصبغة انتشار العُرفٍ الإسلامية وسيادتهاء وهذه علامة 
فارقة في منبجه في الفهم والفقه. تشبه اعتبار الإمام مالك لإجماع أهل المدينة؛ وعليه: فلم يجد الناس فجوة 
بين واقعهم وبين الأدلة الشرعية المنبثة في القرآن وفي السنة وفي فقه المدارس الفقبية وحياة الناس» فالحجة 
قائمة. أما وقد اكتمل جمع الحديث وتم فرز الصحيح من الحسن من الضعيف وتم تأصيل أصول الفقه فلم 
يعد سؤال نقص الأدلة وضياعها واقعياً وعملياً أو حتى موضع بحث. فمن شروط المجتهد أن يبذل قصارى 
جهده في تتبع الأدلة ودراستها والبحث فيهاء وقد سهلت وسائل التقانة (التكنولوجيا) الحديثة هذه المهمة. 
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النذارة لا تكون إلا بالوحي, والبرهان على أن السنة وحي: 

النذارة لا تكون إلا بالوحيء حصراًء والنبي قطعيٌ عن اتباع ما شُرعَ من دُونِهِء فاقتضى حفظ الوحي 
لتقوم النذارةٌ التي تقوم بها الحجة على الخلائق: وليقطع الطريق على شرائع الغيرء وليمكّن عباده من أن لا 
يتبعوا من دون الوحي أولياء: «اتَّبِعْ مَا أوعة إلَبْلت مِنْ رتك », [الأنعام 106]» «اتَّبِعُوأ مَا أنزِلَ إِلَيَكُم مَن : 
ولا تَتَبعُوأْ مِن دُونِهِ أَولِيَاء قَلِيلاً ما تَدَكرُونَ4 [الأعراف 3]. ففعل الأمر: "اتبعوا": يفيد الوجوب قطعاً لأنه من 
نوع الأمر المطلق, وليس مطلق الأمرء فهو لا يقبل الاحتمال 

ما هوالوحي؟ 

لوَمَا كآنَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ آلنّهُ إلا وَخياً أؤ من وَرَآءِ حِجَابٍ أَؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنهُ عَلِيّ 
حَكِيمٌ 4 [الشورى 51]» في الحالتين الأولى والثانية: الوحي كلام اللّه. لفظا ومعنى. وفي الحالة الثالثة: أن يصل 
الوحي إلى الموى إليه من خلال طرف ثالثء مثل: جبريل عليه السلامء يبلغ بإذن اللّه تعالى ما يشاء الله إبلاغه 
للرسول أو للموى إليه. 

ورد في معاجم اللغة العربية: "الواو والحاء والحرف المعتل: صل يدلٌ على إلقاء عِلّم في إخفاء أو غيره إلى 
غيرك. فالوَخي: الإشارةء الكتابُ والوّسالة" (مقاييس اللغة), "الوَخ: الإشارةٌء والكتابّة» والمكْتُوبُء والرَسالَةُ 
وَالإِلْهامُ. والكَلامُ الخَفِيُ» وكُلٌ ما أَلْقَيْتَهُ إلى غَيْرِكَء وأؤْح إليه: بَعَنَهُ وألْمَمَهُء" (القاموس المحيط). "الكساني: 
وَحَيْتُ إليه بالكلام أحي به وأَوْحَيْئُه إليه» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره؛ ... ابن الأنباري في قولهم: أنا 
مُؤْمِنٌ بوخي الله. قال: سمي وَحْياً لأَنّ الك أُسَرَهِ على الخلق وخَّصّ به النيء كَل المبعوث إليه؛" (لسان 
العرب). وعليه: فالوحي هو أن يُعلِم الله - تعالى - مَن اصطفاه مَن عباده ما أراد اطلاعبم عليه وهو رسالة اللّه 
تعالى التي يلقها إلى رسوله وَِ. وبخصه بذلك الإلقاء بكلام خفيء. أي برسالة تتكون مما يبنؤه بها: لفظاً 
ومعنىء أو معاني معينة يوحما إلهاء ويبعثه بها إلى الناس» ويلقهها عليه بإحدى الصور التي بينها في آية الشورى. 

البرهان على أن السنة وحي: 

إذنء حين نطرح السؤال: هل السنة وحي؟ فإن الجواب عليه قطعا هو إنها من الوحيء. للدليل القاطع على 
نبوة سيدنا محمد وله ورسالته. فقد أسند الشارع إليه بنص القرآن أن يبين مجمله. ٠‏ لتَبَيّنَ لئاس مَا نُزْلَ 
ِلَّهْمْ4؛ وأمر بطاعة خاصة له لاقل أَطِيعُوا النَّهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ». ومنها طاعته فيما يحرمء ولا يُحَرّمُونَ مَا 
حَرّمَ اللَّهُ وَيَسُولّهُ4, وأمر برد التنازعات إليه: «فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اله وَاليَمُولٍ4: وتحكيمه «إقَلا 
وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَْيُْ4: وأقرٌ القرآن الشرائع التي شرعتها السنة على أنها من 
التشريع «سَيَقُولٌ آلسُّفَبَآءُ مِنَ آلنّاسٍ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلهِمْ آلَّى كَانُوأ عَلَيْمَاه4. ولم يرد في القرآن تحديد لهذه 
القبلة الأولى؛ فلا بد أن من حددتها هي التُّنَّة, وأقرها الله تعالى قبلة للمسلمينء (وَآلَّذِينَ ف أَمْوْلِيِمْ حَقّ 
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مَعْلُوةُ4. ولم نعلم مقداره من القرآن والذي به أصبح معلوماًء وأضى معلوما بما حددته السنة من مقادير 
وأنصبة, إلى غير ذلك من الأدلة, مما يدل دلالة قاطعة على وجود نبوءة فوق ما في القرآن نفسه لدى الرسول 
ي. وهي السنة. وهي جزءٌ من الرسالة. لا يكون بلاغ القرآن مبيناء ولا حجة الله على خلقه متحققة إلا بهاء 
فثبت أنها من الرسالة التي أوحى اللّه تعالى بها لرسوله ليبلغ للناس مراده سبحانه وتعالى» وهي من النذارة التي 
أنذركُم بِالْوَخيِ4. فالسنة قطعاً من الوحي. 

وحيث إنه من لود أن الوحي إنما هو مضامين السنة ومعانها وليس ألفاظها. لكن حين عبر كَل عن 
تلك المعاني والمضامين بألفاظه لم يكن ينطق إلا بوحي يوىء وكان عليه رَصَّدّ محيطّ من بين يديه ومن خلفه 
بما يبلغ من الرسالة» إإلا مَنِ ازَتَضَى مِن يَسُولٍ فَإِنَهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصّدَا 2 لِيَعلَمَ أن قَدْ 
أبْلَهُوا رِسَالاتِ ربَِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَمهِمْ وَأَخْصَى كُلَ شَيْءٍ عَدَدَاكُ. (كما فصلنا في فصل: الدليل على عصمة 
الأنبياء قطعي). لَِبْلُةَ الدقَّةَ التناهية ف ليع مراف اله وكاق موه لا ريماق إلا والفي مننوغا من أن 
يتقوَّلَ على الله (وَلَوْ تَقَوَلَ َ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاويلِ © لَفَحَدْنَا مِنْهُ بِآلْيَمِينِ دم ؛ ثم لَقَطَّعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ4, ؛ ومعنى 
«وَلَوْ تَقَولَ: أي "مفتريا عليناء فزاد في الرسالة أو نقص مناء أو قال شيئاً من عنده فنس به إليناء وليس 
كذلكء لعاجلناه بالعقوبة" (تفسير ابن كثير)» وبالتالي: فكل ما ينطق به فهو وحي: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ آلْمَوَئْ 02 
إِنْ هُوَ إلا وَُ يُوجَى4: وحي بنصه لفظا ومعنى (القرآن)» وما ينطق به مما مرجعيته الوحي. المحيط بكل حرف 
منه (السنة)» يقول العلامة اللغوي الحجة ابن هشام في مغني اللبيب: عن استعمال عن 4 في قوله تعالى 
لوَمَا يَنطِقُ عَنِ آلْمَوَىَ4: "والظاهر أنها على حقيقتها وأن المعنى: وما يصدر قوله عن هوى" وهذا يعني أن دلالة 
استعمال: عن 4, تعني مصير ما ينطق به ليس الهوىء ولكن المصدر إنما هو الوحي الذي يوحىء وهذه الآية 
خاصة في التبليغ» ويمكن أن نقول إن معنى الآية التي تلتها هو: إِنْ يَضدُرُ ما ينطِمَهُ إلا عن وَحي يُوحىء بمعنى 
مرجعيته هي الوحي فيما ينطق عنه. وبهذا يتم الاستدلال بأن السنة وحي بالدليل القاطع: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ 
آلْمَوَىَ؛ُ» مع علمنا أن المعاني التي صاغهما مَل أقوالا وأحاديث وأفعالا وتقريراء من الوحيء وأن ألفاظ الأحاديث 
صادرة عن الوحي. وليست من صياغة الوحي كما هو حال القرآنء وبالتالي» فإن الآية إذ تقول: إِعَنٍ الْمَوَئَ 4, 
فإنها تجمع بين ما ينطق به من القرآنء وبين ما ينطق به من السنة ومرجعيته فيه. وصدوره فيه عن الوحي, 
ليكون كل ما يخرج من فمه بمرجعية الوحي. فالسنة من الوحي الذي يوحى بهذه الصورةء قال الآألومي: 
"والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عُدِّيَ بِعَنْ في قوله تعالى: إِعَنٍ آلْمَوَى )4 وقيل: هي بمعنى الباء وليس 
بذالقة. 

فبذه ضمانات أن ألفاظ السنة صيغت تحت عناية الوحي لتؤدي المعاني التي أوحي له بهاء فلا يخرج 
منه لفظ إلا بأدق التعبير عن المعاني التي أوحي له بها قله ومنعت أن تكون سنته تقؤلا على اللّه تعالى» فالمعاني 
التي صيغت السنة انطلاقا منها كلها وحي من اللّه. 
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فالله تعالى قد أوحى له بهذه المعاني» بإحدى صور الوحي الواردة في آية الشورىء وهو كله قد عبر عن هذا 
الوحي بلفظ من عنده قل أو بفعل منه مَل أو بتقرير أي سكوت منه كَل أي إن مرجع الرسول مَلْةِ هو 
الوحيء وبهذا وإن كان تركيب الجمل بصياغة النبي وَعِ إلا أن هذه الصياغة بمرجعيتها هي أيضا وحي من اللّه 
ينطق فيها أقواله وفقا لما يضمن تأدية المعاني الموحى إلبها بألفاظٍ مرتضاة من الوحيء ومبنية عليهء ومستندة 
إليه. ومعبرة عنهء وناطقة بلسانه, ولا تخرج عن خط سير الوحي القرآني نفسه. وهو الذي أوتي جوامع الكلام 
وبلغ بالفصاحة منهاها ظَلِهِ أدبه اللّه تعالى فأحسن تأديبه وتعليمه» فكان ما يخرج من فمه الشريف كله أدق 
تعبيرٍ عن المعاني الموج بها المؤدية بدقة لمراد الوحيء وحيث إن اللغة هي وعاء الفكرء والألفاظ قوالب المعاني» 
فإن قدرة الألفاظ على تأدية المعاني من أفصح الفصحاء. وأبلغ البلغاء من البشر ضمانٌ بأن تكون السنة 
وعاءً دقيقاً للمعاني الموحى بهاء والعربية أقدرٌ اللغات على تحمُّلِهِ وتأديته. وهو 5 أفصح فص حائها وأبلغ 
بلغائهاء فالمضامين والمعاني هي الأفكار الموحى بها إلى النبي عَلِهّ وهو خير من يعبر عنها بألفاظه المشرفة. 

"والسنة دليل شرعيء وللدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوىء وعلى أن ما ينذر به إنما هو وحي من الله تعالى. فالسنة وحي من اللّه تعالى. 

وقد جاءت آيات في الوحي عامة تشمل السنة مع القرآن كقوله تعالى: لِوَإِنِ اهْتَدَيْتْ فَبِمَا يُوحِي إِل بي 4» 
وقوله: «إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ِل وح وَالتَِيِينَ4» وقوله: (وَاتَبِعْ مَا يُوح إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ4» وقوله: ل إِنّمَا 
الإركة والوق )مو البستة دليل كالكتا ب سوام نشوا عالق ى فرق بيعيما #لقيام اليل الغاطع علا كقيابية 
على القرآن. وأما الاقتصارعلى الكتاب فرأي الخارجين على الإسلام, قال تعالى: لوَمَا آنَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُوهُ 
وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ سك [الحشر 7].ء بإمّن يُطِعْ آليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آلَّمَيُ [النماء 180]. (فَلْيَحْدَرِ آلّذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمْروء أن تضيولة فئنة أذ تصرييبة هذاة أَلِيمٌ 4 [النور 163 يوَمَا كَانَ مُؤْمِنْ وَلَّا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى 
آلنَّهُ وَوَسُولُمأَْرَا أن يَكُونَ لَجُمْ آلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْدِوَمَن يَحْصٍ الله وََسُولَمُ فَقَدْ ضّلٌ ضَلْلّا مُبينَا4 [الأحزاب 36]» 
لقلا وََتَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقََّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيتَُمْ تُمَّلا يَجِدُوأ فى أنَفْسِيْمْ حَرَجًا مَمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ 
تَسْلِيمًا؛ُ [النساء 65]» فَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل اللَّهِ وَالمَسُوكٍ؛ [النساء 59]» والرد إلى الرسول بعد 
وفاته هو الرد إلى سنته. كما أثبتناء وقال طقل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ»4. [54 النور]ء دقل إن كُنْثُمْ 
تُحِبُونَ النَّهَ فَانَبِحُونِي يُحْبِبَْكُمْ النَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ 2 قل أَطِيعُوأ الله وَالمَسُولَ فَإِن تَوَلَوا 
فَإِنَّ النّه لآَيْحِبٌ الْكَافِرِينَ4 [32-31 آل عمران]» فهذه الة القطعية الثبوت القطعية الدلالة. 
صريحة في وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب. ومُنْكِرْالسُنَة كافِرْقَطْعَاً. فيجب الأخذ بالسنة كالأخذ 
بالقرآن» سواء بسواء من غير أي فرق بينهما”؟" 


5" الشخصية الإسلامية؛ الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: منزلة السنة من القرآن؛ بتصرف. 
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النذارة بالقرآن وبالسنة: 

والكتابُ وحْ, لا شك في ذلكء والسُّنَّةُ (قول الرسول قل وفعله وتقريره) وحيٌ أيضا بدليل قوله تعالى: (إِنآ 
أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْئَآ إل نُوح وَآلنّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ-ءء4 [النساء 163]. وقوله تعالى: <قُلَ إِنَمَا أَنذِركُم بالْوَخي» 
[الأنبياء 45]: ولفعلة إشاء كفيد قصر» فالتعيين: هنا االخصبر والتوكيد» وهو ومنقت بالغ البلافعة في التوكيد 
على أن القرآن والسنة وحيء وأن النذارة أتت قرآنا وسنة, قولا وفعلا وسكوتاء وقوله جل وعلا: ي#وَمَا يَنطِقٌ 
عَنِ آلْهَوَقْ © إِنْ هُوَ إِلّا وَخْهْ يُوحى4"' [النجم 4-3], أي لا ينطق عن دليل ولا اجتهادء وإنما ينطق عن الله 
بالوحي. حيث إِنَّ (إنْ4 استعملت مكان ما للنفي» وقوله طِوَمَا يَنطِقٌ) فعلٌ منفيٌ يفيدُ العموم, فيشمل 
القرآنَ والسنة, ولايوجد ما يخصَصة بالقرآن لا من الكتاب ولا من السنة: فيبقى على عمومه. أي إِنَّ 
جميع ما ينطقه من التشيريع هو وحي يوحى. ولا يصح أن يخصّص بما ينطقه فقط من القرآنء بل يجب أن 
يبقى عاماً شاملاً للقرآن والحديث'”, وهذا ما تؤكده الآية الثانية: «إِنْ هُوَ إِلّا وَحّ يُوحَى ». وأما طِهُوَ4 فضمير 
قد يعود إلى معلوم» وهو القرآن الكريم» وقد يعود إلى مذكور ضمناً وهو قول النبي يَلدُء وهو عائد لكل ما ينطق 
به من كلامه مطلقا قرآنا وسنة”". إذ إن سبب التزول هو أنه أخبر كفار مكة بخبر إسرائه ومعراجه؛ ولم يكن 
ما عارضوه في ذلك الموقف آيات تلاها عليهم» إنما إخبارٌ منه أنه أسري به للمسجد الأقصى وعرج به للسموات 
العلىء فرد عليهم اللّه تعالى بأن ما أخبركم به من كلامه فهو وحيء فكلامه وحي لا هوى فيه» وهو الأدق مناسبة 
للسياقء فأخبر الله تعالى أنه مَيِةِ لا ينطق إلا بوحي يوحىء وهو الإلهام من اللّه. والتبليغ عنه. وفي قوله تعالى 
«إِنْ هُوَ إِلّا وَخيّ)4 فيه مبالغةٌ وحص د وتوكيدٌ. إذ استعمل فيه صيغة النفي» وزاد عليه التوكيد بالفعل 


** استفدنا من تفسير الرازيء والآلوميء وابن عاشورء والقرطبيء والشخصية الإسلامية, الجزء الأولء تقي الدين النهاني في تفسير هذه الآيات. 
"١‏ قال الإمام تقي الدين النبهاني: "وأما تخصيصها فيما يبلّغه عن الله من تشريع وغيره من الأحكام والعقائد والأفكار والقصصء وعدم شمولها 
للأساليب والوسائل وأمورالدنياء من أعمال الزراعة والصناعة وا ما شاكلياء فإنه قد حصل هذا التخصيص بأمرين: الأول نصوص 
أخرى جاءت مخصصة لبها في التشريع. فإن الرسول كَليةِ قال في موضوع تأبير النخل: «أنتم أدرى بأموردنياكم» أخرجه مسلمء وقال لهم في معركة 
بدر عن مكان النزول حين سألوه هل هذا وحي من الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «هو الرأي والحرب والمكيدة» أخرجه الحاكم. فهذه 
النصوص خصصت الويحي في غير أمور الدنيا وفي غير ما هو من قبيل الحرب والرأي والمكيدة. وأما الأمر الثاني الذي خصص الويبي بالتشريع 
والعقائد والأحكام وغير ذلك» فإنه واضح من موضوع البحث. ذلك أنه رسول والبحث فيما أرسل به لا في غير ذلك, فكان موضوع الكلام هو 
المخصصء وصيغة العموم تبقى عامة» ولكن في الموضوع الذي جاءت به ولا تضم جميع المواضيع. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
إلا أن المراد بالسبب هو الحادثة التي نزل بسببها القرآن» فالموضوع ليس خاصاً بهاء بل هو عام لجميع الحوادث, ولكن في موضوع الكلام لا في 
جميع المواضيع. وموضوع بحث الوحي هو الإنذار أي التشريع والأحكام." الشخصية الإسلامية؛ الجزء الأول» تقي الدين النبهاني باب: لا يجوز في 
حق الرسول مَيِةِ أن يكون مجتهدا. 

* قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما فرض رس ول الله ظَلكِ شيئاً قط إلا بوحي. فمن الوحي ما يُتلىء ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله مَلِ؛ 
فيستن به ثم - ذكر حديثٌ المطلب بن حنطب رضي اللّه عنهء عن النبي جَلِهِ قال: "ما تركثُ شيئاً مما أمركم اللّه به: إلا وقد أمرثكم به ولا شيئاً مما 
نماكم عنه: إلا وقد نبيثكم عنهء وإن الروح الأمِينَ قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفينٌ حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب". الأم (7:271) وجماع 
العلم بحاشية الأم (7:251) وانظر الرسالة (88 - 105). السنة وحي؛ خليل ملا خاطر ص 3. 


73 


ا«إيُوحى 4» احترازا عن أن يفهم منه صورة مغايرة لما بين القرآن من صور الوحي في تكليم اللّه للبشرء أو نزول 
الوحي على الرسلء واستعمل 9اإلاأ» للاستثناء. وهذا أسلوب حصر.ء مع دلالة المضارع على أن ما ينطق به 
متجدد وحيه غير منقطع. وزاد عليه قوله بعدها بآيات: لفَأَوْحَ إِل عَبْدِهِ مَآ أَوْحْ»» ومما أوحى إليه في رحلة 
المعراج تلك: الصلاةء وعددهاء وقد بينتها السنة المطهرة ولم يبينها القرآن الكريم تفصيلاء كما أن السنة بينت 
أنه أوى إليه بالصلاة في رحلة المعراج الشريف فبينت مجمل القرآن في قوله: ( فوح إِك عَبْدِهِ مآ أؤتى 4. 
وأزيد عليه بالاستدلال بآية ؤِوَمَآ ءَاتَدكُمْ آلوَسُول فَخُدُوُ وَمَا تَبَدكُم عَنْهُ فَآنتَيُوأ» فبذه قطعية الدلالة في 
وجوب اتباع الرسول مَلِةِ في كل شيء. قرآناً وسنةً» إذ إن (ما) صيغة من صيغ العموم. وقد سبق أن أشرنا 
للاستدلال بقوله تعالى: «فَامِنُوأ بآلنّه وَوَسُولِهِ آلنَيَ آلْأمَنَ آلَّذِى يُؤْمِنُ بِآلنّهِ وَكَلِمْتِهِ- وَآتَبعُوهُ4. وقال الله 
تعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه وَ: (إِنْ أَتَبِعْ إِلّا مَا يُوحَنْ إِلَ وَمَآ أنا إِلّا تَذِيدٌ مين 4 [الأحقاف 9], وقال 
تعالى: لوَانَبِعْ مَا يُوح إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ؛ [الأحزاب 2]. وحصر اللّه تعالى النذارة بالوحي وأكد على ذلك بقوله: 
طقل إِنّمَا أنْذِرُكُمْ بِالْوَحيِ) [الأنبياء 45], أي إن النذارة والاتباع في القول والعمل لا يكون إلا عن وحي. -حصرا 
وتوكيداً-.وحيث إن الأمر بالاتباع اقتتصر على ما أنزل الله ل انَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيَكُم مّن رَبَكُمْ ولا تَتيِحُوأ مِن ذُونِهِ 
َوْلِيَاء قِيلاً مّا تَدَكرُونَ4 [الأعراف 3]: فموقع قوله «آتَّبِعُوأْ مآ أنزل إِلَيْكُم 4 موقع المٌقصل الجامع من الحد. 
وموقع 9إوَلَا تَتَبِعُوأ4 موقع الفصل المانع في الحَدَّء والأمر باتباع النبي الأمي جَلِةِ دليل على دخوله في الحد. أي 
دليل على أن قوله وفعله وأمره ونبيه من التنزيلء أي من الوحي. 

المُسلٍ وَكانَ النّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا) [165 النساء]ء ولوصَّدَرَعن المنذِر أوالمبقرخط ا في التبليغ, لما أقيمت 
الحجة, وهي آية مطلقة؛ لا تقيد قيام الحجة بالرسالة (البشارة والنذارة) دون الرسلء ولا بالرسل دون 
الرسالة: ولا بالقرآن دون السنة؛ وهي في سياق آياتِ موضوعها المركزي هو الوحي «إنَآ أَوْحَيْنَآ إِلَِْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ 
ِل توح وَآَلتَبِيينَ مِن بَعْدِهِ؛ُ. مما يدل على أن كل ما يتعلق بالبشارة والنذارة من رسالة الرسول ذَليِهِ وحي. تقوم 
به الحجة على الناسء قرآنا وسنة. وبه تُقطّمٌ حجة الخلائق على الله تعالى» فيما يتعلق بأمور اعتقادهم 
وتشريعاتهم» ويؤاخذون عليهاء ولمًا توقفت تشريعات أغلب أنظمة الحياة وسلوك البشر على أوامر ونواه 
توقف فهمها وبيانها وتفصيلها على السنة, ثبت بالقطع أن السنة وحيّ تتوقف إقامة الحجة على الخلائق 
عليه» فلا بد من حفظه ولا بد من وجودهء "ولو لم يكن الدين والهدى والحجة مُتَمَيّلاَ ومْتجَسَداً في أفعال 
الرسول النبي وأقواله وسكوته المتعلقة بالرسالة. ولولم يكن ذلك وحياً لما كان لله حجة على الناس مع وجود 
الرسلء لأن الحجة والدين والبدى تقتضي أن يكون هناك وحي ورسالة من اللّه"”” وهذه الآية تتمة للآية التي 
سبقتها (إِنَآ أَوْحَيَْآ إِلَيِْكَ كَمَآ أَوْحَيْئآ ِل نُوح وَآلئَدِيَينَ مِن بَعْدِهِ4 [163 النساء]ء موضوعها الوحيء "والحجّة ما 
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يدل على صدق المدّعي وحقّيّة المعتذرء فبوي تقتضي عدم المؤاخذة بالذنب أو التقصير. والمراد هنا العذر البيّن 
الذي يوجب التنصّل من الغضب والعقاب. فإرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم» 
واستحقّوا غضب اللّه وعقابه. فعلم من هذا أنّ للتاس قبل إرسال الرسل حجّة إلى الله أن يقولوا «لولا أرسلت 
إلينا رسولاً فنتّبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 [القصص 47] ... فلمًا بعث الله الرسل لقطع الحجّة علمنا أنّ 
النّه حين بعث الرسل كان بصدد أنْ يؤاخذ المبعوث إلهم, فاقتضت رحمته أن يقطع حجّتهم ببعثة الربسل 
وارشادهم وإنذارهم, ولذلك جعل قطع الحجّة علة غائيّة للتبشير والإنذارء إذ التبشير والإنذار إِنَّما يبيّنان 
عواقب الأعمالء ... فهذه الآية ملجئة جميعَ الفرق إلى القول بأنّ بعثة الرسل تتوقف علها المؤاخذة بالذنوب» 
وظاهرها أنّ سائرأنواع المؤاخذة تتوقف علهاء سواء في ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقادء والراجعة إلى 
العملء وفي وجوب معرفة اللّه" (تفسير ابن عاشور)ء [معتضدة بالعقل الذي أرشد الشرع إلى ضرورة 
استعماله للاستدلال على معرفة الله تعالى» ومعرفة صدق الرسل لا تتوقف على الشرع وحدهء بل توقفت 
على المعجزة التي أتوا بهاء ولو توقفت على الشيع وحده للزم الدورء وأما الشرع فدور العقل فيه فهمه 
واستنباطه من الأدلة لا إصدار الحكم عليه بالتصديق والتكذيب.ء ولما توقفت المؤاخذة ببعض الذنوب على 
بيانها الوارد في السنة ثبت أن السنة وحي بالقطع. والا لم تقم الحجة!]. 

ومما يثبت أن السنة وحيٌ أيضاً "أنه ثمة آيات في القرآن الكريم غير معجزة بمفردهاء كقوله تعالى 
«القارعة4. فبي آية ولا يمكن معرفة أنها من القرآن أم من غيره بمفردهاء إلا بشهادة النبي مَل فعرف أنها 
من القرآن وعرف ترتييبها في السورة مع غيرها من الآيات مما تبين أن مجموع تلك الآيات معجز بانضمامها 
بعضها لبعضء لكنها -منفردة عن بعض- احتاجت إلى وحي من خارج القرآن للإرشاد إلى كونها من القرآنء وإلى 
ترتيها في السورة. وبما أن القرآن لم ينص على ترتييها في السورء كان بيان النبي مَيِةِ لتلك الآيات وترتيها دليلاً 
قاطعاً على استقلال وحي السنة عن الكتابء لأن الآيات منجمة لا يدل بعضما على الإعجاز عند التنزيل, 
وأقوال النبي ثَلِةِ هي التي بينت ذلك كلهء لزم أن يكون البيان ليس لإظهار القرآن للناس والنطق به فحيسبء 
وإنما للشهادة لآياته وترتيها وتفصيل أحكامباء وهذا يثبت استقلال وحي السنة عن القرآنء ولو كان المقصود 
بالبيان بيان القرآن لنفسه للزم أن ينص القرآن على ترتيب الآيات» وللزم أن تكون جميع آيات القرآن معجزة 
فضلا عن لزوم بيان القرآن لكل الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وهذا مناف لواقع القرآن”"24. 


4 فرية إنكار السنة المطهرة 1442- 2021 ص 40 بتصرف. والمعجزة الكبرى الدالة على صدق الرسول مَلِهِ وهي القرآن الكريم تحدى الجن والإنس 
أن يأتوا بمثل القرآنء أو بعشر سور من مثله» بل بسورة واحدة كالكوثر التي تتكون من ثلاث جمل تحوي عشر كلمات على صورة الأسلوب والطراز 
القرآني في الكلام؛ وقد عجزواء بل فوق ذلك تحداهم ( فَلْيَتُوا بحَدِيبْ مَثْلِهِ إن كَانُوأ صِيقِينَ4, "فَيَجُورُ أن يَكُونَ الحَدِيتُ هُنا قَدْ أُطلِق عَلى 
الكلام مَجارًا بعَلاقَةٍ الإطلاق. أيْ: فَلْيََنُوا كلام مِثْلِهِء أي في غَرَضٍ مِنَ الأغراض الَِّي يَشْتَمِلْ عَلَا القُرآنُ" (ابن عاشور)ء وهي تشمل التحدي 
بالإتيان بمثل القرآن كله أو ببعضه مما يصلح فيه وصف "حديث" أي أن يكون كلاماً مفهماً في غرض من الأغراضء ويكون بهذا تحديا بأقل من 
سورةء بل بعض سورة مما يتناول غرضاء مثل آيات الميراث في سورة النساءء أو آيات الطلاق أو المداينة في البقرة» وما إلى ذلك فبذا كله معجز. 
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ومما يثبت أن السنة وحي أيضاً؟". أولا: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتابء لوَأَنرْلَ آلنّهُ عَلَيْكَ 
آلكتب وَآلْحِكْمَة4 [ [النساء 113] فالحكمة متَرّلِةٌ عليه وهي منقولة في القرآن وفي غير القرآن. أ أي في السنةء 
لذلك كان العطف -أي عطف القرآن على الحكمة- المقتضي للمغايرة لوجود الحكمة في الكتاب وني السنة, 
لهُوَ آلَّدِى بَعَتَ فى الْأَِيَنَ يَسُولًا مَنْهُمْ يثْلُوأ عَلَهِمْ ءَايْتِهِ- وَيُرْكِم وَيُعِلَِمُهُمْ آلكتب وَآلْحِكْمَةَ وَإن كَانُوأ مِن قَبْلُ 
لَفى ضَثْلْ مُبِينْ4 الجمعة 2, قال الإمام الشافعي"* في كتاب جماع العلم, في محاورته مع منكر السنة: "قال 
الله عز وجل ِهُوَ آلَّذِى بَعَتَ فى الْأَمَيِينَ وَسْولًا مَنْهُمْ يَثلُوأ عَلَهِمْ ايد 4- وَبُرَكُِمْ وَيُعَلمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ4: 
قال -أي منكر السنّة-: فقد علمنا أن الكتاب كتاب اللّهء فما الحكمة؟ قلت -أي الشافعي-: سنة رسول الله َلع. 
قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟ قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله - 
عز وعلا- مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها؛ فيكون الله قد أحكم فرائض 
من فرائضه بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه فَلْهِ؟ قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت هذا المذهب 
فبي في معنى الأول قبله. الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله مَلِةِ؟ قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ 
قلت: وأمهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا؟ قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت 
كتابا وسنة فيكونا شيئينء. ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا. قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما 
قلنا وخلاف ما ذهبت إليه. قال: وأين هي؟ قلت: قول الله عز وجل (وَآذْكُرْنَ مَا يُتلَى فى بيُوتِكُنَ مِنْ ءَايتِ آللّه 
وَآلْحِكْمَةٍ 45 فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شينئان. قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنما معنى 
التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى". وفي 
الرسالة قال الشافعي: "فسمعتٌ مَنْ أضى من أهل العلم بالقُّرَآن يقول: الحكمة سنة رسول الله هَل قال: 
وهذا يُشبه ما قالء والله أعلم؛ لأنَّ القرآن ذُكرَ وأَنْبِعَنه الحكمة. وَذَكَرَ الله مِنّتَه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة. فلم يجز - والله أعلم - أنْ تُعَدَ الحكمةٌ هاهنا إِلأَسُنَهُ رسول الله صل وذلك أنها مقرونةٌ مع كتاب 
النّه"97, 

إذن» فقد ذكر اللّه في كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله مله وفي أكثر تلك المواضع يذكرها مقرونة 
بالكتاب معطوفة عليه؛ وقد ذهب كثير من المفسرين من أئمة المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية إلى 
دلالة الحكمة على السنةء وهذا المعنى في بعض الآيات التي عطفت الكتاب على الحكمة أظهر منه في بعضها 


5" تثبيت حجية السنة؛ ونقض أصول المنكرين» مركز تكوين للدراسات والأبحاث. أحمد بن يوسف السيدء ص 25» بتصرف 

“؟ والإمام الشافعي رضي الله عنه حُجَةٌ في اللغة, قال عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور ب "راوية العرب": "صححثت أشعار الهذليين على شاب 
من قريش بمكة يُقال له محمد بن إدريس": تهذيب الأسماء واللغات ص 50: وقال الإمام أحمد بن حنبل: "كلام الشافعي في اللغة حُجّة". توالي 
التأسيس ص57. وهذا العلامة اللغوي: الجاحظ يقول "نظرثُ في كُتب هؤلاء النبّغة الذين نبغوا في العلم» فلم أرَ أحسن تأليفا من المُطَّلِي؛ كأنّ 
فاه ينظّم درًا إلى دُرّ"» توالي التأسيس ص59 ويبدو تقدير الجاحظ الكبير للإمام الشافعي حين ينقل عنه في بعض كُتبه ثم يثني عنه قائلا: "رضي 
الله عنه". هذه حقيقة لغة الإمام الشافعي وفصاحته. محمد شعبان أيوبء ميدان. الجزيرة» ومن كان هذا واقعه في علوم اللغة ففهمه حُجَّة! 

7؟ جماع العلم, للشافعي. ص 9. أحكام القرآن» للشافعي (1 /28)؛ الرسالة: (ص 45) 


06 


الآخرء والعطف في اللغة فيه اتحادٌ ومغايرة» إذ يتحد وصف الإنزال للكتاب. بوصف الإنزال للحكمة» أي 
يتحدا في الحكم». وحيث إن الشيء لا يُعطف على نفسه**, فإن العطف يقتضي المغايرة في الذوات» أي بين 
الكتاب والحكمة؛ فالجهة المحكوم علها بالتغاير (الكتاب والحكمة) ليست هي الجبة المحكوم علهها بالاتحاد 
في الحكم وهو الإنزال. فالمتعاطفان تغايرا ذاتا واشتركا حكما“*. فالحكمة متحققة في الكتاب وني غير 
الكتاب مما أنزله الله تعالىء فهو بهذا يشمل السنة لما فيها من الحكمة: ويدل على إنزالهاء كما يشمل الحكمة 
في الكتاب. وهذا هو وجه التغاير الذي يسوغ العطف. 

لوَآذْكُرْنَ مَا يُتلَى فى بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايْتِ آللّه وَآلْحِكْمَة 45 إن الملاحظ أن كلا من آيات الله التي تتلى, 
والحكمة متضمنان في الاسم الموصول !امَابُ. بمعنى اذكرن الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله وما يتلى من 
الحكمة. فهما متغايران ذاتاء مشتركان حُكماء فآيات الله تتلى في القرآن» والحكمة تتلى في القرآن وفي السنة, 
والتلاوة عامة لأنها القراءة بصوت مرتفع, أخذت من التتالي» أو التوالي» أي: يتلو بعض المقروء بعضاًء ويلاحظ 
أيضا أن استخدام لفظ الحكمة مع التنزيل مُشْعِرٌبأن المنرّل من السنة هو معناهاء لأن الحكمة وصف 
وليست شيئاء أي إن الحكمة وصف للوحي, فيكون العطف في الآية عطف صفة على شيء. أي صفة 
الحكمة على الآيات التي تتلى. وهذه الصفة موجودة في الآيات نفسها أي أنها مليئة بالحكمة. وموجودة في 
غيرها مما يتلى في البيوت وهو السنة, لذلك حسن العطف لوجود خصائص في الصفة تعدت اشتمال القرآن 


© "فلا تعطف الصفة على الموصوفء فلا يصح القول رأيت زيداً والكريم» ويجوز عطف الجزء على الكل (حيث إن الكل يتكون من أجزائه) (على 
خلاف)ء فتقول: أعجبني زيد ووجهه» وقيمته البلاغية هي التوكيد. أما عطف الخاص على العام فللتنبيه إلى أهمية الخاصء كقوله تعالى: لحْفِظوأ 
عَلَى آلصّلَوْتٍ وَآلصّلَؤةٍ آلْوْسْطُ » [البقرة 238]: والعطف هنا إنما لمغايرةٍ ما امتلكها الخاصٌ من خصائص ساءً معبا عطفُةُ؛ ويبقى اشتراك 
الخاص والعام في الحكم, ويجوز عطف الفرع على الأصلء والأصل تقديم الأصل على الفرع عند العطف. كقوله تعالى (آلَّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِلُوأ 
آلصّلِحَْتٍ» [الرعد 29]؛ ويجوز عطف الصفات بعضها على بعض حين تشابههاء والأفضل أن لا تُعْطّفَ بلاغةً. كقولك: مررت بمحمد الكريم 
العاقلء ويمكن أن تقول: بمحمد الكريم والعاقل, وأما حين تناقض أو تباين الصفات فيجب استعمال العطف بيهاء كقوله تعالى: ٍآلتَيِيُونَ 
آلْعْبِدُونَ آلْحْمِدُونَ آلسَّئِحُونَ آلرْكعُونَ آلسّجِدُونَ آلآمرُونَ بِآلمعْرُوفٍ وَآلتَاهُونَ عَنِ انكر وَآلْحْفِظُونَ لِحُدُودٍ آَلتِوَبَضِرٍ آلُؤْمِنِينَ4: [التوبة 112] 
وقوله: لفَيِدْت تيزت عُيدّث مِنيِحْتْ كَيْئْثْ وأنكازا 4 [التحريم 5]ء ولا يجوز عطف الخبر على المبقدأ" الأستاذ الأصولي عبد الحميد الشرباتي. 

" "وقد يكون التغاير في الصفات مع اتحاد الذاتء فينزل التغاير منزلة التغاير في الذواتء كما في قوله تعالى: «وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَا مِنَ آلمتَاني 
وَآلْقُرْءَانَ آلْعَظِيمَ» [الحجر 187]: أي الفاتحة والقرآن الكريم» فلها هنا وصفان متغايران» وهذا التغاير في الوصف سوَّءٌ العطف الذي يقتضي 
التغايرء ومنه قوله إوإذ آتينا مومى الكتاب والفرقانَ» فالفرقان هو الكتاب بعينه, فتغايرا مفهوما واتحدا مصداقاء وهذا التغاير في المفهوم 
سوَّعٌ العطفء ومنه عطف الخاص على العام, فعطفه عليه يقتضي مغايرة له. وهو ليس غيراً لهُ بل هو فردٌ منهُ» ولكنه غايّرَهُ في المفهوم» فهذا 
مفهومُةُ كُلَي وذلك مفهومه جُرْئْنٌّ فساعً التغايرُ لنكتةٍ تختصٌ بهذا الفردٍ الخارج عن العامّء كما في قوله تعالى لإمن كان عدواً لله وملاتكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين 4 فلا يقال: جبريل وميكال معطوفان على الملائكة والعطف يقتضي المغايرة» فجبريل وميكال ليسا من 
الملائكة ولا من الرسلء ولا يقال :إن جبريل وميكال من جنس الملائكة. وهو معلوم بالالضطرر من دين المسلمينء وعليه فتكون قاعدة :العطف 
يقتضي المغايرة منتقضة أو أغلبية لا كلية, لايقال ذلك لأن المغايرة حاصلة بين مفهوم العام ومفيوم الخاص. فدلالة الخاص على الفرد 
قطعية نصية, ودلالة العام على كل فرد له ظنية ظاهرية؛ ونكتة العطف هنا: أن جبريل وميكال اختصا بصفات أوجبت تخصيصهما بالحكم, 
مع كونهما داخلين في حكم العام وهذا التخصيص يعود إما لأفضليتهما على باق الملاتكة واما لأن يود خصوهما بالعداوة دون باقي الملائكة." 
الأستاذ: ابو مهند العدناني» أرشيف ملتقى أهل الحديث. 
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عليها إلى وجودها في السنة أيضاء وكون أن الحكمة ليست خاصة بالقرآن وحده. ولا بالسنة وحدهاء بل فيهما 
معاء حسن العطف الذي يفيد المغايرة والاشتراك في الحكم, تماما كما كان عطف جبريل وميكال على الملائكة 
في آية البقرة لاختصاصهما بعداوة خاصة خصهما بهما يهود. وكان موضوع الآية عداوة بهود لله وملاتكته 
ورسله. فحسن ذكرهما لذلكء وإلا فالبلاغة لا تقتتضي عطف الشيء على ذاته إن لم يكن فيه خاصية متميزة 
عن باق الذات8, 

لقد أخبرالله تعالى أنه يُتلى في بيوتهن شيئان, والتلاوة في اللغة القراءة بصوت مرتفع,ء تلا الخَبَر: أَخْبَرَ به 
والتلاوة أيضا: التتابع» تلا الرجل: تبعه في عمله: قال في اللسان: تلا الكتاب أو الدّين: اتبع ما فيه وتلا بمعنى: 
تبع» ومنه قوله تعالى: هوَالشَّمْسٍ وَضُحَاهَا 2 وَالْقَمَرٍ إِذَا تَلآهَاكُ» فبي تتضمن معن الاتباع والقراءة وتتابع 
الأمورء واذكرن: احفظن وتذكرنء واذكروا ما فيه: ادرسوا ما فيهء إذن: ففي الآية أمر لنساء الني مَليِةِ أن 
يتذكرن ويدرسن ويحفظن ما يقرأ أو يتتابع أو ما هو جدير بالاتباع في بيوتكنء, من آيات الله. ومن الحكمة: 

فمما يعضد أن الآية تذك رالسنة تحديداً أن في الآية أمر لنساء النبي مَلِةِ أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
آيات اللّهء وآيات الله تتلى في كل البيوتء لكن الأمر الذي خصهين به اللّه تعالى أنهن في بيت النبي مَلِةِ يمسمعن 
سنته في الحياة الخاصة. ويعايشنها عملاً أيضاً متتابعاً. لذلك أمرهن بتبليغ الأحكام التي يدرسنها وبحفظنها 
من الكتاب والسنة التي تطبق في الحياة الخاصة: ولذلك وجدنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها ذكرت لنا 
نصف الدين بما أوتيت من علم ثاقب, والحياة الخاصة جزء من أحكام الإسلام التي يجب الانضباط فيها 
بالأحكام الشرعية: ولذلك كثر سؤال المسلمين لنساء الني قلل عن شؤون من الحياة الخاصة: فبلّغن سنته 
مما لا يطلع عليها غيرهن. وحَسُنَ لأجل ذلك تعدد زوجاته مَلِهْ وتعدد قدراتهين. واختلاف أعمارهن ومنبتهن 
وادراكبن» وتعدد القضايا الناجمة عن اجتماعه بكل واحدة منهن مما يغطي كافة ما قد يعرض للأزواج من 
بعدهن من قضاياء فيجدوا فيما نقلته أزواج الرسول مله عنه من سنته ما يعالج معاش البشر إلى يوم الدين. 

وقد ثبت بالتواتر المفيد للقطع تعليمه مَيِهِ لأصحابه أمورا من الدين جاءت مجملة في القرآن. كصفة 
الصلوات الخمس.ء ومواقيتهاء وهيئاتهاء وأحكامباء وصيغ الأذان. ومناسك الحج. وغيرهاء وهذا مما يوافق 
وصف اللّه تعالى له بأنه يعلم أمته الكتاب والحكمة. 


0 الأستاذ بلال فتحي سليم. (رسالة خاصة) والأستاذ بلال مختص باللغة العربية وآداها. 
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البيان والتبيين: السنة مبينة للقرآن: 

ومما يبرهن على أن السنة وحي: الإخبار بأن الله تكفل ببيان القرآنء لإإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٌ وَفَرْءَاتَمٌ © فَإِذَا 
قَرَأَنَاهُ فَائَبِعْ قُرآتهُ © ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ4 [القيامة 19-17]» أي إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد 
حتى نثبته فيه لوَفَرْءَاتَمْ4 يقول: وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك, والآية تدل على أنه كله كان يقرأ 
مع قراءة جبريل عليه السلام»: وكان يسأل في أثناء قراءته مشكلاته, ومعانيه لغاية حرصه على العلم» ليبلغه 
ويترك الناس على محجة بيضاء. فئّْي النبي كَلِ عن الأمرين جميعاًء أما عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله: 
ل فَإِذَا قَرَأَنَه فَآتَبِعْ قُرْءاتَهُ4. قال: فاستمغ له وأَنْصِتْء ولا تحرك به لسانك تريد حفظه مخافة أن يتفلّت 
منكء وأما عن إلقاء الأسئلة في البيان فبقوله: ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 (تفسير الرازي» وابن عاشورء والآلومسي 
للآية 19 من سورة القيامة). ولفظ 9 عَلَيْتَا؛ُ في الموضعين للتكفل والتعبّدء فإما أن يبينه بقرآن لاحقء أو بوي 
إلى نبيّه معني يبلِعْهَ النَئُ مَلِهِ للناس سنَة. إذ إن النذارة والتشريع قر آنا وسنة مصدره الوحي عن اللّه تعالى. 
ففي الحالين سيكون 8«عَلَيْنَاكُ بمعنى أن اللّه تعالى هو مصدر الوحيء فالرسول مي يعلم أنه يتلقى البيان من 
الوحي ليبلغه للناس قرآنا وسنةء فوعده الله بأن يبينه له (أي يكشفه ويظيرهء فيظير المقصود بأبلغ لفظ أو 
تركيب). ولا يقتضي ذلك البيان أن يخلو القرآن من مجمل يحتاج لتفصيلء إذ يجوز أن يراد بالبيان الإظهار 
والبلاغة لا بيان المجملء وأنه مفهوم للناس لغةً كما فصلنا في توضيح معن أن القرآن مبينء أي بلاغة اللفظ 
أو التركيب ودقتهماء مع اشتماله على المجمل والمتشابه» ليبينهما الرسولٌ للناسء فيوضحهما لهم 2:5 ويفصل 
لهم معاني القرآن ومراده وأحكامه. إذ "البيان: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. أو هو 
العلم أو الظن الحاصل من الدليل؛ ولذلك عرفه بعضهم بأنه الدليل» فقوله تعالى: (وَأَقِيمُوأً الصّلاة4 
مجمل: وما روق غنه 46 أنه غرف الصيلةة بفعلة حيث قال «صَلُوا كما وأئتوي أصلل» أعرجه البشارق: 
بيان لهذا المجمل. وعليه فإن البيان هو الدليل الذي بين المجمل. وأما المبين فقد يطلق وبراد به ما كان من 
الخطاب المبتدأ المستغني بنفسه عن بيانء وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان» وقد ورد عليه بيانهء وذلك 
كاللفظ المجمل إذا بيّن المراد منه. والعام بعد التخصيص. والمطلق بعد التقييدء والفعل إذا اقترن به ما يدل 
على الوجه الذي قصد منه. إلى غير ذلك. والبيان يكون قولاً من الله والرسول يْدّ ويكون فعلاً من الرسول 
"3" بدليل وجود المحكم والمتشابه في القرآن نفسه. وبدليل قوله تعالى: للِتَيَيَنَ لِلنّاسٍ مَا نُزْلَ إِلَِمْ4. كما 
سيأتي تفصيلهاء ونقل الآلومي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في ذلك: "ثم إن علينا أن نبيّنه 
بلسانك". وهو ما رأه ابن عاشور أيضا في تفسيره. 

ومما يبرهن على أن السنة وحي: وجود نصوص قرآنية عديدة تدل على نزول الوحي على النبي كَل في 
مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآنء منها تحويل القبلة» فإن القرآن لم يذكر قبلته 


1 الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: البيان والمبين» بتصرف. 
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الأولى ولا في آية» وذكر أنها كانت قبلة المؤمنين الأولى. قال تعالى: لما وَلَّهُمْ عَن قِبْلَهِمْ آلَتى كَانُوأ 
البقرة 142, وكان كيه يصلي إلماء وهو دليل على أن الوحي غير منحصر بالقرآن وحده. فقد كان المسلمون 
يصلون تجاه بيت المقدس بأمر الرسول كَيِةِ ووحي نزل عليه في ذلكء وفتح مكة, حين أذن اللّه تعالى لرسوله مع 
أن يستحل مكة وهي بلد حرام» جعلما الله آمنة» وقد حااصرها طَليِةِ بجيشه وقال: «إن الله قد أحلها لي ساعة 
من نهار». وقد أثنى اللّه تعالى في كتابه على هذا الفتح بقوله 9إِذَا جَآءَ نص رْآلنّه وَآلْمَنْعُ4. ولم يرد في القرآن 
ذكر إحلال الله له كَللِهِ مكة. ولا يثني عليه القرآن» لو كان خالف عن أمر الله بحرمة مكة. مما يدل على أن 
السنة وحي”"'. وأمثال هذه الأمثلة كثير. 


2 تثبيت حجية السنة. ونقض أصول المنكرين, مركز تكوين للدراسات والأبحاث, أحمد بن يوسف السيد.ء ص 34-33, بتصرف 
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أدلة حجية أن السنة أصل للتشريع كالقرآن سواء بسواء: 

الدليل: (قال زكرياء: قال إمام الحرمين: ويسى دلالةً» ومُستدلآ به. وحجةً. وسلطاناء وتبياناء وبرهانًا. 
والدليل فعيل بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى الدلالة كما تأتي الدلالة بمعناه)93. 

وتنقسم الأدلة إلى أدلة أصولء وأدلة فروع (وتسىى بالأمارات): فأما أدلة الأصول فري أدلة إثبات. ثنصبُ 
للبرهان على المسألة المعينة. كأدلة إثبات وجود اللّه تعالى» واثبات نبوة الرسول كيه فبي بمثابة الحجة 
والبرهانء وأما أدلة الفروع: فبي أدلةٌ على أنَّ الحكم (الشرعي) موجود فيهاء أي يُبحث فيها عن دلالاتها على 
المسألة المعينة. أي إن الحكم المراد إقامة الدليل عليه ليثبت أنه حكم شرعي موجودٌ فهاء لأنها تتضمن دلالة 
وإرشاداً يعرف على الحكم (فحرمة كنز الذهب والفضة مثلا تؤخذ من قوله تعالى: (وَآلَّذِينَ يَكْتِرُونَ آَلدََهَبَ 
وَآلْفِضَّة وَلَّا يُنَفِمُوهَافى سَبِيلٍ آله فَبَقَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمْ4 [التوبة 34]: وحكم الصلاة أنها فرضٌ يؤخذ من 
قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 2 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمْصَّلِينَ 4 [المدثر 43-42]» وكيفية الحج تؤخذ من قوله 
كيه «خذوا عني مناسككم»). 

إن *أمبل كل شو شو جايس قد ديق ولك باجريي إنيد 1# وتعرف الأول يأنها العونسن الى يضق 
علها حصول الْمَلَكَة بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. 

وتنقسم الأدلة في الأصول إلى أدلة إجمالية, وأدلة تفصيلية, فأما الأدلة الإجمالية فبي أصول الفقه. مثل 
الكتاب والسنة والإجماع والقياسء, وأيضا: القواعد التي تبتنى علمها أصول الفقه كمطلق الأمرء ومطلق النري: 
وفعل النبي كَل فتجد في الدليل الإجمالي نصوصا ودلالات تتنزل على مسائل متعددة.ء فتجد في القرآن أو 
السنة مثلا أدلة الصلاة والحج والمعاملات وحكم الخمرء فتستنبط من الدليل الإجمالي أكثر من حكم على 
أكثر من مسألة. فالقرآن إذن: أصل للتشريع» أو أصل من أصول الفقه. أو دليل إجمالي. 

وأما الأدلة التفصيلية: فبي الأدلة والأمارات المُحتواة في الأدلة الإجمالية والتي تُستنبط منها الأحكامُ 
الشرعية مباشرةً كالآية التي استنبطنا منها حرمة كنز الذهب والفضة, أو الآيات والأحاديث المتعلقة بالصلاة 
واستنباط أنَّ الصلاةً فرضٌ منهاء وكالحديث الذي يأذن بزيارة القبور. فالأدلة التفصيلية تتعلق بالمسألة 
الواحدة المبحوثة, ينبثٌ حكم المسألة المعينة في الأدلة الإجمالية فيقوم المججهد بجمع كل الأمارات المتعلقة 
بتلك المسألة من آيات وأحاديث واجماع ... الخ ويقوم بإجراء عملية الاجتهاد ليتوصل بالنظر فيها جميعها إلى 
استنباط الحكم الشرعي المتعلق بتلك المسألة منها. 


3 نشر البنود على مراقي السعودء سيدي عبد الله الشنقيطي 1 /60 
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والأَدلّةٌ التفصيلية إما أن تَرِدَ من جبة الشارع بالنص أو ما دل عليه النصٌ (حيث إن الأدلة نوعان: نوع 
يرجع إلى ألفاظ النص وما يدل عليه منطوقها ومفهومها (كالكتاب والسنة واجماع الصحابة)» ونوع يرجع إلى 
معقول النص أي إلى العلة الشرعية التي دل عليها النصء وهو القياس)”". 

وحيث إننا قد أمرنا باتباع الوحي حصراًء وحيث إن النذارة التي سنحاسب بناءً عليها مصدرها الوحيء فإن 
معنى حجية السنة أولا أن تثبت أنها من الوحي الذي أنذرنا به. أي أن تكون ألفاظها ودلالاتها أدلة تفصيلية 
على الأحكام الشرعية والعقائد. 

وإن معنى حُجَيّةَ السُّنَّة ثانياً أنْ تُتََخَدَ السُّنَّةُ أصْلاً أودليلاً إجمالياء كالقرآنء على العقائد فيتوصل 
بالنظر في أدلتها وأماراتها التفصيلية (أي: أقوال الرسول ذَيِةِ وأفعاله وسكوته) إلى بيان المطلوب مما يجب 
اعتقاده مما ثبت بالقطع, وعلى التشريعء أي أن تَنْصِب السُّنَّهُ الدليل أو تُجْمِلَ أو تُفصّل أو تُبَيّنَ أو يُذكرَ 
فها أو تُرْشِد إلى: الدليلٍ -الموصل للعلمء أو الأمارة الموصلة لغلبة الظن على الحكم المتعلق بالأفعال أو 
بالعلاقات أو بالأنظمة المجتمعية. فيُتوصّل بص حي النظر فها (أي بالاستنباط) إلى مطلوبٍ خبريء ومنه 
الحكم الشرعيء. فيتوقف العلمء أو تغليب الظن بالحكم الشرعي على ذكر الدليل أو الأمارة فههاء ولِيَتَنزلَ عبر 
آلية الاجتهاد على الوقائع والأفعال والعلاقات والأنظمة: أحكاما شرعية تضبطها وتسوسها. 

إذإن السنة دليل شرعي على الأحكام العملية» وقد ثبت قطعاً ودلالة أن الرسول فَلْةِ لا ينطق عن البوى 
إن هو إلا وحي يوحىء وعلى أن ما ينذر به إنما هو وحي من الله تعالى. فالسنة وحي من الله تعالى» وهي دليل. 

"وقد جاءت آيات في الوحي عامة تشمل السنة مع القرآن كقوله تعالى: هوَإِنِ اهْتَدَيْتْ قَبِمَا يُوحي إِلّ رتي 4. 
وقوله: «إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ِل تُوح وَالتَِيِينَ4» وقوله: (وَاتَبِعْ مَا يُوح إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ4» وقوله: «إِنّمَا 
الزوكم الوق 4+ والسعة دليل #لكداب: سواء بسراءفوق الي فرق بيبماة لقيام الدليل الغاطع علا كقياية 
على القرآن. وأما الاقتصار على الكتاب فرأي الخارجين على الإسلامء قال تعالى: إوَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُُوهُ 
وَمَا عمَاكُمْ عَنْهُ قَانهُوا4 [الحشر 7]ء «مّن يْطِع آليَُولَ فَمَدْ أَطَاعَ آسَس [النساء 80]., (فَلْيَحْدَرِ آلَّذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِء أن تُصِييَُمْ فِتنَةٌ أَوْيْصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [النور 163» «وَمَا كَآنَ بِمُؤْمِنْ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ 
آلنَّهُ وَرَسُولمأَهْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ آلْخِيَرَةُ مِنْ أَْرِهِمْدَوَمَن يَحْص الله وَرَسُولَمْ فَقَدْ ضّلَ ضَلْلًا مُبِينَا4 [الأحزاب 36], 
لقلا وََتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيتَُمْ تُمَّلَا يَجِدُوأ فى أنَفْسِيْمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ 
تَسْلِيمًا؛ُ [النساء 165 لفَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل اللّهِ وَاليَسُولٍِ؛ [النساء 59]: والرد إلى الرسول بعد 
وفاته هو الرد إلى سنتهء كما أثبتناء وقال «قْل أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا اليَسُولَ4» [54 النور]ء لق إن كُنثُمْ 
تُحِبُونَ النّه فَانَبحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوتَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ 2 قل أَطِيعُوأ النّه وَاليَسُولَ فَإن تَوَلّوا 
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فَإِنَّ النَّهَ لآيْحِبٌ الْكَافِرِينَ4 [32-31 آل عمران]ء فهذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة. 
صريحة في وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب. ومُنْكِرالسُنَة كافِرْقَطْعَاً. فيجب الأخذ بالسنة كالأخذ 
بالقرآن» سواء بسواء من غير أي فرق بينهما"" 

وسنتوصل إلى التدليل على أن السنة أصل ودليل إجمالي وفق الحقائق التالية. وهي أدلة قطعية: 

الأولى: لا يتحقق وصف الشريعة بالشمول والاكتمال» ذلك الوصف القرآني القطعي الدلالة لهاء بحيث 
تغطي كل نازلة في حياة البشر إلى يوم الدين إلا بوجود السُنَةٍ لتكمل وتبين الأدلة المجملة التي في القرآن. إذن» 
فيقتضي صدق وصف القرآن القطعي باكتمال الدين» ونظائره أن تكون السنة وحياً وتشريعاً (أي أصلا 
كالقرآن): من هناء فإن من يرد السنة جملةً وتفصيلاً ودليلاً شرعياً قطعياً يُكذَّبُ نص القرآنٍ الكريم 
القطعيّء لذلك فهو كافرء أي يقوم بفعل مكفر 19. 

الثانية: يتوقف صدق الوعد بأن اللّه لم يترك الإنسان سدىء أي إنه جعل لكل شأن من شؤونه التي 
تتعلق بدينه أمرا ونهياء وبمُجازاته على مثقال الذر من الخير والشرء يتوقف ذلك على وجود الأدلة والأمارات 
التفصيلية في السنة لتعضد نظائرها في القرآن» ويتوقف ذلك على حفظها أيضا. 

الثالثة: يتوقف صدق وصف القرآن بالمبين» وفوق ذلك وصفه: أنه تبيانٌ لكل شيء. لوَتَرلْنَا عَلَيِْكَ 
الْكتاب تِبْياا لَكْنّ شَيْءٍ؛ [89 النحل]ء ووصف النذارة والتكليف والبلاغ بالمبين» وهو الأساس الذي قامت به 
الحجة على الخلق كلهمء لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى يَسُولِنَا الْبَلَغْ 
المبِينُ 4» بصورة يمكنهم فهم مراده بالتفصيلء يتوقف ذلك على تبيين الرسول ظلعِ في سنته لمجمل القرآن. 
حتى وان كان نص القرآن مفهوماء وكان مبينا في ذاته. فإن مراده ومعانيه وتبيانه لكل شيء احتاج للسنة كما 
بيّن القرآنُ نفسه. (وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذَكْرَلتَيَيَنَ للنّاسٍ مَا نْرَلَ إِلَهْمْ4 [النحل الآية 44]. فجعل القرآنُ القطعي 
النئ ويه مبيّناً لمجمل الكتاب المنرَلٍ الذي لم يرد تفصيله فيه. وبهذا فقط يكون الكتاب والبلاغ تبياناً 


نا"9'. تفصيلياًء به تقوم الحجة على الناس في عقائدهم, و أنظمة حياء موسلا مُبَضَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِبَلّا 


الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث: أصول الفقه لتقي الدين النههاني باب: منزلة السنة من القرآن؛ بتصرف. 

7 قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: "قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا فَيْوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ المسْتَمِعٌ أَنَّ هَذَا اللّفْظ شَامِل لِكُلِّ مَنْ قَالَهُء وَلَمْ يَتَدَبَرُوَا أَنَّ التَكْفِيرَ لَهُ 
شُوُوط وَمَوَانِعُ قَنْ تَنْتَقِي في حَقّ المحيّنِء وَأَنَّ َكْفِيرَ المُطْلَقٍ لَا يَسْتَلْرِمُ تَكفِيرَ المُعَيّنِ إِّا إذَا وُجِدَتْ الشُرُوطٌ وَانْتَمَثْ المُوَانعُ' مجموع فتاوى ابن تيمية 
> التفسير > كتاب القرآن كلام الله حقيقة > الكيلانية > فصل تكفير أهل البدع والأهواء > فصل مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء 
والأحكام, أي إن من ينكر السنة يقوم بفعل مكفرء فإن وجدت شروط تكفير المعين. وانتفت موانعه (مثل الجهل) بأن تقام عليه الحجة. فيكفر 
وقد قال عز من قائل: «إقد تَبَيّنَ آلوُشَدُ مِنَ آلْعَيَ 3»: ومعنى لاتَبَيّنَ4 انفصل وامتازء فكأن المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي بسبب 
قوة الدلائل وتأكيد البراهين أي تميز الحق من الباطل؛ والإيمان من الكفر والبدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة» إنه لم يبق بعد 
إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يُفْسَرَ على الإيمان ويُجْبَرَ عليه. فكأن الآية تقول: بعد كل هذا الوضوح والبيان في 
الدين» لم يبق على صاحب اللب إلا أن يدخله؛ إذ لا يتصور قهره على الدخول فيه ولا يحتاج لذلك لشدة ما فيه من الوضوح, فطبيعته إذن أنه 
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يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى النَّهِ حُْجَّةُ بَعْدَ المُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا4: وذلك وفقاً لدلالة الاقتضاء”". فإن كون 
القرآن مفهوماً باللغة العربية» لم يكف بل نزلت الآيات القطعية التي تأمر بأن يعضد القرآن بالسنة, 
وبطاعة الرسول كَل وبتبيينه له» وبهذا كله يكون القرآن تبياناً لكل شيءء ومبيناً في الوقت نفسه. 

قال الله تعالى: بإِمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 2 قَالُوا لَمْ تك مِنَ المُصَلِّينَ4؛ وقال النّه تعالى في القرآن الكريم على 
لسان نبيه 5: (إِنْ أت إِلّا مَا يُوحَنَ إِىَ وَمَآ آنا إِلّا نَذِيرٌ مُيِينٌ4 [الأحقاف 9] هوَاتَِعْ ما يُوح إِلَيِْكَ مِنْ رَتِكَ4, 
لِإِنَّمَا أنْذِرْكُمْ ِالْوَخيِيُء أي إن النذارة والاتباع في القول والعمل لا يكون إلا عن وحيء وثمة نذارة جاءت في 
القرآن الكريم بأن من لم يكونوا من المصلين فإن لهم عذاب سقرء وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بأن: 
لوَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآثوأ الرَكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكعِينَ4 [43 البقرة]» فإذا ما أراد مسلمٌ النجاةً من سَقَرء وأراد 
تطبيق فرض أن يقيم الصلاةًء ويؤتي الزكاةًء ويركع» ويتبع الوحي في تنفيذ ذلك كله, فإنه لن يستطيع القيام 
بشيء من ذلك من دون السنةء لن يستطيع ذلك إلا إن تكون السنة وحياً (ليكون اتباعه محصوراً بالوي). 
وأن تكون دليلا على الأحكام التفصيلية (تبين له بالتفصيل كيفية القيام بالصلاة وتفصل له في أنصبة الزكاة)! 

الرابعة: يتجلى تحقيق وصف السنة بالأصل بأن يأمرَّ الله تعالى أمراً قاطعاً جازماً بالرد إلهاء وبتحكيمهاء 
وبطاعتهاء وبعدم معصيتهاء وبترتيب العقوبة المغلظة على مخالفتهاء وهذا كله دلت عليه آيات قطعيات في 
القرآن الكريم جعلت للرسول هَل طاعةَ مستقلةً عُطفت عطف مباينة على طاعة الله. ومرجعيةً. وقضاءً 
ووجوب اتباعء وتأميّء ونبي عن المخالفة والمعصية. 

فقو دلت آيات قاطعات على وجوب طاعة الرسول كَل طاعةَ مستقلة؛ وعلى التأمي به والحذر من 
معصيته ومن مخالفة أمرهء وأمرت بالرد إليه. والأخذ بكل ما أتى به. وتحكيمه في كل ما يشجر من أمرء 
وجعلت قضاءه في أي أمر كقضاء اللّه تعالى لا تخيير في وجوب الأخذ به. وجعلت طاعته طاعة للّه. واتباعه 
شرطاً لمحبة اللهء أي إنها جعلت سُدَّته (قوله وفعله وتقريره) دليلاً كالكتاب سواءً بسواءء ويقتضي وصفها 
بالمبيّنة للكتاب أن تكون قاضيةً على الكتابء أو مبينةً للكتاب في الأغلب الأعم, أو مُفسرةً له» أو أن تُمَضَِل 
مجمله. وتخصص عامّهء وتقيد مطلّقَهء وتلحق فروعاً من فروع الأحكام بأصاها الوارد في القرآن» أو تشرع 
تشريعاً جديداً غير ملحقة بأصل من القرآن (إلا أصل أن ما أتى به الرسول مَل واجب الاتباع والأخذ به). 

فبذه أدلة قطعية على حجية السنة, وعلى أنها دليل إجمالي من أدلة أصول الفقه. 


مبين وقد أقيم على قواعد من الوضوح يسبل الوصول إلهاء لذا فالحجة قائمة, وقد سيّل الله على الخلق استبانة الحقّ من الغيَ» وبالمثل: فلا بد 
من وجود ما يحقق صفة البيان الواضح الجلي في خطاب الشارعء أي أن تفصّل السنةٌ مجملّهُ حتى يصبح واضحاً جلياً. 

9 "دلالة الاقتضاء: وهو النوع الأول من أنواع دلالة الالتزام» وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به. ولكن يكون من ضرورة اللفظ. 
وهو إما من حيث لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلابه. أو من حيث امتناع وجود الملفوظ شرعاً إلا به. أو من حيث امتناع ثبوته عقلاً إلا به." 
الاستدلال بالظني في العقيدة, فتي سليم. 
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أما تفصيل ذلك: فقد سقنا الأدلة على أن الشريعة أحاطت بأفعال الإنسان وعلاقاته إلى يوم الدين» ولم 
تترك الناس سدى (أي بلا أمر ولا نبي) في أي أمرء وأن الحجة على الخلق قائمة» وأن الناس سيحاسبون على 
مثقال الذر من أعمالهم خيرا وشرا يوم القيامة» وبالتالي فإنه من الواجب عقلا وشرعا أن يوجد على كل فعل 
أوعلاقة أونظام أدلة تفصيلية تخصّهء وهذا ما يقتضيه صدق المتكلم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
القطعي الدلالة. فإذا بحثنا في القرآن ولم نجد دليلا تفصيليا على أي مسألة من المسائلء كمقدار الزكاة مثلاء 
حيث قال الله تعالى: لوَآتُوأ الرَكَاةّ4, وقال: هوَءَانُوأً حَقَّهْيَوْمَ حَصَادِهء 4 [الأنعام 141]. وقال تعالى: لوَآلَّذِينَ 
ف أَمْوْلِيمْ حَقّ مَعْلُومٌ4 [المعارج 24]: وبحثنا في القرآن عن مقدار حقه يوم حصاده. أو عن الحق المعلوم أي 
المعروف في المال المزء ولم نجد تعييناًء فإن صدق المتكلم سبحانه وتعالى يقتضي أن نجد تفصيل ما يجعل 
ذلك الحق حقاًء ومعلوماًء فيما أوحى به من الوحيء حيث إننا إنما أنذرنا بالوي حصراًء وحيث إننا وجدنا 
التفصيل في السنة فعلاء ووجدنا القرآن نفسه ينص على أن الرسول َيِه يبينه. فبذا يعني أن وجود الأدلة 
التفصيلية المبينة الواضحة التي هي قوام الشريعة, ويستطيع الخلق استنباط الأحكام التفصيلية مها في 
السنة هُوَ بيانُ ما أجِمَل القرآن الكريم. وقد توقف بالفعل على وجودها في السنة إمكان استنباط الأحكام 
الشرعية العملية التفصيلية التي يجب اتباعها في هذه المسائلء والتي سيحاسب الخلق علههاء والتي تدل 
أيضاء جنبا إلى جنب مع القرآن على وصف مثقال الذر من العمل بالخير والشر. ولولا وجودها في السنةء لكنا 
قد كُنّفنا ما لايدخل في الوسع. وما لا نطيقهء لِعَجْزِنَا حينذاك عن معرفة كيفية تطبيق هذه الأحكام في 
الواقع, وعَجْزِنَا عن معرفة طريقة طاعة الله ورسوله له فيباء قال تعالى: لإلا يُكَلْفْ آللّهُ نَفْسا إِلَّا وُسْعََا 
5 [البقرة 19.1286 قال الإمام أبو الحسن الاشعري: "وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكمال الدين, 
مع الحاجة إلى غير ما أكمل لهم الدين به"117 

وكانت ضرورة التصديق بأن السنة من الوحي كي يَصْدّقَ قيام الحجة على الخلائقء وتكليفهم: وحسابهم 
على التكليفء وكذلك كي يكون قوله تعالى بأن الإنسان لم يترك سدى. بلا أمر ولا نبي ولا في مسألة واحدة في 
كل شأن من شؤون معاشهم. ومعاملاتهم» وعلاقاتهم: وأفعالهم» وأخلاقهم, منطبقاً على الواقع وصادقاًء 
يقتضي هذا كله أن تكون السنةٌ حجةً على الخلقء ووحياً ودليلاً إجمالياًء وأن تندرج الأحاديث وأفعال 
الرسول ذَللِهّ وسكوته في الأدلة التفصيلية التي توضح خطاب الشارع: 

أي إن صدق انطباق آيات القرآن وفمن يعمل ونقال ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ 2 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَوِ شَرًا يَرَهُ4 
[الزلزلة 18-7]» وقوله تعالى: «أَيَحْسَبٌ الْإنِسَانُ أن يُثْركَ سُدَّى »4 [36 القيامة] على الواقع؛ والذي يقتضي أن 
يوجد حكمٌ لكل نازلةٍ يبين الخيرَ والشرّء ويستوجب الاتباع والطاعة والانقياد. أن يتوقف الصدق على أن 


0 الأدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية» د. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف. ص 49»: بتصرف. 
11 رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري. 
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يوجد الحكم فهاء أي في السنة, كأركان ومواقيت الصلواتء وعدد ركعاتهاء وورد في الكتاب وجوب الحج من 
غير تفصيل لمناسكه. ففصلته السنة, كما وان صدق كون القرآن مبين يتوقف عليها أيضاًء إذ تفصل 
مجمله. وتقيد مطلقهء وتخصص عمومه في شؤون تخص أفعال العباد. وسيحاسبون على الانقياد لهاء فهذه 
أدلة قطعية على حجيتها. وهو ما كان كل هذا البحث من أجله وتم إثباته بالدليل القاطع. فثبتت حجية 
السنة. 
لو َنَْْْا إِلَِكَ الدَكْرَلِتبينَ لِلِنَّاسٍ مَا نزْلَ إِلَنهِمْ» 

وأخبر الله تعالى عن رسوله بأنه يبين للناس ما تُزل إلهم» قال الحق سبحانه وتعالى: (وَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ 
لتيَيَنَ للنّاسٍ مَا تُرْلَ إِلَهِمْ وَلَعَلَّمُمْ يَتَمَكُرُونَ4[النحل 44]. وقال: لإوَمَا أَنْرلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لِتُبَنَ لَهُمْ الذي 
اخْتَلَهُوا فيه وَهُدىَ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [النحل 64]» لوَلَقَنْ بَعَنْنَا في كَُ أَمَةِ يَسُولاً (4)36 [النحل 36] ... 
ِلِيْبَيَنَ لَهُمْ آنّذِى يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعلَمَ آلَّذِينَ كَفَرُوأأَتَيُمَ كانُوأ كَذِبِينَ4 [النحل 39]: أي الرسول يبين لهم: 
لوَمَآ أَرَسَلَنَا مِن يَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ قَوَمِهِ لِيْبَِنَ لَهُم فَيْضِلٌُ آلنّهُ من يَشَآءُ وَيَمَدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ آلْحَزِِرُ آلْحَكِيمْ» 
[إبراهيم 4] لِوَقُلَ إِنَنَ أنا آلتَّذِيرُ آلمِينٌُ4 [الحجر 89]: «إن يُوحَنَ إِلَ إِلَّا أنَمَ أن نَذِيرٌ مُبِينٌ 4 [ص 70]., طفَإن 


2 
عقن ف وها ا ووم ا اد 


تَوَلَّوَا فَِنّمَا عَلَيَكَ الْبَلَعُ آلبِينُ4 [النحل 82]. 

ففي القرآن نجد مواطن مُجْمَلَّةَ ومواطن أخرى منه فَصَّلَتْ ذلك المجملَ وأوضحت المرادَ منهُء فاجتمع في 
مجموعهما وص ف المبين» ولكن مواطن أخرى في القرآن بقيت مجملة, فاحتاجت -كي توصف بالبلاغ المبين- 
إلى غير القرآن ليفصّل فهاء فهذه أحكام الصلاة. والزكاة. والحجء وغيرها. فقد وردت الآيات القرآنية بذلك 
مجملة وأتت السنة فبينتهاء فالذكر في الحالين يحتاج لبيان: أي إنه هو المبَيّنُ. فقوله تعالى: «وأَقِيمُواأ 
الصّلاة4. وقوله: لوَآتُوأ الرّكّاةَ4. وقوله: لِوَءَانُوا حَقَّمِيَوْمَ حَصَادِد- 4 [الأنعام 141]: وقوله: موَلِنَّهِ عَلَى 
الئّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً4» وقوله: ليا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ كِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ4؛ كل هذه 
الآيات مجملة في أحكامباء فأتت السنة وبينت هذا المجمل بالتفصيل في الأركان والشروط. والأعدادء والموانع. 
والأسباب. والهيئاتء والمندوبات, والأنصبة. وكل ذلك من التبيان المذكور في الآية. والذي يلزم الناس 
ليستطيعوا إقامة هذه الأحكام بمرجعية الوحي في كلّ تفصيلٍ منها. فثبت بذلك أن الوحي يشمل الكتاب 
والسنة, إذ بمجموعبما يتحقق في القرآن كل القرآن وصف البلاغ المبين» وعليه فالذكر هنا ينطبق على ما به 
يحصل البيان من كتاب أو سنةء ولو كان المبيّن هو القرآن نفسه وكان بعضه مبيناً لبعض بحيث لا يحتاج 
لإبانةٍ البتةَ من خارجه؛ لما كان من داع لتخصيص الرسول وَل (إِلَيْكَ) بدور المبيّنء للتَبيّنَ للنَّاسِ4, 
انوي وفسمل الكة يفص هده الآية» اي إن البسعة مود لا خزل من القرانء فالاكر بحسعسه يبن بعطتة 
أحياناء ولكن فيه شق محتاج لبيان من خارجه. وأنزل تبيينه على الرسول مَيْةِ في السنة, كما أنزله في الكتاب, 
فكلاهما تنزيل. بمعنى آخرء سواء أكان "الذكر" هو السنة, أو كان هو القرآنء أو كان هو التشريع كاملا بقرآنه 
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وسنتهء فإن الآيتين احتوتا على توصيف دور ووظيفة للنبي ذَليِهِ هي البيان» وهذا البيان لا يكون بنص القرآن 
نفسه. بل يكون بالسنة. ولو كان التبيين بنص الكتاب وحده أي كان نصه مبيناً مستغنياً عن بيان الرسول 
له ما احتجنا لإدخال الرسول هلع في الآية وكان إدخاله فيها زائداء إذا استطاع أي إنسان أن يقرأ ويفهم 
ويتبين وحده.ء لذلك فهذه الآية تضع السنة مبيّنة للكتاب الذي أنزل على الرسول مَلي. 

وقد وصف الله تعالى البلاغ الذي تقام به الحجة على الخلائق بالمبين: لوَأَطِيعُوأ آلنّه وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ 
وَآخْدَرُوأء فَإن تَوَلَّيتُمْ فَآعْلَمُوَ أَنّمَا عَلَى وَسُوِلِنا آلْبَلعُ آبِينُ4 المائدة (92). لِوَأَطِيعُوأ آللّة وَأَطِيِعُوأ آلوَسُولَ: 
قإن توَلَّيْتُمْ فَإِنَمَا عَلَى وَسُولِنَا آلْبَلُع آلمبِينُ4 التغابن 12, (ِوَقُلَ إن أنَا آلتَذِيرُ آحُبِينُ 4 [الحجر 89]. إن يُوحْ 
إل إِلّ َنم َأ َذِيرٌ مُيِينَ 4 [ص 70]» (فَإِن تَوَلّوَافَإِنَمَا عَلَيْكَ آلْبَلَعْ آحُيِينُ4 [النحل 82]: فوجب أن يكون كل 
مافي الإسلام مما تقوم به الحجة متصفاً بالمبين» وكلمة المبين وصف مفيمٌ. ولذلك تكون قيداً 
أي يتعلق وجود قيام الحجة ياتصاف التيليغ بالإيانة» والتبليغ أغلب ما ورد في القرآن ذكر: لرسالات اللّه. 
والمبين: اسم فاعل من أبان القاصر الذي هو بمعن بان مبالغة في ظهورهء أي ظهور إبانته. وقيام الحجة به 
وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعديء لأن كونه بيّنا في نفسه أشد في توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهرٌ 
لما اشتمل عليه فحيثما وصف الكتاب أو القرآن الكريم بالمبين. فلكونه بيّنا في نفسهء لالَرَ تِلْكَ ءَايَتْ آلْكِتَبٍ 
وَقُرَّءَانِ مُبِينِ»4 [الحجر 1], وحيثما وصف الرسول ظيِ بالنذير المبين» أو بأن عليه البلاغ المبين» فإنما لاشتمال 
بَلاغِهِ وتّذارتِه على القرآن والسنة وتحقق الإبانة بمجموعبماء أي في الرسالة, لأنه من نافلة القول أن الرسول 
كان ينذر بالقرآن وبكلامه أي بالسنة. ل«أَبَلَفُكُمَ لت رت وَأَنصّحٌ لَكُمَ وَأَعْلَمْ مِنَ آلنّهِ مَا لَا نََلّمُونَ4 
[الأعراف 62]: وقد ورد التبليغ في القرآن غالبا بالرسالات: ومرة واحدة ورد بما أنزل إليه من ربه: «إيَابهَا 
القتول بَلْهٌ مآ أنزل إِلَيّكَ من َك ون لَّمَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ) [المائدة 112]67, وتبليغ الرسالة قطعا 


27 ولكن اللافت للنظر في الآية لِوَإن لّمَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَم) هو الشرط. إن لم تبلغ الرسالة» فما بلغت الرسالة! "أما من ناحية البلاغة فقد 
استعاض عن وإن لم تبلغ الرسالة بقوله. ؤوَِن لَّمَ تَفْعَلَ) ليتغايرا لفظاً وإن اتحدا معنى. وهذا أحسن رونقاً وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد 
في الشرط والجزاء. (الآلومي)" "جاء الشّرط بِإِنْ الي شأنها في كلام العرب عدم اليقين بوقوع الشرط, لأنّ عدم التبليغ غير مظنون بمحمد مَلِعِ 
وإئّما فُرض هذا الشّرط ليبني عليه الجوابُء وهو قوله «فمًا بَلّعْتَ رسالاته4, ليستفيق الّذين يرجون أن يسكت رسول الله عن قراءة القرآن 
التازل بفضائحهم من الهود والمنافقين» وليبكت من علم الله أنهم سيفترونء فيزعمون أنّ قُرآناً كثيراً لم يبلّغه رسول الله الآمّة ومعنى (لم تفعل) 
لم تفعل ذلكء وهو تبليغ ما أنزل إليك. وهذا حذف شائع في كلامهم: فيقولون فإن فعلت. أو فإن لم تَفعل. قال تعالى «إولا تَدْعٌ من دون اللّه ما لا 
ينفعك ولا يضِرّك فإن فَعَلْتَ فإتك إذاً من الظّالمين4 [يونس 106] أي إن دعوت ما لا ينفعك, يَحذفون مفعول فعلت ولم تَفْعَل لدلالة ما تقدّم 
عليهء وقال تعالى إفإن لم تَفْعَلوا ولن تفعلوا 4 [البقرة 24]. وهذا ممّا جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه إلا قليلاً: ومعنى تَرَتَب هذا الجواب على 
هذا الشرط أتك إِنْ لم تُبلّغ جميع ما أنزل إليك فتركت بعضه كنت لم تبلّغ الرتسالة,؛ لأنّ كتم البعض مثل كتمان الجميع في الاتصاف بعدم 
التبليغ» ولأنّ المكتوم لا يدري أن يكون في كتمانه ذهاب بعض فوائد ما وقع تبليغه. وقد ظهر التغاير بين الشرط وجوابه بما يدفع الاحتياج إلى 
تأويل بناء الجواب على الشرطء إذ تقدير الشرط إِنْ لم تبلّغ مَا أنزل. والجزاء. لم تُبلّغْ الرّسالة: وذلك كافٍ في صِحّة بناءٍ الجواب على الشرط بدون 
حاجة إلى ما تأوّلوه مما في الكشاف وغيره. ثمّ يعلم من هذا الشّرط أنّ تلك منزلة لا تليق بالرسلء فينتج ذلك أنّ الرسول لا يكتم شيئاً مما أرسل 
به." (ابن عاشور). إذن فالإسلام كل متكامل. يفسر بعضه بعضاء تبين السنة مجمل قرآنهء فيجب تبليغه كله والعمل به كله. 
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يشتمل على القرآن والسنة» "ومعنى الرّسالة إبلاغ ما أنزل إلى مَن يراد علمه به وهو الأمّة كلباء ولأجل هذا 
حذف متعلّق ل« بلّغْ4 لقصد العموم.ء أي بلّغ ما أنزل إليك جميع من يحتاج إلى معرفته. وهو جميع الأمّة إذ لا 
يُدرى وقت ظهور حاجة بعض الآمّة إلى بعض الأحكام: على أنّ كثيراً من الأحكام يحتاجها جميع الأمّة. والتبليغ 
يحصل بما يكفل للمحتاج إلى معرفة حكم تَمكُئه من معرفته في وقت الحاجة أو قبله ... وكان أيضاً يأمر 
السامع مقالته بإبلاغها مَن لم يسمعباء مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمّة." (ابن عاشور). 

لذلكء. قال الإمام الأوزاعي: "إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتابء وذلك لأنها تبين المراد 
منه"173, وهذا يعني أن فهم القرآن والسنة يجتمعان معا لفهم مراد الوحيء وهذه العملية تسى بالاجتهاد 
والذي يتضمن دراسة نصوص القرآن والسنة في المسألة المعينة حتى يتبين لنا مراد الشارع وتكاليفه. 

إنْ وقع تعارض بين القرآن والسنة فهل نقدم القرآن أم السنة؟ 

بالرجوع إلى قوله تعالى: (وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَلِتَبَيّنَ ناس مَا نْزْلَ إِلَهِمْ وَلَعلّمُمْ يَتَمَكّرُونَ 4 [النحل 44], 
يمكن فهم هذه الآية على الوجوه التالية: 

أولا: أن الذكر هو القرآنء وبالتالي فالقرآن مجمل: ويُقَضِلْه كلام الرسول و ليتضح المطلوب عند 
المتلقي. ولكن المجمل هو غير المبين. لذلك احتاج لبيانء وفي القرآن محكم ومتشابهء فالمتشابه منه هو 
المجمل فقطء. وهو الذي يحتاج إلى بيان» وغني عن القول هنا أن المحكم والقطعي لا يحصل الخلاف فيه:ء أما 
المتشابه والظني والذي يتعلق ببعض الأحكام الشرعية الظنية مما قد حصل فيه بعض الاختلافات بين 
الأئمة. فإن الشارع قصد أن يكون المعنى المتضمن في مجموع النصوص المتعلقة بالنازلة ظنيا في دلالته على 
حكم الشرعء لتحقيق غايات كثيرة منها اتساع الوحي ليشمل حلا لقضايا البشر إلى قيام الساعة, ولا يصلح في 
مثل هذا التعدد الهائل للنوازل أن يكون بيان كل منها مقتصرا على حكم واحد مقطوع به إذن لاحتاج التشريع 
إلى مجلدات ضخمة العدد مما يشق على البشر الإحاطة بهاء وغير ذلك من الفوائدء وبالتالي فالاختلاف فها 
لا يخرجها عن وصف المبين. لطبيعتها التي ابتنيت على الظن» وقد فصلنا في شرح ذلك في فصل: هل يكون 
البلاغ مبيناء وظنيا في دلالته في الوقت نفسه؟ فراجعه» وهو ما اشتمل عليه القرآن أيضا من آيات ظنية 
الدلالة. حيث إن البيان إخراج الشيء إلى حيز الوضوح من حيز الإشكالء فإذا حار الصحابة مثلا في تنفيذ 
أمر الرسول في في الصلاة في بني قريظة؛ حيث قال الني مي بعد الفروغ من غزوة الأحزاب: «لا يُصَلِيْنَ أَحَدٌ 
العَصْرَإِلّا في بي قُرَئْظَة. فأَدرَكَ بَعْضِهُمْ العَصْرَ في الطَّريقء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نْصَلِي حك تَأْتيَّاء وقَالَ بَحْضُهُمْ: 
ب نُصَلِيء لَمْ يُرِدْ مِنَا ذلك, فَذُكِرَ ذلك للنّيّ 85, فَلَمْ يُعَيْفْ واجِدًا مهم».*'7 وحصل الإشكال لدمهمء وفسر 
بعضهم النص بما يحتمله وهو التعجيل في الخروج», خرج الإشكل بالنص إلى حيز الوضوح لديه. وصلى 


3 إرشاد الفحول: ص 33 
4 صحيح البخاريء الرقم: 4119 و مسلم (1770) باختلاف يسير. 
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العصر في وقته. وفسره الآخرون بحرفيته, وأخروا الصلاة إلى أن وصلوا بني قريظة؛ وهذا أيضا يحتمله 
النصء» وهو في حق من فهمه كذلك مخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. ولا يقتتضي الوضوح في هذه 
الحالة الجزم لأن الشارع أراد التزام ما يتوصل إليه المجتهد بفهمه للنص ولم يرد عين أي من الحكمين. أي 
نيص العدبوق وقته أومدين الوضول, لأنه لو أراد :الك لعظ ق العدى يما يرق الكتمالية الغيمينء ولكنة 
جعل الوضوح محتملا للأمرين معاء وأقر كلا مهماء فهو مبين في الدلالة على ما يرضاه الشارع وهو كلا 
التأويلين ولا شك. 

أما قولنا: لأن الشارع أراد التزام ما يتوصل إليه المجتهد. فأخذناه من أمره تعالى بالرد إلى الله والرسول, 
فالمطلوب من الاجتهاد هو عملية الردّ إلى الأصول لفهمها وتنزيلها على الو اقع”. وقد وجدنا الشارع ذكر 
هذه الأحكام في أدلة ظنية تحتمل. ففهمنا أن مراده ليس تعيين أي من الحكمين. بل مراده الرد للأصول. 

ثانيا: أن الذكر هو الوحي بشقيه الكتاب والسنة'. ووظيفة السنة فيه بيان ما احتاج لبيان من الوحيء 
فالرسول كي هو المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين. 


5 اهتم الإسلام بمنيجية البحث أكثر من اهتمامه بالنتائج» إذ إن ضبط المنبج ضمين بسلامة سير عملية التفكير وابتعادها عن إخضاعبها 
للأهواء والعشوائية. وضبطها بالمقاييس والمحددات اللازمة لسلامة البحثء "فإذا كان إدراك الحقيقة على ما هي عليه في الواقع علماء فإن المنيج 
المتخذ إلى ذلك الإدراك ينبغي -بلا ريب- أن يكون هو الآخر علما". (كبرى اليقينيات الكونية» البوطي ص31.): فلو اتبعت منبجية الاجتهاد فرأيك 
مقبول شرعا سواء أصبت الحق أم أخطأته. ولو اتبعت منهجية التقليد أبرأت ذمتك أمام اللّه والا فلا! من هنا نستطيع القول إن مناهج الأصول 
المختلفة عند المجتهدين في المدارس الفقبية المختلفة كالأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إنما هي مناهج منظمة للإجراءات العملياتية 
المنيجية المنضبطة التي يقومون من خلالها بدراسة الأدلة الشرعية المختلفة المتعلقة بالمسألة التي يجتهدون فيهاء وفق المبادئ الثابتة اللازمة 
لصناعة الاستنباطء وأصول التخريجء ووفق القواعد المنضبطة للتعادل والترجيح: واعمال الأدلةء وضبط التعاريف والمصطلحات. إذن فالشرع 
كله قوامه إجراءات عملياتية منبجية منضبطة. فما ينبثق عنه من أحكام كالقضاء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والبيع والشراء والنكاح 
والبيعة والحج وغيره إجراءات عملياتية تتم وفقا لمنبجية لضبط المعاملات والعلاقات والأحكام الشرعية العملية, وأبحاث العقائد قامت على 
مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال. ففصلت في أنواع الأدلة (عقلية وسمعية)ء وقيمتها الفكرية من حيث الجزم والظنء ووجه الدلالة والقطع 
فهاء وضرورة اتفاقها مع الحس وابتنائها عليه وامتناع تناقضها مع العقل واتصالها بالبراهين والأدلة» واتفاقها مع الفطرة البشرية السليمة 
وتأثيرها في القلوب» ومنهج التفسير أيضا إجراءات عملياتية منضبطة تهدف لفهم النص لغة ودلالة» وانسجامه مع نظائره من الننصوص 
والأحكام» ومنهج المحدثين في قبول الحديث ودراسته إجراءات عملياتية منضبطة: وفقه اللغة وبلاغتها وعلومها منيجيات منضبطة؛ بل لقد اخترع 
المسلمون علماً منضبطاً لأصول البحث والمناظرة» باختصار: اهتم الإسلام بالانضباط في الإجراءات العملياتية لضبط منيجية البحث والتفكير» 
فإن التزمتها فنتيجتك مقبولة سواء أصبت الحق (فلك أجران) أم أخطأته (فأنت معذور ولك أجر) في القضايا الخلافية الظنية. كل ذلك بما يلائم 
القضية المبحوثة من أدوات ومقاييسء بغية صناعة الشخصية المسلمة سليمة الإدراك. صادقة الفكرء المنضبطة في تعاملها مع الحقيقة بجدية! 
6 وردت كلمة "الذكر" في القرآن اثنتين وخمسين مرة»ء ولها معان كثيرة؛ فبي تأتي بمعنى القرآنء: ويمعنى الرسالة والشريعة,؛ وبمعنى الحفظ, 
ويمعنى السنة:؛ ويمعنى التذكرة, ويمعنى الشرفء وبمعنى العبادة» ونذكر منها: الذكر بمعنى (شرع الله)؛ من ذلك قوله تعالى: (فَإِمًا يَأتَِتَكُم مَتى 
هُدَى فَمَنٍ آتَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَن 2 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَمُ مَعِيِشَةَ ضّنكاً4 (طه 124-123). ف (الذكر) المتوَعّدُ بالإعراض عنه هو 
شرع اللّهء وشرع النّه: كتاب الله وسنة رسوله كَل وفي ذلك نقل صاحب كتاب "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" عن أحد العلماء قوله: 
"ذكر الله الذكر في القرآن على عشرين وجهاء وفيها الذكر بمعنى رسالة الرسول". وقد تكفل الله بحفظ الشريعة كلها: كتابها وسنتها قال عز وجل: 
إيريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 [التوبة(32]» ونور اللّه: شرعه ودينه الذي ارتضباه للعباد 
وكلفهم به وضِمّنه مصالحهم» والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو سنة- ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ولو لم يحفظ 
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تحليل الآية: هناك تنزيلانء أحدهما يحتاج إلى بيانء والثاني: مُبَيَنْء وهناك كلمة مهمة في الآية: «مَا نَزْلَ 
ِلَهْمْ4: يعني التنزيل المبين يتعلق بما نزل إلى الناس أي إلى أمة محمد كع وهذا يعني أنه لا يبين ما نزل على 
الأنبياء السابقين بل بيان للقرآن نفسه. وهناك كلمة أخرى ميمة جدا: : لوَأَئرآ ْنَا إِلَيْكَ4ُ #إلتبين 4 وهاتان 
الكلمتان فيهما اختصاص للرسول فلع بأنه هو الذي سيبينء ولو كان التنزيلان هما القرآن نفسه وحده؛ وكان 
بعضه مبينا لبعض لما كان من داع لتخصيص الرسول هليه بدور المبين» إذنء فالذكر الذي نزل على الرسول 
كيه ليس القرآن نفسه وحده. وانما هو القرآن والسنة. فالسنة تنزيل» ووظيفتها بيان ما أجمل من القرآن» 
لذلك ورد في الآية تنزيلان: الذكر الذي أنزل على محمد كَل وما فيه تبيين للناس لما نزل إلهم» فالوحي يشمل 
السنة بنص هذه الآية» أي إن السنة مبينة لما نزل من القرآن» فالذكر فيه شق مجمل محتاج لبيان» وأنزل 
تبيينه على الرسول فَيْةِ في السنة. فكلاهما تنزيل. "والرسول َه لا يبين من عنده. و انما بما يوحى إليه. 
وهذا يعني أن الآية تدل بدلالة إشارة اللفظ77 إلى أن السنة وحي, وهذا يعني أن فهم القرآن والسنة 
يجتمعان معا لفهم مراد الوحي*77, والخلاف في معنى الذكرسواء أكان بمعنى القرآن وحده. أو القرآن 
والسنة, وسواء أكانت الآية تشيرإلى تنزيل واحد وهو القرآنء أو إلى تنزيلٍ يبين تنزيلاًآخرء فإن هذا لا يؤثّر 
على حقيقة إسناد التبيين للرسول مَل فدورالرسول مَلِةِ أنه مبين لآيات القرآن وهذا الفهم قطعي. ويدل 


السنة. فلا يتم النور ولا تقام الحجة على الخلائق إلى يوم الدين» ولا يحاسب على مثقال الذر من العمل إن لم يكن عليه نذارة تبين للناس ما 
ينذرونء فإن الله - عز وجل - يقول: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم 4. فصح أنه - َي - مأمور ببيان القرآن للناسء فإذا كان بيانه - 
كَل - غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه؛ فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه. فلم ندر صحيح 
مراد الله - عز وجل - منهاء وما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذبء ومعاذ الله من هذا ٠‏ (ابن حزم: لكا اد الأحكام). فيلزم من 
هذا أن يكون الله قد تكفل أيضا بحفظ السنة؛ لأن حفظ المبيّن يستلزم حفظ المبيّن. (أنظر: الزعم أن : 
7 من أنواع الدلالات في الأصول دلالة الالتزام» وهي على خمسة أضضرب. منها: ما يؤخذ من إشارة اللفظء ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد 
قصد إليه. راجع كتاب: الاستدلال بالظني في العقيدة. فتي سليم. 
8 يرى ابن عاشور رحمه اللّه تعالى ما يلي: "والتبيين إيضاح المعنى ... ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل إلهم الشرائع التي أرسل الله بها محمداً 
كيه فجعل القرآن جامعاً لبا ومبيناً لبا ببليغ نظمه ووفرة معانيه. واسناد التبيين إلى النبي مَل باعتبار أنه المبلّغْ للناس هذا البيانَ. واللّام على 
هذا الوجه لذكر العِلّة الأصلية في إنزال القرآن. وفسر «إما نزل إلهم 4 بأنه عين الذكر المتزّلء أي أنزلنا إليك الذكر لتبيته للناس» فيكون إظهاراً في 
مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي يله هو إنزاله إلى الناس كقوله تعالى «إلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» [الأنبياء 10]. وإنّما أتي 
بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين فإنزاله إلى النبي مباشرةًء وإنزاله إلى إبلاغه إلهم. فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من 
المعاني» وتكون اللام لتعليل بعض الجكم الحافة بإنزال القرآن فإنها كثيرة» فمنها أن يبيّنه النبي فتحصل فوائد العلم والبيان. كقوله تعالى بإوإذ 
أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنتّه للناس 4 [آل عمران 187]. وليس في هذه الآية دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسنّة. وبيان مجمل 
القرآن بالستة, وترجيح دليل الستة المتواترة على دليل الكتاب عند التعارض المفروضات في أصول الفقه إذ كل من الكتاب والسنّة هومن تبيين 
النبي إذ هوواسطته." انتبىء ومع جلالة قدر الشيخ الطاهر بن عاشور في التفسير والفهم» فإنني رأيت أن أول كلامه فيه دلالة على مخالفة آخر 
كلامه. فقد بين أن القرآن أسند التبيين للنبيء لتوضيح مافي القرآن من معاني.» فتحصل فوائد العلم والبيان» ووظيفة العلماء تبيين الكتاب 
للناس أي توضيح وشرح معانيه» فأما في حال النبي ذَيِةِ فإن هذا التوضيح إنما هو بالسنة, وأما أهل العلم فبعلومهم التي وضحوا فيها الشرع من 
أصول وفقه وتفسير ولغة أعانت على فهم مراد الكتاب المنزل وتوضيحه. لذلك فأرى أن الرأي الصواب هو أن التبيين هو بالسنة. والله أعلم. 
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دلالة قطعية على حجية السنة"”'. وهذه العملية تسمى بالاجتهاد والذي يتضمن دراسة نصوص القرآن 
والسنة في المسألة المعينة حتى يتبين لنا مراد الشارع وتكاليفه. والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
حيز الوضوح, والبيان هو الدليل الذي بين المجملء وأما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدأ 
المستغني بنفسه عن بيانء وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان» وقد ورد عليه بيانهء وذلك كاللفظ المجمل 
إذا بين المراد منه. والعام بعد التخصيص. والمطلق بعد التقييدء والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي 
قصد منه. إلى غير ذلك. الآن جوابا على السؤال أعلاه. يظن البعض أن هناك مشكلة تعارض بين القرآن وبين 
السنة! فإذا رأوا نصّاً في القرآن» ونصّاً آخر في السنة يوحي الظاهر منهما وجود تعارض ماء فيقولون القرآن 
يعارض السنة, والصحيح أنه لا يمكن وجود أي تعارض بين القرآن والسنة, ولا أي اختلافء فالوحي من عند 
الله ويستحيل أن يعارض بعضه بعضاًء ولكن الوحي نفسه. نزل في مواطن منه مجملاء محتاجاً لبيان وتوضيح 
يزيل الإشكال عنه. فثم يأتي دور السنة. لذلك لا يقال: هل يقدّم القرآن على السنة حين التعارضء أو تقدّم 
السنة على القرآن حين التعارض.ء لأنه لا تعارض.ء بل هو بيانٌ وتبيينُء وليس بتعارضء وطالما أن القرآن الكريم 
قرر أن وظيفة الرسول ذَلْةِ هو التبيين للبيان المجمل من القرآن: وهذا التبيين يتم بصورة القول أو الفعل أو 
التقريرء يعني بالسنة, فإن القاعدة الصحيحة هي أن المبيّن مقدمٌ على المجملٍ وقاضٍ عليه ومفسرٌ له 
وموضحٌ له. فلهذا المعنى قال بعضهم متى وقعت الحاجة للبيان بين المجمل من القرآن وبين الخبرء أي بين 
المجمل من القرآن وبين السنة. وجب تقديم الخبرء أي السنة, لأن القرآن مجملٌ» والدليل على تلك القاعدة 
هذه الآية, فهذه الآية تبين لنا أن الرسول كَلْةِ هو المبين لمجمل القرآن, والخبر مبين لهذا المجملء: يزيل عن 
فهمه أي إشكالء. ويوضح المراد منهء بدلالة هذه الآية. 

واستكمالا لفهم هذه القاعدة. فإن الاجتهاد تنزيل للأحكام على الوقائع. فبعض هذه الوقائع له حكم 
خاص بتلك الواقعة. فيبقى خطاب القرآن العام على عمومه. ويعمل بالخاص في تلك الواقعة. ومثل ذلك 
يقال عن مطلق القرآن وما قيدته السنة. وأوجه هذا "التعارض" الظاهريء. والصواب أوجه الحاجة للبيان 
والتبيين يكون في إحدى الصور التالية: ما خرج من لفظ القرآن مخرج العموم. وخصصته السنة:؛ وما خرج 
من لفظ القرآن مخرج الإطلاق. وقيدته السنة. وما إلى ذلك؛ إن افتراض الاستغناء عن السنة في بيان القرآن 
يعارض القرآن معارضة صريحة وبنفي عنه أنه كتاب مبين, لكُلٌ في كتَاب مُبِينٍ (4)6» وهذا الكتاب المبين بِيّن 
لنا أن السنة تستكمل تصديق وصفه بالمبين» فترفع عن كل مجمل منه ما أشكل على الفهم منه. وتجعله 
واضحاً مبيناً مقيماً للحجة بالتمام. 

على أن بعض الأحاديث المروية في غير شأن التشريع الذي يمكن الجمع بينه وبين القرآن وفقا للعموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد. أقول. بعض الأحاديث التي لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن ولا بصورة من 
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الصورء فهذه تدرس في ضوء علم نقد متن الحديث الذي تعبده علم الحديث وعلماء الإسلام بدقة بالغة, ولا 
يعني رد الحديث في كثير من الأحيان, بل أن يفهم بصورة معينة. كنقد السيدة عائشة رضي اللّه عنها وعن أبها 
لرواية تعذيب الميت ببكاء أهله"*'. روى البخاري (فتح 151/3 -152) ومسلم (2 / 638 - 642) أن سيدنا 
عمر وابنه سيدنا عبد الله رويا عن رسول الله مَل أنه قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فردت ذلك 
السيدة عائشة وقالت كما في صحيح مسلم (برقم 27 في الجنائز) عن عمرة أنها سمعت السيدة عائشة وذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي». فقالت السيدة عائشة: يغفر اللّه لابي عبد 
الرحمن. أما إنه لم يكذبء ولكنه نمي أو أخطأ. إنما مر رسول الله ظَلِةِ على بهودية يُبكى علها فقال: «إنهم 
ليبكون علهاء وانها لتعذب في قبرها». قالت: وانما قال الني كَل في بهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني 
تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء" إ. ه ,. إذن: فقد خصصت السيدة عائشة الحديث بالكفار 
دون المؤمنين, ولم تكذب الحديث أو ترده. 

وينبغي لفت النظر إلى أن السنة "ليست بمثابة المذكرة التفسيرية في القانون. تفسر القرآن وبيان مجمله 
فقطء بل إن بيان السنة للقرآن جاء أيضاً مخصصاً للعام: ومقيداً للمطلق, ومؤكداً للكتاب. ومفسراً له. 
ومفصلاً للمجملء. فوق أن السنة أضافت أحكاماً جديدةً مستقلةً لم ترد في القرآن الكريم"121. 


9 قال الامام الحافظ النووي رحمه اللّه تعالى في "شرح صحيح مسلم " (5 / 228): "وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي 
الله عنهماء وأنكرت عائشة:؛ ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه علههماء وأنكرت أن يكون النبي كله قال ذلك واحتجت بقوله تعالى: بإولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4" إ. ه إذنء فمتن الحديث المروي عن عبد الله بن عمر وأبيه رضي الله عنهما قصرت السيدة عائشة رضي الله عنها فهمه بالكفار على ضوء 
فهمها للقرآن الكريم» ولم ترده من باب تكذيب الخبرء أي أنها جمعت بين الأدلة. 

21 (أصول التشريع الدستوري في الإسلامء إبراهيم النعمة. ص 76) 
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طاعة خاصة بالرسول كَلِةِ والطاعة علامتها الانقياد. هل يستغنى بالقرآن عن السنة؟ 

وقد أمرنا الله تغال أمراً جازماً قاطعاً واجبأ بطاعتة تغالء وخص رس وله122 وله بظاعة خاصة123, وأمر 
باتباعه فيما يأمرء والتأمي به والتحذير من مخالفته فيما ينرىء ورد التنازعات إليه. وقبول حكمه. وجعل 
التحكيم وقبول الحكم وارتفاع الحرج من النفس والتسليم المطلق لحكمه شروطا لتحقق الإيمان أو كماله: 
لوَأَطِيعُوأ آلئّة وَأَطِيِعُوأ آليَسُول وَآخْدَرُوأ فَإن تَوَلَيْكُمْ فَآعْلَمُوَأ أَنَمَا عَلى رَسُوِلِنَا آلْبَلْعُ آخُبِينُ 4 [المائدة (92)]» 
«إمّن يْطِع آليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آلنَصَوَمَن تَوَلّ فَمَآ أَزْمَ لْئْكَ عَلَْمْ حَفِيظًَا) [النساء 80]. (ِيَأَا آلَّذِينَ ءَامَنوَا 
أَطِيعُوأ آلنّه وَأَطِيحُوأ آلِيَسُول وَأَوْلى آلْأَمْرٍ مِدَكُمْقَإن تَنرَعْثُمْ فى شَئءٍ فَرْدُوهُ إلى آللَهِ وَآلوَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
بآلنّه وَآلْيَوْم آلآخِرِذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنٌ تَأُوبًا4 [النساء 59]. فساوى في الطاعة المطلقة غير المقيدة لأمر الله 
تعالى بالطاعة المطلقة غير المقيدة لأمر رسوله مَل باستعمال أسلوب العطف الذي أضاف إلى الأمر بالطاعة 
معنى التسوية في أخذ الحكم نفسه. لأن كلا الطاعتين طاعة لتشريع اللّه الذي نزل به الوحيء وهي طاعة 
للخالق وللنبي المعصوم فيما يبلغ من التشريع, الأمر الذي يترتب عليه وحدة المصدر الذي يتلقى به البشر 
الشريعةء وهو الرسول مَل لوَمَآ ءَاتدَكُمْ آليَسُولُ فَحُذَُوهُ وَمَا تَهَنَكُمْ عَنْهُ فقَآنتيُوأً#. فسلطان التشريع الذي 
تجب طاعته في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول ذَللِةِ قرآنا وسنةء تلك القاعدة التي وصفها 


2 انظر باب: تحرير المصطلحات والألفاظ والمفاهيم. 
3 ولم يخص أولي الأمر بطاعة مطلقة غير مقيدة عطفا على طاعة الله وطاعة رسوله, لأن طاعتهم مستمدة من طاعتهم للّه ولرسوله َل ولا طاعة 


لهم في ية الله ورسوله لأنظر: مز بلاغة القران الكريم في آبة بقلم: داود العرامين» وانظر: في ظلال القرآن لسيد قطب تفسير سورة الحشر), ولأهم غير مين, فطاعتهم قيدة 
بطاعة الوحي كتاباً وسنةً. وتفيد الآية طاعة شخص الرسول كَل فيما يصدر عنه من أمر ونبي. طاعة مطلقة غير مشروطة:؛ ولا تدل على قصر 


الطاعة على الرسالة دون شخص الرسول وي لوَمَآ أَْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا ِيُطَاعَ بِإِذْنِ آله 43 أي طاعة شخصه من قبل من يرسل إلهمء إذ إن 
ما يصدر عنه كلك هو دليلٌ أو أمارةٌ على حكم الشارع في ذلك الشأنء أي أنه يل إنما ينذرنا بالوحي. فإيجاب الرسول كَل أو تحريمه هو في الواقع 
مراد الوحيء لذا أمرنا بطاعته وأوجب علينا الامتثال لأمره. والتأمي به. "والطاعة علامتها الانقياد. والانقياد يكون للفكرة وللأميرء أما الطاعة فلا 
تكون إلا لذاتٍ مُشَخّصّة. والانقياد للفكرة هو غير الانقياد للرسولء أو للأميرء فالفكرة معنوية والأمير ذاتثٌ حقيقيةٌ. ويقال في اللغة تمسَّكْ 
بالفكرة واعتنقها واعتقدها وتقيذ بها ورْدَ إلهاء ولا يقال أطعها. وقال مَلّْ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا». أما عند الأمر بالطاعة فنقول: 
أطع اللّهء أطع الرسولء أطع الأميرء أطع أباك, أطع أمك. أطيعي زوجكء قال تعالى: أَطِيهُوا اله وَأَطِيهُوا الوَسُولَ وَأوْلي الْذَمْرِ مِنْكُمْ4: وعند التنازع 
أمر بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يأت بلفظ الطاعة, وقال ظَلهِ: «اتقي الله وأطيعي زوجك» أما الأحاديث التي تأمر بالطاعة لذات مشخصة فكثيرة, 
ولقد شدّد القرآن على هذا الإطار إلى حدّ أن قرّر بطلان أعمال الإنسان إذا لم تكن في إطار طاعة الله والتسولء لأنها علامة على الانقيادء يقول 
سبحانه وتعالى: يا أَيّمَا انَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا اليَسُول وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 فطاعة الله وطاعة الرتسول هي الإطار العام والمحدّد لكلّ 
الطّاعة؛ يقول الله تبارك وتعالى وعرّ وجل: ِوَأَطِيعُوا النَّه وَأَطِيِعُوا الَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعْ المبِينُ 4 فهذه الآية فيها وعيد وإنذار! 
فمفهوم طاعة ولي أمر المسلمين لم يرتبط بذات ولي الأمر وشخصه. ولم تكسبه مبابةً تجعله فوق سائر البشرء ولم تمنحه حصانة تجعله فوق 
التشريعات والنظمء ولم تمكنه من الاستبداد بالأمر دون المسلمينء ولم يكتسبها لكونه مصدر القوة والسلطان والنفوذء أو لكونه ملكاًء أو جباراًء 
أو لكونه ظل اللّه في الأرض. وانما الطاعة استحقاق شرعي اكتسبها بموجب عقد البيعة» لينوب عن الأمة في حراسة الدين. وقد قرن الإسلام بين 
طاعة الله تبارك وتعالى» وطاعة رسوله كله وطاعة أولي الأمر منكم أي الخلفاء!" مفهوم الطاعة في الإسلام. محمد عبد القادرء الوعي: 110, والوعي 
العدد 74, والعدد 137. بتصرف. 
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سيد قطب في الظلال بأنها تمثل النظرية الدستورية الإسلامية» والتي يقابلها عند الغرب أن الأمة مصدر 
السلطات. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم: «عن عدي بن حاتم؛ أن رجلا خطب عند النبي مَل فقال: من يطع اللّه 
ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله يَ: "بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله 
ورسوله". قال ابن نمير: فقد غوى». إذ إن معصية الله أو معصية الرسول كي غواية. وليست الغواية معصية 
الأمر المشترك الذي أمر به الله تعالى وأمر به رسوله مَل فقطء بل إن معصية اللّه أو رسوله غواية» "وإنما ذمه 
لأنه جمع في الضمير بين اللّه تعالى ورسوله في قوله ومن يعصهماء فأمره أن يأتي بالمظهر ليترتب اسم الله تعالى 
في الذكر قبل اسم الرسولء وفيه دليل على أن الواو تفيد الترتيب» والعصيان: خلاف الطاعة" كما قال في 
لسان العرب. 

وأمر الله تعالى للبشر بطاعة رسوله كلع في أمره ونهيه ورد بلفظ من ألفاظ العموم (وما)ء وهو يفيد الكُلِيّة, 
الأ الذوييتراب عليه أن الأنريغم كل مادل عليه حكلاب الشنان: آى سعقرق عسوم كل ما أ بذ ترسو 
له فهو مطلق غير مقيد بأمر دون أمرء أو مقام دون مقامء أو زمان دون زمانء إذ إِنَّ خطاب الله تعالى الذي 
نزل به الوح هو للناس كافة إلى يوم الدين» فلا يقتصر الأمر بالطاعة لمن سمع الخطاب مباشرة؛ بل يشمل 
الناس إلى يوم الدينء والأمر بطاعة الرسول النبي مَلِةِ واتباعه والتأمي به.ء والرد إليهء والأخذ بكل ما أتى به 
وجعل قضبائه في أي أمر كقضاء الله تعالى لا تخيير في وجوب الأخذ بهِ. وجعل طاعته طاعةً للّهء واتباعه شرطاً 
لمحبة اللّه. والأمر بتحكيمه في كل شأن؛ كل ذلك فرضٌ لا يمكننا امتثاله إلا باتباع الأخبار التي ثبتت عنه. كما 
قال الشافعي في "جماع العلم: "فبهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله كَل أو 
أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله كَلِةِ إلا بالخبر عن رسول الله َلِةِ"؟1724 وأيضاء يدل هذا 
الفرض أصوليا بدلالة الاقتضاء””*1 على وجوب وصول بيان الرسول كله للناس كافة لتقام علهم الحجة 
بالأوامر والنواهي إذ إنه بديهي أن الإطاعة فرعٌ عن وجود المطاعء والأمر للوجوب. فإذا كان المطاغ مله قد 
انتقل إلى جوارربه. فلا بد أن تنتقل الإطاعة إلى أمره ونهيه المنقول عنه. أي إلى السنة. وهذا يقتضي 
إحاطة ما تعلق من السنة بالأحكام بالرعاية والحفظ ليصل إلى البشر إلى يوم الدينء إذ لا يأمر الله تعالى 


4 جماع العلم للإمام الشافعي (ص 22-21). وانظر: تثبيت حجية السنة» ونقض أصول المنكرين» أحمد بن يوسف السيدء ص 22. 

5 "دلالة الاقتضاء: وهو النوع الأول من أنواع دلالة الالتزام» وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به. ولكن يكون من ضرورة اللفظ. 
وهو إما من حيث لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به. أو من حيث امتناع وجود الملفوظ شرعاً إلا به. أو من حيث امتناع ثبوته عقلاً إلا به." 
الاستدلال بالظني في العقيدة, فتحي سليم, "دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديرهء وهذا التقدير اللازم قد يكون الشرع يقتضيه؛ 
وقد يكون العقل يقتضيه؛ إما لضرورة صدق المتكلم: وإما لصحة وقوع اللفظ به؛ مثال قوله تعالى هحُرّمت عليكم أمباتكم وبناتكم 4 النساء 23, 
فالتحريم لا ينصب على ذات الأم: أو ذات البنت, لذلك اقتضى هذا اللفظ الموجود في الآية أن يقدر قبل لفظ أمبهاتكم لفظ لازم يقتضيه الشرع 
وهو تحريم نكاح الأمبات والبنات والأخوات ... فدلالة الاقتضاء ليست دلالة اللفظ بصيغته ولا بمعناه. ولكن بأمر زائد اقتضى تقديره في الكلام 
لضرورة استقامة الكلام شرعا". محمد حسين عبد اللّه. الواضح في أصول الفقه.ء دار البيارق. عمان, ط 2, 1416ه - 1995: ص 300. 
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بطاعة ما لا وجود له. أو ما لا سبيل إلى التوصل إليه**, أو ما تم فقده وتعذر التأكد من صلته بالوي بصورة 
يرتضها الشارعء ولا يرتب الشارع عز وجل وجود حل لكل مشكل للإنسان إلى يوم الدينء إلا إذا وسع المجتهد 
أن يجده ويستنبطه من الأوامر والنواهي في كلام الله وسنة نبيه كله أو ما أرشدا إليه بضرورة إشارة النص”12, 
ولا يتمكن أي إنسان من طاعة الله تعالى ورس وله كَل في ذلك البيان إلا إذا كان معنى الطاعة: الطاعة لتلك 
النصوص في الكتاب وتلك المنقولة عنه كَل في السنة, وبهذا يثبت أن النص القرآني يجعل وجود السنة أمراً 
معلوماً امحل للبحث عنه ولا التنبيه عليهء وإنما ينبه المسلمين إلى ما عمى أن يكون مجهولا لديهم وهو 
أمر زائد على وجود السنة, ألا وهو وجوب طاعتها*2' والتحذير من مخالفتهاء وجعل تقوى اللّه امتثالَ الأمر 
واجتنابت الي نكم ما أَمَرَبِهِ الشارع على لِسانٍ وَسُول الله قله كتاباً وسنةء من هناء ولبداهة مسالة أن 


فقي سنا وان معييد "وكأهم قصدوا -بعدم التصريح بإقامة دليل على حجيتها- إكبارها وإجلالهاء 
واعظام شأنها عن أن ينازع فيه منازع» أو أن يتوقف فيه متوقف"177. 

فإن قيل: يطاع الرسول فيما بلغ عن ربه من كتاب» نقول: إذن يصبعح الأمر بطاعة الرسول كَل في نص 
الآية زائداً لا معنى له. أو يصبح أمراً بطاعة ما لا وجود له ولا يأمر الله تعالى بطاعة ما لا وجود له, قال تعالى: 
لوَِذًا قِيل لَهُمْ تَعَالَوأ إ مآ أنرَلَ آله َه وَإِلَ آلَسُول رَأَيْتَ آلْمنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودَا 4 [النساء 161]» فثبت 
أن الصد عما أنزل الله موجب للنفاق تماماً كالصد عما جاء به الرسول مَل لأنه ذكر أمرين وجب أن يأتوا 
إلهماء وهما ما أنزل اللّهء والى الرسول. وحيث إن الخطاب للناس كافة إلى يوم الدينء فإن الإتيان للرسول ملع 
لا يكون إلا إلى سنتهء وليس بوصفه قاضياًء فقد كان ظَلِهِ قد عين قضاة في الأمصار ولم يكن عدم الإتيان إليه 
منتخصيا وقعا مؤةنا بالشاق+ :فقت أنه إعيات ال سنحة 

وبالنظر في الآية السابقة لبذه وِألَمْ تَرَِلَ الذي تتخكوة أنَُْ انوأ مآ نل إِلَيِكَ وَمَ أنزل مِن قَبِْكَ 
يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكَمْوَا إل الطفوت وَقَدْ أمزةأ أن يَكُفزوأ به- وَيُرِيدُ الشَّيْطُنْ أن تسل هتلاذ تعية) 4 [النساة 


5 تأمل: فطاعة الله تعالى لا سبيل إليها في حق المكلفين بالأخذ مباشرة عن اللّه تعالى» وإنما هي مبنية على القرآن نفسه. ومثلها طاعة الرسول ملع 
لا تقتصر على من سمعها منه مشافهة» بل هي طاعة لما نقل عنه سنةء وليس في الآية إشارة إلى مشافبة أو لقاء مشروط كي تبنى الطاعة عليه. 
فيقتصر حكمها على المعاصرة! إذ يقوم الخبر المروي عنه مَل مقام المشاهدة والسماع مباشرةء فيوجب العمل. 

7 وهو النوع الثاني من أنواع دلالة الالتزام. 

8 أنظر: محمد حبيب العبيدي الموصلي (1963-1880): حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام بتحقيق الأستاذ هشام البدراني ص 75. 
9 حجية السنة؛ د. عبد الغني عبد الخالقء الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ المعبد العالمي للفكر الإسلامي. طبعة 1995. ص 248»: قال السعد في 
التلويح: ج 1 ص 138 "فإن قلت: فما بالهم يجعلون -من مسائل الأصول- إثبات الإجماع والقياسء ولا يجعلون منها إثبات الكتاب والسنة كذلك؟ 
قلت: لأن المقصود بالنظر -ني هذا الفن- هي الكسبيات المفتقرة إلى الدليل» وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديريء لتقرره في الكلام» وشهرته 
بين الأنام" وقال صاحب مُسَلَّم الثبوت: ج 1 ص 17 "إن حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس من علم الكلام» لكن تعرض الأصولي لحجية 
الإجماع والقياسء لأنما كثر فهما الشغب من الحمقىء من الخوارج والروافضء وأما حجية الكتاب والسنة فمتفق علما عند الأمة. ممن يدعي 
التدين كافة. فلا حاجة إلى الذكر". 
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0 فجعل عدم إتيانهم ما أنزل اللّهء وعدم إتيانهم الرسول ذَليِهِ معا تحاكما إلى الطاغوتء. ومدخلا للنفاق» 
ولو لم يكن لسنة الرسول قَيِهِ حكم متعلق بما يتحاكمون فيهء لكان اقتصر على إتيان ما أنزل الله دون ذكر 
الرسول مَيْةِّء لذلك كان الكتاب والسنة معا هما نقيض الطاغوت. وبهذا يثبت أن الإيمان بما أنزل إليك 
يتخمن الكتاب والسنة؛ ولا يقتصر على الكتابء لقوله تعالى طِأَلَمْ تر إِلى آلَّذِينَ يَرْهْمُونَ َعم ءَامَنُوأ مآ أنزل 
إِلَيْكَيُ. فلما فصل في كيفية تحقق هذا الإيمان بصورته العملية أمر بالرد إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء فثبت 
أن ما أتى به الرسول كَل سنة هو مما أنزل اللّه؛ أي أنزله الوحي معنى عبر عنه الرسول ملل بألفاظه. وأوجب 
الله بالرد إليه» وبهذا يثبت أنه لا يصح الاقتصار على القرآن وحده*””/ دون السنة بالدليل القاطع. 

كما إن كثيراً من المسائل المعلومة بالضرورة كعدد الفرائضء وكيفية الصلاةء وشعائر الحج متوقف تماماً 
على حجية السنة؛. وهو ضروري في الدين» يستلزم النزاع في بعض أحكامه خلع ربقة الإسلام من العنق؛ 
والارتداد عنه. فإن قيل إن دليل هذه الأحكام هو الإجماعء أو التواتر العمليء قلنا بأن هذه المسائل وردت 
مجملة في الكتابء وقد بينتها السنة عملياء ومن ثم تناقلها المسلمون عصراً بعد عصرء ولم يستند الإجماع في 
بيان كيفية إقامتها ولا أحكامها إلا على سنة وردت من المصطفى ذل كما أن تناقل المسلمين لها عصراً بعد 
عصر يثبت إجماعبم على حجية السنة وقبولها والعمل بمقتضاهاء علاوة على أن منكر حجية السنة ينكر 
الإجماع والتواتر العملي كلمهما أيضاً. 

صحيح أن القرآن تبيان لكل ثشيء. ولكن تحرير وجه التبيان الذي جاء به القرآن الكريم هو مربط 
الفرسء فإن من يريد الاستغناء بالقرآن عن السنة يحصر التبيان في طريق النص على كل حكم بعينه, وهذا 
تضييق لدلالة اللفظ يناقض الدليل: وتحكم في تأويل النص بناء على الأهواءء يضيق واسعاًء وبخصص 
عاماء ويناقض نص القرآن الذي جعل للرسول مَل طاعة خاصة. وتحريما وتحليلاء وتبيانا ونذارة» وأمرا ونهيا 
تجب طاعتهاء طاعة مطلقة غير مقيدة» ففي القرآن نص على بعض الأحكامء وإحالة للبعض الآخر على 
السنةء. وقد فصلنا سابقا في نقض التفريق بين الرسول والنبي من جبة التبليغ. وفصلنا في وجوب الإيمان 
بالرسول وبالرسالة» وما يتعلق بهذا الأمر في فصل: الرسالة والنبوة وما بعده. 


0 "صنف الإمام السيوطي رسالة مختصرة بعنوان "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة". وذكر في مقدمتا: "أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه 
أن السنة النبوية والأحاديث المروبة- زادها الله علوا وشرفا- لا يحتج بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة. وأورد على ذلك "حديث": "ما جاءكم عني من 
حديث فاعرضوه على القرآن» فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه'". والمصيبة أن هذا "الحديث" لا يصح من جهة الإسناد أصلاء وقد 
نقل السيوطي عن البهقي إبطاله. فقال: "قال البهقي والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحء وهو ينعكس على نفسه 
بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن" انتبى قول البيقي في المدخل الصغير. تثبيت حجية السنة» ونقض أصول 
المتكرين» أحمد بن يوسف السيدء ص 67-66. 


56 


القسم الثاني من البحث: التأصيل لصحة نسبة السنة للرسول الكريم فَ. 

لقد تميقا ق القسخ الأول هخ هذ الععاب بحث اتتاتبيل لسحية اليف وتسية| 
إلى الوحي. وبقي أن نبحث مسألة صحة نسبة السنة للرسول الكريم مَل من خلال 
طرق المسألة بدقة متناهية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بها في ظل نظربة المعرفة, 
ومناهج التفكيروالاستدلال: 


8 سي هه 


هل ثمة فرق بين حُجّيّة السُنّةَ من حيث هي سُنَّة. وبين حُجِيّة الأحاديث؟ 

لقد اعتنى علماء الأصول أشد العناية بنقل الخلافات في المسائل الأصولية» بل فوق ذلك في دقائق 
المسائلء وكان اطلاعهم واسعاًء فنقلوا الخلاف في الإجماع والقياسء ولم يحصل أن نقل أي منهم أيّ خلافٍ في 
حُجَيّة السُّنَّة ولقد استقصى الغزالي والآمدي والبزدوي وغيرهم من أئمة الأصول كتب السابقين ومذاههم» 
وتتبعوا الاختلافات. حتى الشاذة منهاء ولم نجدهم نقلوا أي خلاف في حُجّيّة السُنَّةء لدرجة أنهم لم يهتموا 
بإقامة ونصب الدليل على حجيتهاء وكأهم قصدوا -بعدم التصريح بإقامة دليل علما-. إكبارها وإجلالهاء 
واعظام شأنها عن أن ينازع فيها منازع» أو يتوقف فيهها متوقف.131 

ونقل الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه (جماع العلم) أن بعض الناس يرد الأخبارٌ كلهاء ولا يقول 
بالاحتجاج بهاء لأنهم يرون أن ليس هناك طريق صحيح لنقلها عن رسول الله كَِ. فأمثال هؤلاء لا ينكرون 
حجية السنة من حيث هي سنة, ولكنهم يردون الأخبار كلبا! 

إن الاستدلال على أمر عقدي أو على حكم شرعي من الأخبار المروبة عن رسول الله مَلِهِ. أي من الأحاديث, 
يتوقف على ثبوت أن السنة أصل من أصول التشريعء وحجة, وأنها وحي. 

كما يتوقف على ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله ظَلِهِ بطريق من طرق الرواية المعتمدة» أو 
بالاتصال بالرسول قَلِةِ (في حق الصحابة). 

أما وقد فرغنا من التدليل على حجية السنة. بقي أن نتناول شهة: رد الأخبار كلهاء أي إذا كانت ظنية 
الثبوت متحققةً في كل خبرٍ من أخبار الآحاد. وهي جل السنة النبوية المطهرة. فيل هذا يعني أن "حجية 
السنة" أمر "نظري" فارغ من مضمونه. لأنها مكونة من "مظنونات" لا يحصل القطع بصحة نسبتها إلى الرسول 
كَليِ؟ فبذا القرآن الكريم لا يتطرق الشك لآيةٍ من آياته. فكيف الأمر بالنسبة للسنة؟ 

وسنتناول الإجابة على هذا السؤال بشكل منهجيء نوطئ له ببحث: أهم الشهات التي يطرحها منكرو 
السنة. 


1 حجية السنة, د. عبد الغني عبد الخالقء الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ المعبد العالمي للفكر الإسلامي. طبعة 1995, ص 252-248 
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أهم الشبهات التي يطرحها منكرو السنة: 

. من ذلك التشكيك في صحة نسبة السّئّة للرسول لْهِ: يرى المستشرق””1 كولسون: "أن السُّنَّة في القرن 
المجري تعنى مجموع الآراء الفقبية المتفق عليها بين علماء مدرسة فقبية معينة .... ثم وصل الأمر في 
النهاية إلى نسبة تلك الآراء إلى الني وي نفسه"133 

: .والتشكيك ق تدوين الحديثهقال المستشرق جولد زهرة "إن القسم الأكيرمن الحديك ليش إلا شيجة 
للتطور الديني والسيامي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني. وأنه ليس صحيحًا ما يقال من أنه 
وثيقة للإسلام في عبده الأول - عهد الطفولة - ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوحج"134 

. ومن ذلك التشكيك في الرواة والطعن فيهم: قال المستشرق جوينبل35: "إن الثقة ببعض كبار الصحابة 
لم تكن من الأمور المسلّمة عند الجميع في أول الأمرء ولهذا نجد أن الثقة بأبي هريرة كانت محل جدل 
عنيف بين كثير من الناس””" وقال زيهر: "إن عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن 
الزبير وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إلها ويطوفوا حولها بدلاً من الكعبة, ثم أراد أن 
يحمل الناس على الحج إلمها بعقيدة دينية» فوجد الزهري وهو ذائع الصيت في الآمة الإسلامية مستعدًا 
لأن يضع له أحاديث في ذلك. فوضع أحاديثء منها حديث: «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد مسجدي 
هذا والمسجد الحزاء والمسجد الأقميئ»ع"”ذا 

. والتشكيك في الإسناد جملة وتفصيلا: كما فعل كايتاني (ت 1926 م) الذي زعم في حولياته "أن الأسانيد 
أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجيء لأن العرب لا يعرفون الإسناد, وأن استعمال الأسانيد إنما بدأ 
أول ما بدأ بين عروة بن الزبير المتوى سنة 94 هء وابن إسحاق المتوفى سنة 151 هء وأن عروة لم يستعمل 
الإسماد فظلقاً» واية إسشحق استهملة بصبورة تنيت كاملة .:اندى: 

وأشار "شبرنجر" (ت 1893 م) "إلى "تعاسة" نظام الإسناد وأن اعتبار الحديث شيئاً كاملا سنداً ومتناً قد 
سبّب ضرراً كثيراً وفوضى عظيمة؛ وأن أسانيد عروة مُخْتَلَقَةٌ ألصقها به المصنفون المتأخرون". وأما 
"شاخت" (ولد 1902 م). فقد أجرى دراسة على الأحاديث الفقهبية وتطوّرها - على حد زعمه - أجراها على 


2 الاستشراق: قنطرة الاستعمار والتبشير في بلاد المسلمين. (فرية إنكار السنة المطهرة 1442- 2021) ص 3. 

3 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ص 270-269. 

4 نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص127. السنة قبل التدوين ص 249. 

5 جوينبل: هو تيودور وليم جوينبل مستشرق هولنديء كان قسا بروتستانتيًا اهتم بدراسة تاريخ الشرق وآدابه» واللغة العربية حتى أصبح أستادًا 
لها في عدة جامعاتء توفي سنة 1861م. 

6 دائرة المعارف الإسلامية (336/7). 

7 أخرجه البخاري (56/2): ومسلم برقم 827: المستشرقون والسّنة النبوية. مجلة فكر الثقافية» د. علي بن محمد العطيف. والمعلوم أن الذي 
بنى قبة الصخرة هو الوليد بن عبد الملك بن مروان! أنظر" السنة ومكانتها في التشريع. د. مصطفى السباعي فصل هل استغل الأمويون الزهري 
لوضع الحديث؟ 
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كتابي "الموطأً" لمالك و"الأم" للشافعي وعمم نتائج دراسته على كتب الحديث الأخرى: ثم خلص إلى أن 
السند جزء اعتباطي في الأحاديثء وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائيء حتى وصلت إلى كمالها في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجريء وأنها كانت كثيراً ما لا تجد أقل اعتناءء ولذا فإن أي حزب يريد نبسبة 
آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات فيضعها في الإسناد*”7" كما أن شاخت ادىى أنه لا يصح 
أي حديث منس وب للنبي ظَليِةِ في أحاديث الأحكام, وأنها نشأت في القرن الثاني. كتب المستشرق الألماني 
"شاخت" كتابه (أصول التشريبع المحمّديّ)ء وذكر بصيغة يقينية في خاتمة بحثه أنه: (ليس في السنة 
النبوية حديثٌ واحدّ من الأحاديث الصحيحة, وبخاصّة الأحاديث الفقبية. والسنة النبوية بأنواعها 
الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرتة ظلّت بعيدة عن التشريع الإسلاميء لا يُلتفت إلهها ولا يُعمل بهاء ولم 
تكن مصدرًا من مصادر التشريع..)؟إ139 

5. وشهة "ظنية ثبوت الأحاديث مقارنة بالقرآن الكريم المقطوع بصحة كل آياته. ونسبه إلى رسول الله مَل ثم 
إلى الله تعالى جل جلاله؛ أي الشك في طريق السنة: وما يلحق رواتها من خطأ بشري أو وهم وما يندس 
بيهم من وضاعينء وكذابين» ويتفرع عنها شبهة أن القرآن تبيانٌ لكل شيء. فكيف ستأتي السنة بأحكام 
لم ترد في القرآن أو ستبين ما يحتاج لتبيان مع أن القرآن تبيان لكل شيء؟ فإن جاءت السنة بأحكام 
جديدة كان ذلك معارضة من ظيي الثبوت وهو السنة للقرآن وهو قطعي الثبوتء والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي". 

6 ثم تبعت ذلك هجمة على مكانة السنة من التشريعء وروج أتباعها للاقتصار على القرآن وحده كمصدر 
للتشريع» وراحوا يكيلون التهم للأحاديث بأنها تناقض القرآن أو العقل بأقوال عارية عن أي دليل'*! 
ومن نافلة القول» إن أنواع وعدد الشبهات التي ألقيت حول موضوع الاحتجاج بالسنة كثير جداء لكننا 

نستطيع تلخيص أهمها من حيث أنواع الشههاتء. فنحصرها في أربعة أصناف, وأن نرد علما رداً منهجياً 

يصلح لأن يسقط على كل شههة تندرج تحت كل صنف منها: 


8 أنظر فصل: معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث. 
9 ناصر حمدادوش: القرآنيون الجُدد. أي جرأةٍ على السَّنّة ؟إموقع "الشروق". 2021/1/30 
0 أنظر فصل: نقد متن الحديث. 
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حصرالشهات المتعلقة بالسنة في أربعة أنواع: 

النوع الأول: الاستغناء بالقرآن عن السنةء ونفي حجية السنةء ونفي أنها وحيء. ونفي أنها مبيّنة للقرآن. 
وإنكار استقلال السنة بالتشريعء وعدم الاحتكام إلى السنة أو الاحتجاج بهاء والادعاء بعدم مناسبة الأحاديث 
لزمانناء والتفريق بين مقام النبوة والرسالة من حيث الأخذ والطاعة, ونفي وجود طاعة مخصوصة للرسول 
َيِه وتجويز الخطأ والاجتهاد على الني كله ونفي العصمة,. والتشكيك في السنة من باب الظن والقطع. 

النوع الثاني: الطعن في السند: ويتفرع عنه: الطعن في عدالة الصحابة أو آحادهمء والادعاء باختراع 
الأسانيد وتوزيع المتون علهاء والتشكيك في نسبة السنة للرسول َيِه والادعاء بتساهل النقاد القدامى في 
توثيق الرواة» والادعاء بوجود وضع كثيرٍ وأن كثرة الوضع أضعفت الثقة بالسنة, والادعاء بأنه يصعب التمييز 
بين صحيح السنة وضعيفها. 

النوع الثالث: الطعن في المتون» والادعاء بأن نقد علماء الحديث انصب على السند دون المتن» والادعاء 
بتعارض المتون مع العقل والقطعيات. 

النوع الرابع: التشكيك في دواوين السنةء والتشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام 
البخاري. وتضعيف بعض أحاديثه أو أحاديث الإمام مسلمء والتشكيك في تدوين السنة:؛ والادعاء بتأخر 
تدوين السنة؛ والادعاء بفقد بعض السنة وضياعهاء والادعاء بعدم حفظ السنة؛ ودعوى أن السنة دونت في 
قصور الأمراء. ودعوى أن حملة السنة كانوا كذابين. وفقهاء سلطان. 

والملإحظة المهمة هي < ن علمي منهدي في منهج علماء الحديث, قائم على 
دراسته والنظر فيه من حيث صلاحيته كمنهج علمي عملي للبحث والتوثيق؛ والاقتصار بدلا 
من ذلك على إثارة الضجيج حول أمثلة بعينها للاتكاء عليها أثناء الطعن في السنة, لهذا فهذا النوع 
من النقد لا يمكن أن يكون نقداً علمياً منبجياً في ميزان نظرية المعرفة» وغاية ما يحققه هو النظر 
في تلك الأمثلة بعينهاء ودراستها في ضوء مناهج علوم الحديث للنظرفي قبولها أورفضهاء ولا 
سبيل آخر غير هذاء إذ إن هؤلاء لم يقدموا لنا منبجاً بديلاً يصلح لدراسة كل حديث بعينه. وقد 
رأينا أن علماء الحديث قد استفرغوا الوسع في دراسة كل هذه الأمثلة سابقاء وأبدوا فيها 


الرأي بصورة منيجية دقيقة! 
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الجواب على النوع الأول من الشبهات: 

أما نفي حجية السنة. فقد فصلنا فيه في فصل: (أدلة حجية أن السنة أصل للتشريع)ء فراجعه مشكوراً 
وأما نفي أن السنة وحي. فقد فصلنا في جوابه في فصل: (النذارة لا تكون إلا بالوحيء والبرهان على أن السنة 
وحي)ء فراجعه مشكورراً وأما نفي أن السنة مبينة للقرآن. فقد فصلنا فيه في فصل: (البيان والتبيين» السنة 
مبينة للقرآن)؛ وفي فصا: (وَأَنْرَْنَا إِلَِْكَ الذَّكْرَ لِتُبََنَ ِلئّاسِ مَا نُزْلَ إِلَهْمْ4. فراجعهما مشكوراًء وأما نفي 
استقلال السنة بالتشريعء فقد فصلنا فيه في فصل: (حق التشريع لله وحده قطعاً وحصراًء والعقل ليس 
بمشرع)ء فراجعه مشكوراًء وأما عدم الاحتكام إلى السنة أو الاحتجاج بها في مسائل تتعلق بزماننا بحجة أنها 
بنت وقتهاء فقد فصلنا فيه في فصل: ليما آلنّامْ إِنَى رَسُولْ آللَهِ إِلَيَكُمْ جَمِيعَا؛» وفي فصل: ل«اأُيَحْسَبُ 
الْإِنسَانُ أن يُبْرْكَ سُدَّى». وهذا يقتضي قطعاً حفظ التشريع -قرآنا وسنةً-! وفي فصل: (معالم رئيسة في 
استراتيجيات غربية لتفكيك الإسلام من داخله)؛ فراجعها مشكوراًء وأما تجويز الخطأ والاجتهاد على النبي 
يء ونفي العصمة:؛ فقد أجبنا علها بالتفصيل في فصل: (العصمة» والذنوبُ والمعاصي: هل يُذَنبُ الأنبيائغ؟) 
وما بعده فراجعها مشكوراًء وأما التشكيك في السنة من باب الظن والقطعء أي التشكيك في حجية الأحاديث 
التي هي قوام السنة ومادتهاء فسنجيب عليه بالتفصيل إن شاء الله في فصل: (الجواب على شبهة ظنية ثبوت 
الأحاديث مقارنة بالقرآن المقطوع بصحة كل آياته)؛ وفي فصل: (القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث الآحاد ظنية 
الثبوت) فراجعها مشكوراًء وأما الاستغناء بالقرآن عن السنة» ونفي وجود طاعة مخصوصة للرسول وَل 
فنجيب علهما -بإذن الله- في فصل: (طاعة خاصة بالرسول كيه والطاعة علامتها الانقياد. هل يستغنى بالقرآن 
عن السنة؟) 

لكن ينبغي علينا قبل الخوض في بحث التشكيك في نسبة الأحاديث إلى الرسول كله من باب الظن واليقين, 
علينا أن ندرس موقع بحث الظن واليقين بما يتعلق بطبيعة حاجة المعارف المختلفة له! وما هي العملية 
الفكرية الصحيحة التي يجب أن تبحث مسألة نسبة الأحاديث للرسول هله في ظلها! 
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الجواب على شههة ظنية ثبوت الأحاديث مقارنة بالقرآن المقطوع بصحة كل أآياته: 

السؤال أولا: هل تحتاج المعارف البشرية أن تبنى على القطع دائما؟ ولأجل الوقوف على جواب السؤال»: 
سنميز بين طبيعة هذه المعارف بحسب تنوع المسائل المبحوثة. ومن حيث منهجية بحنهاء ومن حيث طبيعة 
النتيجة المناسبة لنوعية تلك المسائل. 

ثانياً: سنبحث في القيمة المعرفية للظن في نظرية المعرفة. 

ثالثاً: الزاوية التي يتم من خلالها بحث التثبت من نسبة الأحاديث للرسول قلي وأثر تلك الزاوية على 
التصديق والتكذيبء اليقين والظنء العلم والعملء وبالتالي كيف تنعكس مسألة ظنية أخبار الآحاد على هذه 
الزوايا قبولاً وردّاً للأحاديث. 

رابعاً: أثر منج الأصوليين في الاجتهاد في معالجة الإشكاليات أعلاه. 

خامساً: أثر منهج المحدثين في معالجة الإشكاليات أعلاهء وهل المرجّحات الفكرية التي وضعها علم 
الحديث ترفع الظن إلى دائرة بحثٍ لم يعد من شك في نسبة المعاني المذكورة في الحديث للرسول جَلِعِ. أي 

لم يعد بحث "التَمَوْلِ على الرَسولٍ جل" واردأًء ولكن انحصر البحث في أمورٍ خمسة: 

المعيار الأول: دقة تأدية ألفاظها للمعاني التي قالها الربسول َيِه وأكثر الأحاديث نقلت الألفاظ كما هي 
بدقة متناهية وضبط وحفظ وتثبتء وقد ثبت ذلك الأمر بمقارنة المرويات التي اختلفت سلاسلها وأسانيدها 
وتطابقت في المتون نفسها أو اجتمعت على ألفاظ متقاربة جداً يسهل دراستها منهجياً للوص ول لأدقها أداء 
الفط وابلعى»: 

وبعضها الآخر نقلت الحديث بالمعنى, ولكن ضمن الشروط التالية: قال الآمدي في الإحكام: "اختلفوا في 
نقلٍ حديث النّبيَ هَيِهِ بالمعنى دونَ اللفظ. والذي عليه اتفاقٌّ الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
والحسن البصري وأكثر الأئمة أنّهُ يَحَرْمُ ذلك على الناقلء إذا كان غيرَ عارفٍ بدلالاتٍ الآلفاظ واختلاف 
مواقعها؛ وإن كان عالماً بذلك. فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعدُ عن التغيير والتبديل وسوءٍ 
التأويل. وإنْ نقلةٌ بالمعنى من غير زيادةٍ في المعنى, ولا نقصان منة» فهو جائرٌ. ونْقِلَ عن ابن سيرين وجماعة 
من السلف وجوبُ نقل اللفظ على صورته4. وهو اختيارٌ أبي بكر الرازي من أصحابٍ أبي حنيفة". فهذه 
الضوابط تحلّ الإشكال. 

قال الآمدي في الإحكام "نعلمٌ أنَّ اللفظ غيرُ مقصودٍ لذاتهِ ونفسه؛ ولهذاء فإِنَّ النبيّ يع كانَ يذكرٌ المعنى 
في الكرّاتٍ المتعدّدة بألفاظٍ مختلفة؛ بل المقصود إنما هو المعنى. ومع حصول المعنى, فلا أثرَّ لاختلافٍ 
اللفظ".!*1 إذن. فقد احتيط في تأدية الألفاظ المختارة للمعاني بدقة بلا زيادة ولا نقص ولا تغييرٍ للمعنى. وفق 
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ميحس سبي لكوك اا (أي كل راو بعينه إذا ما روى بالمعنى. ويُعرف أنه روى 
أ فة) وأمكن مقاركة الرؤوايات المتعددة الحديث تفغ 1 
بألفاظها دراسة مقارنة انتهت بضبط المعاني الدقيقة, والألفاظ الدقيقة وحصل المطلوب. 
والمعيار الثاني: واحاطة الألفاظ المروية عن الرسول ذَليِةِ بتلك المعاني التي قالها الرسول ذَليِه بدقة. فما سها 
عنه راو استدركه آخرء فاكتملت الإحاطة بدراسة كل المرويات دراسة منيجية! وما قد يتناوله حديث من 
أحكام قد يتم بيانه وتفصيله في حديث آخرء فاكتملت الإحاطة التشريعية بدراسة الأحاديث المتعلقة 


بالمسالة. 

والمعيار الثالث: تحقيق طريقة وصول هذه الأحاديث إلى من اتصل بالرسول كله وما يتعلق بالرواة من جرح 
وتعديلء وحفظ وضبط. واتصال في السندء ومدى قوة انطباق هذه الشروط وباق شروط علماء الحديث 
فيهم. 

والمعيار الرايع: سلامة الحديث من العلة والشذوذ. 

والمعيار الخامس: قوة تحقق المعايبر الأربعة السابقة في كلّ حديث بعينه, لذلك انقسمت قوة الأحاديث 


إلى الصحيح والحسن والضعيف وغيرها من التقسيمات بالغة الدقة والتي نتجت عن تطبيقٍ منهجي بالغ الدقة 
لمناهج البحث العلمي في علم الحديث على كل حديث وكل رواية بعينها. 

ولدينا ضمانات وأدلة عقلية وشرعية على تحقق الأمور (المعايير) الخمسة بصورة تفضي إلى صحة قبول 
نتائج الدراسة المنبجية وفقاً لعلم الحديث وهي ما سبق ودللنا عليه من حفظ السنة؛ ومن قيام الحجة على 
الخلائق بالتشريعات التي اختصت السنة بشطرهاء ومن أدلة المحاسبة والنذارة السابق ذكرهاء فبهذه أدلة 
قاطعة على نجاح علم الحديث في حفظ السنة ودقة نقلها إلينا والى الناس إلى يوم الدين! 

كما أن عدد العلماء المشتغلين برواية الحديث وتدوينه بلغ رقماً هائلاً امتدَّ منذ عصر النبوة إلى أن اكتمل 
التدوين والتدقيق والتحقيق. وقد اتفقت سلاسل السند عند كثيرٍ منهم في رواياتِ معينة. وأوصلت لمتون 
متقاربة أو متطابقة, أو تعددت السلاسل وأفضت لمتون متشابهة أو متطابقة في أحيان أخرى. فالحديث 
الذي في البخاري تجد نظيره في مسلم وفي مسند البزار أو ممسند أحمد أو عند أبي داود أو البهقي ....الخ: بل 
وفي كتب الفقه أيضاء مع اتحاد أو اختلاف السلاسلء الأمر الذي يستحيل معه الكذب أو اختلاق هذه 
النصوص ووضعها على لسان آلاف الفقهاء وفي متون كتبهم» وعلى لسان رواة الحديث وفي متون كتهم عصراً 
بعد عصرء الأمرالذي يجعل الطعن في صحة نسبة السنة للرسول مَلِهِ أمراً مستحيلاً من ناحية عقلية, 
موحي لووك و ا وي عي 


اح الس م ع ل الم يح و همح له سر صوصيهة ا صاصاس كا 


ا الفا ا 
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ملخصٌ غاية في الأهمية للتأصيلٍ لمناهج التفكير 

لقد قسم بعض المفكرين والفلاسفة البحوث الفلسفية, والمسائل التي يبحث فها العقلُ في معرض 
إصداره الأحكام عليها إلى ثلاثة أقسام رئيسة: نظرية المعرفة. ونظرية الوجودء ونظرية القيم والمعايير”*1, 

ولكل نوع من هذه الأبحاث محدداتثٌ ومناهجٌ تفكيرٍ تُوَجَّهُ بَوصَّلَةَ البحثِ وجبةً معينةً بحيث يس لَك 
البحثُ طريقاً سليماً يوصِلَّهُ إلى نتائجٍ صادقة. متناسبة مع طبيعة تلك المسائل المبحوثة. ومقاييس خاصة به 
وموازين دقيقة يزن علهها نتائجهاء ليضبط صحة وسلامة البحث والنتيجة». حتى يصل الناس إلى أفكار تعينهيم 
في رحلة الحياة وتحقق لهم الغاية التي وجدوا في الحياة من أجلباء والا لم تَعْدُ المغرقة أن تكون سعسطائية كا 
يغني فيها على ليلاهُ فلا يميرُ البشرٌ الصحيع من الخطأ ولا الغثّ من السمين. فمثلا: من الأخطاء المنبجية 
الكبرى التي سادت نظرية المعرفة الغربية اعتمادهم المنيج الحميّ التجربيّ أساساً لكلّ المعارفٍء مع أنه لا 
يصلح إلا للمعرفة التي تخص العلوم التجريبية. 

فالبحث إذن في الأقسام الرئيسة الثلاثة السابق ذكرها يبدأ أولا بالتأصيل لنظرية المعرفة, ومناهج 
التفكير والاستدلالء وِيبَيّنْ المقياسَ العام للمعرفة الصحيحة. ومدى قيمتها العقلية» وأنواع الاستدلال 
وقيمتها الفكرية, وفي التفكير وطريقته. 

ثم يخوض على أساسٍ نظرية المعرفة في نظرية الوجود أي في بحث الرؤية الفلسفية إزاء الوجودء وتفسير 
الكون والإنسان والحياةء فيضبط إيقاع العمليات التفكيرية وطرق الاستدلال والبحث بضوابط استقرّ علها 
بدراسة نظرية المعرفة, إذن» فأبحاث العقيدة تندرج تحت مبحث نظرية الوجودء وطبيعة أبحائها أنها أبحاثٌ 
فكريةٌ عقديةٌء فحين كانت الحاجة بلوغ اعتقاد ماء كانت الضرورة تحتم أن يكون دليلها قطعياً. لذلك عرّف 
الأصوليون الإيمان بأنه التتصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء وذلك لأن جوهرّ الإيمان تصديقٌ بواقع 
(مثلاً التتصديق بأن محمداً َلك نوة). أي إصدار حكم الذهن الناشئ عن تحصيل القناعة القاطعة التي لا 
تحتمل ريباً ولا يتطرق إليها شكء ولا يخالطها وهم ولا يشوبها تكذيبء بإدراك صدق وصحة مطابقة المحكوم 
حقيقةء (أي الواقع المحكوم» وهو من خلال الاستدلال بأن القرآن معجزة تثبت صحة نبوة محمد مَل 
فالواقع المحكوم أن محمداً كله نبي فعلاً) لهذا الحكم العقلي القاطع (وهو الحكم العقلي الجازم بصحة واقع 
محم ويك وأنه و نبية)ء فانعقاد القلب على الفكر يؤثر على العقل دفعاً لتعيين موقفي تجاهه من التصديق 
أو التكذيب أو الظن أو القطعء. كالقطع بالبعث وبالحساب وبيوم القيامة بالجنة وبالنارء وأن القرآن معجزة. 
وأنه كتاب اللّهء أو أن عيسى عليه السلام لم يُقتل ولم يُصلبء أو القطع بأن الكون مخلوق لخالق قديرء 
فالإيمان تصديق جازةٌ» وبهذا نحترز عن دخول الظن والشك في مبن الإيمانء وأما مطابقة الواقع 
بالتصديق الجازم» فاحتراز عن الجهل بأن يصدق الإنسانُ جازماً بأمرٍ لا واقعَ له في الحقيقة:, كأن يُصِدَّقَ أن 
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عيسى ابن اللّه -تعالى الله عن ذلك-, أو أن البقرة:ء أو بوذا إلهٌ خلق السماوات والأرض! وأما استعمال الدليل» 
فلمنع التقليدء ولرفع المعرفة والعلم بالأمر الذي يراد التصديق به جزماً لمرتبة القطع واليقين» ولمطابقة 
الحكم بالواقع» أي إن الدليل هو من سيقوم بِمُطابَقَةَ الواقع بحكم العقلٍ عليه. 

ونلاحظ أن مدارّالأمر معرفة الو اقع معرفة يفوقية أن ستنتج علماً يوجب التمييز الذي لا يحتمل 
النقيضء أي ستنتج معرفة قطعية. ضرورية» أو استدلالية مستحيلة الخلافء. فإن لم يستطع بلوغها لم 
يدخل الفكر في مبنى الاعتقاد وراوح مكانه بأن يكون معرفةً مُحْتَمَلَةَ النقيض (مثلا: هل رأى الرسول ذل ره 
ليلة المعراج؟ فيها أقوال لا يصل أي مها للقطعء ولم يرد الأمر الجازم باعتقاد أي منها فتبقى في دائرة الأبحاث 
العقدية التي يُسَوَّعٌ الخلافٌ فيها). بينما يترتب على الشك في القخايا العقدية التي أمَرَنا الشاعٌ اعتقادها 
خروجها إلى ضدهاء وهو ما لم تقبله نظرية المعرفة الإسلامية. فمن لم يجزم بالبعث والنشور فإنه يكفرء فلا 
بد من القطع والجزم (وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ النَّهِ حَقٌّ وَالسَاعَةُ لَا رَئْب فِيهًا قُلْثُم ما نَدْرِي مَا المسَاعَةُ إن نَظُّنُ إلا ظَنًا 
وا نَحْنْ يمُسْئَيْقِنِنَ) [32 الجائية]ء فاعتبر عدم تيقّهم في أمرِ طلب منهم القطع فيه؛ وأقام عليه أدلة 
قطعيةً سبباً في كفرهم, إذ القضية لا تحتملٌ الظنّ أو الشكٌء بل لا بد من القطع والجزم عن دليلٍ؛ ولذلك 
كانت طبيعةٌ الأدلة المتعلقة بها أدلة قطعية من العقل أو النقل. 

كذلك. فإن من طبيعة القضايا المبحوثة في الاعتقاد والإيمان أنها قابلة للتشكيك. غيبيةء تحتاج لأدلة 
من نوع معين لترفع عنها الشك والظن إبان مطابقتها للواقع. (فمثلا: إثبات أن القرآن كلام الله فيه ناحية 
غيبية وهي أنه كلام اللّهء مع أن الحسنّ يقع على القرآن ويستطيع سماعه وادراك بلاغته واعجازه) لذلك كانت 
طبيعة البحث مبتناةً على مطابقة الفكر للواقع تصديقاً وجزماًء لذلك احتجنا فيه إلى زاوية: الظن واليقين. 

ورفضت نظرية المعرفة الإسلامية أيّ بناء لقضايا الاعتقاد على الظن. لأن الظن في قضايا الاعتقاد لا 
يغني من الحق شيئاء (وَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إلا الخنَ وَِنَّ الحلّنَ ا يُغني مِنَ الح شَيْنَا [28 
النجم]ء إذ إنه بعد تتبع جميع الآيات التي منعت أن تكون نتيجة الحكم على واقع ظنية وجدنا تلك الآيات 
خاصة بالاعتقاد, وبالرجوع إلى كتاب اللّهِ سبحاتَة وتعالى نجدٌ دوماً في خطاب العقيدة, أي في الخطاب المتعلق 
بالمطالب الخبرية التي يراد عاونا نرى التركيرٌ الشديدَ على التفكر والتدبرٍ والتعقلٍ والبرهنة والعلم ليصلَ 
الإنسانُ إلى صدق العقيدة الإسلامية» وأنها الحق الذي يجب التصديق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا تردد. 
كعك إن اكتقاكن التصبنيق داقما مزهي تغلية الكفر أو المكذيت: لاحظفا اتتقاضن الإبمان والامعقاء نجراء 
عدم الجزم في التصديقء لأن فاعله نقض التصديق بالأفكار التي تتعلق بحقائق موجودة علها أدلة» ونظرية 
المعرفة لا تقبل أن يُكذّب العقل بالمقطوع بوجوده, كأن ينكر وجود ما يقع الحس عليهء كالشمس.ء أو ما 
يتوصل إليه العقلٌ بالدليل القاطع كوجود الله تعالى. 

ثم يخوض بعد بحث نظرية الوجود والاعتقاد في القيم التي يجب أن تسود علاقات المجتمع والحياة, 
وتضبط سلوك الفردء أي إن مبحث التشريعات والقوانين وضوابط السلوك والأحكام المتعلقة بأنظمة 
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المجتمع والحياة تندرج تحت مبحث نظرية القيم والمعايير. أي: المفاهيم والمقاييس والقناعات. وبالتالي 
فطبيعة هذه المعرفة تختلف قطعاً عن طبيعة المعرفة المتعلقة بأبحاث نظرية الوجودء فما يُشترط في نظرية 
الوجود من مطابقة الفكر للواقع» والتتصديق الجازم المبني على الاستدلال القطعي في أبحاث العقيدة, لا 
يعود محل بحث في التشريعات والقوانين التي ستحدد ما هو الخير وما هو الشر؟ ما الذي سيحقق المصلحة 
العامة, أو ما هي المعالجات الصحيحة للمشاكل التي تعترض اجتماع الناس بعضهم ببعض؟ على أي الأفعال 
يحصل الثوابء وعلى أءها يحصل العقاب؟ هل في التشريعات نفعٌ أم مضرة؟ هل حكم الشارع في مصافحة 
الرجلٍ للمرأة هو الجِلّ أم الخحُرمة؟ هل الحَلُ الصحيح لإشباع غريزة النوع في الإنسان هو من خلال الزواج» أم 
الزناء أم الشذوذء أو الإقلاع عن أي علاقة؟ وهكذاء فطبيعة هذه المباحث تختلف عن مباحث الاعتقاد. وقد 
سبق وتناولنا بشيء من التفصيل”*' التدليل القاطع على أن العقل البشري لا يملك القدرة على إنشاء 
التشريعاتء ولا على الحكم عليها بالصحة أو البطلان» ولا يملك أن يحكم على التشريعات الواردة في القرآن 
والسنة بالصواب أو بالخطأ كمعالجاتء ولم يُعط هذا الدور أصلاء وأنه إذ يُعطي لنفسه هذه الصلاحية 
وهذه المقدرة فإنما بما تزين له أهواؤه. وبمقاييس محدودة غير قادرة بتاتا على أن تحدد الخير من الشرء ولا 
الصواب من الخطأء ولا النفع من الضرء ولا الثواب من العقاب*11. 

فإذا لم يكن العقل قادراً على شيء من ذلكء فإن عليه أن يخضع للتشريعات التي جاء بها الويء: وأن 
يكون موقفه منها: الطاعة وضبط السلوك بهاء وبالتالي فعليه أن ينظر ما هو المنهج الذي ارتضاه الشارع 
للتعامل مع الأدلة والأمارات التي تكفي لاعتبارها أدلة مرتضاة عند الشارع للوصول لحكمه؛, هل يجب أن تكون 
قطعية؟ أم يكفي فيها الظن؟ 

وذلك انسجاماً مع التسلسل الفكري للبحثء الذي ابتدأ بنظرية المعرفة, وعلى أساسها خاض غمرات 
نظرية الوجودء فتبين للإنسان بالدليل القطعي أن الكون مخلوق لخالقء وأن الخالق أرسل رسلاء وأنزل معهم 
الكتب ليقوم الناس بالقسطء فوجب أن تنبثق نظرية القيم والمقاييس والقناعات والمعايير عن الاعتقاد الذي 
كان الجواب الصحيح العقلي الذي تم حل نظرية الوجود على أساسه. 


في فصل: البرهان على عدم قدرة العقل على إنشاء التشريعات. 
4 راجع كتابنا: (الصندوق الأسود للفكر الغربي). فصل: انعدام المقاييس المؤسسة للأخلاق وللخير والشرفي ظل استبعاد الدين. وفصل: من 
هوالحاكم؟ لمن الحق في التشريع؟ لله تعالى أم للإنسان؟ فقد استفضنا فيه في إقامة الأدلة القاطعة على ذلك. 
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الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إلبها 

إذن» فإن الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إلبهاء فمثلا: إعمال العقل لغاية إصدار 
الأحكام أو لإدراك ومعرفة القضايا المتعلقة بفهم الكلام» ومنه الأدب والفقه وفهم دلالات معاني الجمل 
والألفاظ. يختلف عن القضايا المتعلقة بفهم الحقائق كفهم الأخبار والأحداث والتحليلات السياسية: واتخاذ 
الموقف منهاء وبحث ماهية (حقيقة) الأشياء. أو صفاتها أو خواصهاء أو علاقاتها بعضها ببعضء يختلف عن 
بحث أفكار العقائد والتشريعات. فالعملية العقلية في كل هذه العمليات ستحتاج لأدوات منبجية مختلفة 
بحسب الموضوع. وحيث إن الموقف الناتج عن كل قضية من هذه القضايا يختلف عن الأخرء فالموقف 
المترتب على قضبايا الاعتقاد هو التصديق والتكذيبء أي إنه موقف فكريء يدرس القضضايا ويعرضها على 
الأدلة ليتخذ إزاءها موقفاً فكرياً. بالتتصديق أو التكذيبء فتنقلها الأدلة من الشك إلى الظن إلى اليقين» أو 
العكس. بحسب مطابقتها للواقع الحقيقي الخارجي أو عدمه» بينما الموقف من التشريعات والقوانين هو 
موقف فكري أيضاء ولكن غايته وموضوع بحثه هو العمل وضبط السلوك وتنظيم العلاقات, والعقوبات 
والالتزام والطاعة والتأمي والاتباع» وكون معرفة طبيعة وماهية وخواص الأشياء قائمٌ على تراكُبٍ معقّد, 
وتصرف للمادة يتأثر بعوامل خارجية كثيرةٍ يصعب حصرها في المختبر. ويصعب قياسها قياساً قطعياً. فإن 
العلم التجريبي سيكتفي بنتائج ظنية» لكن هذه النتائج الظنية -في أحيانٍ كثيرة- بالغة في الدقة لدرجة القدرة 
على تفتيت الذرة واستخراج الطاقة منهاء ولدرجة أن تطلق صاروخا فيصيب نقطة محددة بدقة بالغة. 
وهكذا. 

لذلك لا يصح تصور أن الموقف من قضايا التشريع سيكون هو الموقف من قضايا الاعتقادء لاختلاف 
طبيعتههما أيضاًء ولاختلاف قدرة العقل على الحكم على كل منهماء فالعقل يملك أدوات التفكير في الأدلة التي 
تثبت قضايا الاعتقاد. ويستطيع الحكم علا بالتصديق والتكذيبء أي بمطابقة الواقع أو مخالفته. فيكون 
اعتقاده صحيحاً أو فاسداً بينما لا يستطيع ذلك في قضايا التشريعات والأمر والنبي والخير والشرء لعدم 
امتلاكه الأدوات والمعلومات التي من خلالها يستطيع إصدار ذلك النوع من الأحكام. 

عشرون سبباً تجعل خبر الآحاد ظنياً في ثبوته: 

استفضنا في كتابنا: (أدلة الاعتقاد) في بيان وشرح عشرين سبباً جعلت خبر الآحاد ظنيا في ثبوته وننقل 
هنا أهمهاء وهي أن ناقل الخبر غير معصوم. وبالتالي فاحتمال الخطأء والكذب والوهم والنسيان وما يعتري 
الانسان غير المحصوم موجود في كافة ناقلي أخبار الآحاد, -إلا الصحابة من ناحية الكذب كما سنبين بعد 
قليل إن شاء اللّه- ومن الأسباب الأخرى التي تجعل خبر الآحاد ظنياً: اشتراط الشارع في بعض العمليات التي 
مبتناها أصلا على الظن شهادة الواحد والاثنين والأربعة. أي إنه لم يكتف بشهادة الواحدء ففي الشهادة أَمَرَ 
بوجود شاهدين عدلينء وفي الزنا أمَرَ بشهادة أربعة من الشهداءء فلو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي 
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لاكتفى به في موضع عملي يبنى على الظنء ولم يُجوّز نسح القرآنٍ ولا الأخبارَ المتواترةً بخبرٍ الآحادٍء وقد روى 
لنا أئمة المحدثين أحاديث صحيحةً صِوّب فيها بعض الصحابة بعضهم الآخر فيما نقلود. أو استدركوا علهم 
فيما رووه حين كان موضع وهم أو نِسِيانٍ أو سَماع لِطَرَفٍ الحديثٍ دونَ طرفِه الآخرء وروى بعضهم الحديث 
بإضافات لم ترو في بعضها الآخرء فهذه بعض الأسبات التي جعلت خبر الآحاد ظنياً في ثبوته. 

ولكن في المقابل, نجد أن علماء الحديث والأصوليين اختلفوا في القرائن أو المرجحات التي ترفع الظنية 
عن خبر الآحاد على أربع مدارسء أولها أن جلالة قدر الشيخين البخاري ومسلم رضي اللّه عنهما في علم 
الحديث ومكاتتهما فيه وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول رفعت الظنية عما ورد في الصحيحينء ورآى أخرون من 
علماء الحديث أن الظنية ترتفع بإجماع أهل العلم بالحديث على خبرٍ بعينه» ورآى أخرون أن تلقي الأمة 
للحديث بالقبول يرفع عنه الظنية. 

وما نراه في هذه الآراء الثلاثة: أن هذه القرائن لم ترفع الظنية في الثبوت لتوصلنا إلى اليقينء إذ إن اليقين 
غيرمطلوب في إطارالغاية التي سنستعمل فها هذه الأحاديث -أعني التشريع. فقد تدارك التشريع جزئية 
الظنية بقيامه على منهج استنباطيّ دقيقٍ قائم على الاجتهاد. سنرى أثره في معالجة جزئية الظنية بعد قليل إن 
شاء اللّه تعالى-. فالأحاديث المختلفة في ألفاظها احتاجت من العلماء الجبابذة مناهج دراسات ومقارنات 
ضبخمة: كان أثرها العظيم أنها غرجت بالأحاديث في معارج الاقتراب من غلبة الظن المفضية إلى طمأتينة 
القلب بصحة الأحاديث الصحيحة والحسنة وتدقيق درجتها والحكم علها حكما نطمئن إلى نتيجته على 
مستوى الحرفء وبالتالي تتحقق صحة النسبة بيها وبين المصطفى كَيْةِ على الدرجات التي أفضت إلمها تلك 
الدراساتء ولا يعود البحث: هل يمكن أن يكون الصحيح أو الحسن موضوعاً مكذوباً على الرسول مَلِةِ؟ بل 
القضايا الخمس التي بحثناها بدقة في فصل: لم يعد بحث "التَّقَوْلِ على الوَسِولٍ كي" واردأء ولكن انحصر 
البحث في أمور خمسة,. وهي باختصار: الأول: دقة تأدية ألفاظها للمعاني التي قالبا الرسول مَل والثاني: 
وإحاطة الألفاظ المروية عن الرسول مَيْةِ بتلك المعاني التي قالها الربسول مَيْةِ بدقة. والثالث: تحقيق طريقة 
وصول هذه الأحاديث إلى من اتصل بالرسول كله ومدى قوة انطباق شروط علماء الحديث فيهم. والمعيار 
الرايع: سلامة الحديث من العلة والشذوذ. والخامس: قوة تحقق المعايبر الأربعة السابقة في كلّ حديث بعينه: 
بتفاصيل أكثر ذكرناها في ذلك الفصلء فراجعها مشكوراً. 

ورآى آخرون -وهو الرأي الذي نرجحه من بين كل هذه الآراء- أن الذي يرفع الظنية عن أخبار الآحاد هو 
تواترها المعنوي. أي إن الظن يرتفع عن المعنى الذي ورد في مجموعة من أخبار الآحاد بصورة أفضت لتواتر 
ذلك المعنى في مجموعباء وقد فصلنا في التواتر المعنوي واللفظي في كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي. 

واجتمعت كلمة الأصوليين على أن خبر الآحاد إذا ثبت (أي ثبت أنه صحيح أو حسن) فإنه يفيد العلم 
بوجوب العملء واجتمعت كلمتهم على أن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظنء إذ جاء الدليل 
الشرعي القاطع على ذلك الجواز. 
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لماذا حكم علماء الحديث على الأحاديث بالصحة والحسن لا بالقطع والظن؟ 

رأينا أن الوصف الذي حازته الأحاديث بعض إخضاعبها لدراسة منيجية من قبل علماء الحديث هو: 
الحديث الصحيح. والحسن. والضعيفء ...الخ؛ ولم نجد وصفهم للحديث الصحيح الخالي من الشذوذ 
والعلل القادحة بالقطعي مثلاء فما الفرق؟ 

قال النووي في التقريب: "وذكر الشيخ -يعني: ابن الصلاح- أن ما روياه -يعني البخاري ومسلم- أو أحدهما 
فهو مقطوع بص حته. والعلم القطعي حاصل فيه. وخالفه المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن ما لم 
يتواتر". 

وفي النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي: "وأيضاً فيُنقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من 
تعرضهم لأحاديث الصحيحينء وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم من الكلام على من لم يسلم منه 
وغير ذلك من وجوه الترجيحاتء فلو كان الجميع مقطوعاً به لانسد باب الترجيح". 

ومعلوم باستقراء القرآن الكريم والأحاديث أن الاحتجاج بالدليل على المسائل العملية لا يشترط فيه أن 
يكون النص قطعي الثبوت والدلالة؛ لأننا متعبدون بغلبة الظن. كذلك الأمرء فإنه لوجود نحو عشرين سبباً 
تجعل الحديث ظنياً في ثبوته» ويمتنع معبا أن يكون خبر الآحاد قطعياً بذاته. بل احتاج مرجحات وقرائن 
خارجية عنه ترفع عنه الظنية» فلم يكن للعقل أن يجازف بإصدار الحكم بالقطع المفضي للعلم الضروري 
عليهاء لكنء برأبي أن بحث الحديث من باب القطع والظن إنما يخدم فقط قضية صحة أو عدم صحة 
الاحتجاج بالأحاديث على قضايا الاعتقاد. أما حين كان البحث مُنْصَّبًاً على قضايا التشريعء فلا يلتفت إلى 
زاوية "ظني الثبوت". ولا يرد بحث: "هل نقطع بصحة الصحيح"؟ 

لقد احتجنا لبحث القطع في قضايا الاعتقاد لأن موضوعها إثبات صحة الحكم بمطابقة الواقع عن دليلٍ 
بين قضِيةٍ فكريةء ووجودٍ خارجيّ عن الذهن تتعلق به تلك القضية الفكرية. فيصدق صحة انطباق النسبة 
الذهنية (أي الحكم بالتصديق الجازم) على النسبة الخارجية (أي القضية العقدية التي يتطلب الإيمان بها): 
لذا كان القطع واليقين حجر الزاوية في مباحنهاء أما في قضايا التشريع والسلوك وتنظيم العلاقات المجتمعية, 
وتحديد المصاحة العامةء والخير والشرء فهذه المباحث لا تتأسس على بحث القطع واليقين: وليست محلا 
للتجارب ولا للحكم عليها بالصحة والخطأء كأن تقول مثلا: إن إباحة بيع الخمر يفضي إلى ازدهار التجارة. 
فكان من الخطأ تحريمهاء أو إن علينا أن نستورد نظام التأمين أو البنوك. لا يقال هذاء وانما هي تشريعات 
يكون الموقف تجاهها: الطاعة» والامتثال؛ والأسوة الحسنة:ء واحسان العملء والثواب والعقابء وابتغاء 
رضوان اللّهء والحلال والحرام: وما شابهء وهذه الزوايا يكفي فيها أن ندرس درجة صحة الحديثء وقوته في 
تحديد الحكم الشرعيء وأن يكون جزءا من منظومة أدلة تفصيلية تعلقت بمسألة معينة. سد كل دليل منها 
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جزءاً معيناً من عملية الاستنباط وأفاد معاني معينة استقرت في النهاية في صورة غلبة الظن بأداها الكلي 
لمعنى معين يتعلق بالمسألة يكون هو الحكم الشرعي. 

أما بالنسبة لصحة نسبتا إلى الرسول َيِه وثبوت أنه هو قال تلك الألفاظ أو المعاني» فبحثه يكون 
بصورة منيجية تفضي إلى إعطاء كل حديث, وكل روايةء درجة من الصحة. أو الحسنء أو الضعفء وبدراسة 
السلاسل المتعددة التي نقلت الحديث. وحيث إن شروط الحديث المتواتر شروطٌ عقليةٌ كلباء فمتى ما توفرت 
في الخبر أفضت إلى العلم الضروريء ولا يستطيع العقل البشري تكذيهاء وحيث إن شروط أخبار الآحاد (ما 
دون المتواتر) منها العقلي. (كاتصال السند مثلا)ء ومنها الشرعيء (كقبول رواية العدل ومنع قبول رواية 
الفاسق) فإذا توفرت هذه الشروط جميعها وفقا لدراسة منيجية دقيقة» فإن العقل البشري لا يستطيع 
تكذييهاء وسيرجح صدقها ترجيحا يصل لغلبة الظن (لأنها ابْنهٌ منهجباء ومنهجها في ميزان العقل منهج بالغ 
الدقة أحاط بأصول علم الدراية أي علم أصول الحديث من كل جوانبه).: ولأن الأحاديث ثقلت في كتب الفقه: 
وعلى ألسنة الرواةء وفي مدارس الحديث والمحدثينء وعمل المجتمع الإسلامي وفقا لأحكامباء ونقلها عملياء 
واستدل بها على أحكام حياته. واتخذها حكما في تصرفاته وشؤونه. وحكمت بها الدولة, وأقام علماء الإسلام 
مناهج لبحثها وتنقيتهاء وللحكم عليهاء وفقا لدراسة علمية. استطاعت أن نسم كل حديث أو رواية بوسم يبين 
درجة دقة وقوة صحة أدائها لعين الألفاظ والمعاني التي نطق بها الرسول مَل ودرجة خلوها من العلل 
والشذوذء استطاعت مناهج المحدثين إذن أن تثبت أن ما حكمه الصحة والحسن فإنه صدر عن رسول اللّه 
وهو جزء من السنة, فلم يعد معنى: ظني الثبوت. احتمال أنه مكذوب على رسول الله كَل بل انتقل 
البحث إلى تحديد درجة دقة أدائه لعين الألفاظ والمعاني التي صدرت عن الرسول مله ضبطاء وتحملاء وأداءًء 
وتثبتاًء وتحقق ذلك في السلاسل كلهاء ومقارنتها بغيرها؛ فإذا ما تحققت فيه صفة: الحسن أو الصحة. صلح 
الاستدلال به على قضايا التشريع التي ارتضى الشارع فيها غلبة الظن! 

لذا كان الصواب أن تصدر الأحكام على الأحاديث بالصحة بدرجاتها المختلفة» وبالحسن بدرجاته 
المتعددةء وبهذه المعايير الدقيقة التي استقرت علها مناهج علم الحديث. 

يستحيل على الصحابة المرضي عنهم الكذب في نقل الشرع قرآناً وسنة: 

إن الشارع الحكيم قد عدَّلَ الصحابة رضوان الله علييم» وصرح القرآن الكريم بالرضا عنهم» وهذا الرضا 
وهذا التعديل ينفي عنهم احتمال الكذب على الله وعلى رسوله فيما نقلوه من الشرع. إذ إن اللّه تعالى أعلمنا 
أن نبيه يع لن يكذب عليهء فقال تعالى: (وَلَّوْ تَقَوَلَ عَلَْنَا بَحْضَ آلْأَقَاوبِلٍ 2 لَنَحَذْنَا مِنْهُ بِآلْيَمِينِ © ثُمَ 
لَقَطَّعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ4 [الحاقة 46-44], بمعنى أنه لا يقبل الكذب عليه من قِبَلٍ نبيه يَلِ؛ وحاشاه كله أن 
يفعلء وهذه الآيات تبرئه كله من مَظِنَّةِ التَمَوْلِ ومن باب أولى أنه سبحانه وتعالى لن يقبل التَّقَوْلَ والافتراء 
ممن هو دون الرسول فَيِةٌ مكانة من الصحابة» إذ إن الصحابة هم واسطة نقل الشرع من كتاب وسنة 
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بالرواية» فلن يقبل أي تقول منهم على الشارع؛ ولن يقبل منهم الكتمان أيضاًء أي لا زيادة في الشرع ولا 
نقصان. بل هو محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء ولم يرتض النّه تعالى لنا الإسلامَ ديناً كاملاً 
غير منقوص ليتم تغييره أو إنقاصه أو الزيادة في كماله بعد ذلك على يد أي أحد خصوصاً الصحابة! 

إذن: حين أعلمنا القرآن الكريم أن الله تعالى رضي عن الصحابة من المباجرين والأنصار والذين بايعوا 
بيعة الرضوانء علمنا أن تهمة الكذب منفية عنهم» وهي أخطر التهم التي تنفي العدالة» فيبقى احتمال الوهم 
والنسيان والخطأ على آحاد الصحابة لكن ينتفي عنهم الكذب في نقل الشرعء كذلكء فإن الله تعالى حين 
أعلمنا بأن على من يبلغ الوحي عنه تعالى رَصَّدٌ ليعلم أن قد أبلغ الرسالات بشكل تقوم به الحجة على الخلائق: 
وبشكل ينقل لنا الإسلام الذي ارتضباه اللّه لنا كاملاً تاماً تتم به النعمة على الخلائق إلى يوم الدينء بلا زيادة ولا 
نقصء فإن هذا الأمر يحوط التشريع -الذي نقل لنا رواية- بنفس الرصد الذي يحفظه ويؤديه بالصورة التي 
تقوم بها الحجةء فيكون المنبج الذي ينقي الصحيح والحسن من الضعيف من الموضوعء بمجموع المحددات 
والقرائن والمرجحات التي فيه ضمانة لقيام الحجة به على الخلائق بوصول التشريع لهم كاملاً غير منقوص. 
وهذا أحد الأدلة القطعية على صحة نسبة السُنَّة إلى الرسول مَ. 

معنى التصديق والتكذيب 

إذا ما أردنا التحقق من صحة خبر متعلق بواقع محسوس., كأن يقول قائل أن زلزالا وقع في تركياء فإن 
الحكم عليه بالصدق يكون بالتحقق من حصول ذلك الزلزال: وأما إذا كان الواقع الذي نريد الحكم عليه لا 
يقع تحت الحس وأدوات البحثء. كالخبر عن طوفان نوح مثلاء أو عن أصحاب الفيلء أو عن أن الرسول مَل 
قال: «إنما الأعمال بالنيات». فسبيل التحقق يختلف. فمن أدواته: الأدلة التاريخية مثل الكتب والمخطوطات 
والوثائق الرسمية والرسائل القديمة التي قد تحوي تفاصيل متعلقة به» وقد يتم البحث في الأدلة الأثرية, 
مثل النقوش والمقابر التي تحوي سجلا ومعلومات عن حقب زمنية معينة, وقد يبحث في الأدلة الشفوية التي 
تتناقلها الأمم عن حضاراتها السالفة:. ومنها الأشعار التي توثق أحداثاً معينة, ومنها الأخبار التي دونت في 
مدونات الفقه والحديث التي تعود إلى عصر قريب جدا من الحدث أو الخبر الذي يراد توثيقه؛ ومنها تمثل 
هذه الأخبار في حياة الناس وعيشهم بناء علماء خصوصا إذا تسببت هذه الأفكار بقلب نمط معيشتهم من 
جاهلية إلى إسلام. فتجسدت هذه الآيات والأحاديث في بيوعهم ونكاحهم وعلاقاتهم وسلوكهم الشخصي على 
مستوى جماعيء وهكذاء ويمكن للدراسات المنهجية التحقق من الوقائع التي حصلت في الزمان القديم» 
ويمكن أيضا أن يقوم الدليل العقلي القاطع علهاء بأن يثبت أن القرآن كلام الله وأنه معجزة» فلا بد حينها من 
التسليم والإيمان بصدق ما جاء فيه من أخبارء وحين يوضح لنا القرآن الكريم منهجا للتعامل مع العقائد أو 
مع التشريعات, يتوجب التسليم بصحة ذلك المنيج. 
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هل معنى: حديث صحيح لكنه ظني الثبوت. احتمال أن الرسول كله لم يقل الحديث؟ 

وأما بالنسبة للتصديق بحديث الرسول َيه مثلا: «إنما الأعمال بالنيات» أو غيره من الأحاديث. فسبيل 
التصديق بصحة ودقة نسبتها إلى الرسول ذَيْ ما يلي: 

أولا: اجتماع الأدلة على أداء معنى: 

يضرب الإمام الشاطبي مثلاً في مسألة إفادة اجتماع الأدلة في المسألة التواتر المفيد للقطع؛ أو غلبة الظن 
القريبة من القطع (في استنباط حكم للصلاة من أآية «وأقيموا الصلاة4؛ ليصل إلى أن الاستدلال المتوقف على 
المقدمات الظنية ظني فلا يكفي لاستنباط حكم الصلاة» ولكن ما حُفَ به موضوع إقامة الصلاة من مدح 
المتتصفين بإقامتهاء وذم التاركين لهاء وإجبار المكلفين على فعلهاء وإقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» وقتال 
من تركها أو عاند في تركباء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ...) هذه الأمور انبئت في أمارات متفرقة من آيات 
(قطعية أو ظنية الدلالة) وأحاديث (ظنية الثبوت. قطعية أو ظنية الدلالة في آحادها). قطعت بمجموعها 
الذي أفاد تواترا معنوياًء وبدارستها التحليلية المنبجية الاستنباطية بفرض الصلاة. 

ثانيا: البحث في صدق المخبرين من الرواة. حتى يبلغ صدق من اتصل بالرسول هيه مباشرة ونقل عنه 
الخبرء والاطمئنان والوثوق بالسلسلة كلهاء ودراسة تعدد الروايات: وتعدد سلاسل انتقال الروايات: مما 
يجعل المقارنة بها تفضي لارتفاع الشك عن آحادهاء وبلوغ أعلى درجات غلبة الظن بنسبتا إلى الرسول قَل. 

يُدرس احتمال الوهم والكذب والخطأ والنسيان دراسة منهجية متكاملة شاملة تقوم بمعرفته وتحديده, 
أو وضع المنبجيات والمحددات التي تقلص تأثيره إلى دائرة مقبولة. فمثلا: إن اجتماع الروايات وتوافقها مع 
تعدد طرقباء ودراسة قدرة كل ناقل للحديث على الحفظ والضبط والإتقان» وبقدرة كل ناقل فيها على وعي ما 
ينقل ودقته في نقله, ودراسة عدالته (بانتفاء الخوارم الشخصية أو المجتمعية”* التي تطعن في العدالة), 
واتصال سند الرواية» ومقارنتها بالأسانيد الأخرى واختبار الطرق المختلفة للروايات المشابهة للمتن ذاته. ينقل 
فها العدول عن العدولء: حتى تتقوى دلائل الصدق باعتضادها بكثرة الطرق واتحاد هذه الطرق واتفاقها على 
نصوص بعينهاء ودراسة المتن: وتعاضد الأحاديث على إقامة أنظمة حياة متكاملة (كالأحاديث المتعلقة بإقامة 
نظام التكافل الاجتماعي مثلاء كلها شد بعضها أَزْرَ بعضها)ء فبذه العوامل وغيرها مما سطر في مناهج علوم 
الحديث عوامل تدفع إلى ترجيح الصدق (بحسب قوة التصحيع) وللطمأنينة والثقة والقبول بأن هذا الناقل 
يؤخذ عنهء فإذا ما اعتضد المتن بسلاسل متعددة ازدادت الثقة وقوي التصحيح. وينشأ عنه ما اصطلح 
الأصوليون على قوله وهو: أنه يفيد العلم بوجوب العمل. وهذا كله يتم وفقاً لمنبجية بحث علمية دقيقة: 
خضعت لبها كل المتون وكل الرواة وكل السلاسلء ولا يجوز التشكيك فيه لأسباب اعتباطية محضة! 


(والخلق شهود الحق) 
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وقد فصلنا فيه بقدر كاف في فصا: (معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث)» هذا الاتباع كفيل 
بالتحقيق في صحة وحسن الأحاديث وبيان عللها وإشكالياتها وحلهاء وتدارك أي أثر لاحتمالية الوهم والنسيان 
والخطأء الذي نتداركه بإخضاع الرواية للفحص الدقيق وعرضها على غيرهاء بمنبج علمي دقيقء, لذلك وجدنا 
روايات تستدرك على غيرها فتتسد الخلل الذي وَهِمَ فيه راوء أو نسيء يسده راو آخر سمع نفس الحديثء» 
وهكذاء 

ثالثا: التطبيق العملي للسنة منذ عصر النبوة» والذي تجسد طريقة عيشء وأعرافا مجتمعية». واجتهادات 
فقبية. وانبث في بطون كتب الفقهء وعلى ألسنة الرواة وفيما سطروهء يفضي لارتفاع الشك عن آحادهاء 
وبلوغ أعلى درجات غلبة الظن بنسبتها إلى الرسول مَل. 

رابعاً: استدراك الصحابة بعضهم على بعضء حيث إنهم هم من سمع الحديث ابتداءًء وهم فقط من 
يستطيع توضيح الظروف المحيطة بالرواية, واستكمال ألفاظهاء وهذه المستدركات تتدارك العوامل البشرية 
التي قد تكون حفت آحاد الرواة من الصحابة. كالسهو والنسيان. وسماع طرف من الحديث دون بقيته: 
وتناقل هذه المستدركات بسلاسل متعددة. 

خامساً: وحيث إن شروط الحديث المتواتر شروطٌ عقليةٌ كلباء فمتى ما توفرت في الخبر أفضت إلى العلم 
الضروريء ولا يستطيع العقل البشري تكذيهاء وحيث إن شروط أخبار الآحاد (ما دون المتواتر) منها العقلي. 
(كاتصال السند مثلا)ء ومنها الشرعيء (كقبول رواية العدل ومنع قبول رواية الفاسق) فإذا توفرت هذه 
الشروط جميعها وفقا لدراسة منبهجية دقيقة: فإن العقل البشري لا يستطيع تكذيهاء وسيرجح صدقها 
ترجيحا يصل لغلبة الظن (لأنها ابْنة منبجباء ومنبجها في ميزان العقل منهج بالغ الدقة أحاط بأصول علم 
الدراية أي علم أصول الحديث من كل جوانبه). 

براءة الذمة. العدالة فق الشهادة دليل على وجوب قبول الرواية عند تحقق شروطها 

ومن القضايا التي يكاد يتفق علها البشر كلهم (تقريبا) في القضاء "براءة الذمة". وفي الإسلام نرى أن كل 
المسلمين عدول إلا من ثبت عليه خلاف ذلكء ومسألة الكذب في الرواية يتم تكذيها ممن شهد الواقعة وكذَّب 
الرواية» أي لا يتم إلا من قبل الصحابة المعاصرين للرسول كله فإذا لم نجد مستنداً توثيقياً يوثئق تكذيب 
الرواية فإن العقل السليم لا يملك الحكم بتكذيهاء ولما كانت مسألة الكذب مسألة غيبية تحتاج إلى دليل» 
وجدنا الشارع قد أحاط هذه المسألة بالعناية التامة بإقامة ضوابط قبول الشهادة» وعند توفر هذه 
الضوابطء يغلب علينا القطع أو الظن بصدقبهاء (وعلى هذا يجري القضاء في الدنيا كلها بناء على الشهادة) 
فالقاضي يحكم بما استقر لديه من البينات على القضية». ومن هذه البينات ومن أهمها: الشهادةء وهذا عُرف 
الشارع في مثل هذه المسائل, فمثلا: هل قتل القاتل عمدا أم خطأ؟ من الصعب التحقق من نية القاتل» لكن 
البحث في أداة الجريمة قد تعين على تحديد النية, ومثل ذلك هل كان الراوي صادقاً أم كاذباً؟ نستطيع تحديد 
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ذلك بالتحقق والبحث في شروط الرواية (العقلية والشرعية) لنعرف من خلالبا هل هذا الحديث صدر عن 
رسول الله مَل ومثل الحال الذي ذكرناه عن البينات والشهادة في القضاءء فإن قبول الرواية في الحديث لا 
يقتصر على عنصر عدالة الرواة» بل يعتضد بعناصر كثيرة وفقا لدراسة منهجية علمية كاملة لكل نصء الأمر 
الذي يجعل عالم الحديث يصل للى أن "تستقر لديه البينات للحكم على الحديث". فما صح من الحديث 
أخذنا به وعملنا به» وثبت عندنا أنه حديث صحيح أو حسن,. وما لم يثبت تركناه©*1. 

لكن الأمر اختلف في نظرية المعرفة الإسلامية حين تعلق الأمر بالعمل وبالسلوك. وبأنظمة الحياة. حيث 
إن أفكار العمل وأنظمة المجتمع أفكار قابلة للتطبيق أي هي ضوابط للسلوك وللعلاقات, بينما الأمر مختلف 
في الأعمال» اختلافه في القضاءء الذي يُعَلَِمُنا درساً بليغاً في إصدار الأحكام. فمثلاء من المعلوم أننا مطالبون 
بإصدار أحكام لفض الخصومات في أمور المعاش, والتي قد نستطيع التوصل في بعضها إلى القطع في الحكم, 
كأن يشهد جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب على جريمة قتلء, ويعترف القاتلء ولكن قضايا أخرى لا 
يستطيع فيها القضاء أن يبني حكمه على القطع. لذلكء وجدنا أن الشارع الحكيم قد أمرنا بأن نبني القضاء 
على بينات مقبولة» ودراسة منهجية للمنازعات, تصلح أساساً لأحكام عادلة في الدنياء تستطيع هذه البينات 
وهذه التحليلات في الغالب أن تساعد على بلوغ دقة مقبولة لإصدار حكم يترجح فيه عند القاضيء ولكنه لن 
يضمن أن ينتفي الظلم في كل حالة, لأننا لا نعلم الغيبء ولا ما تغيبه نفوس الشهود. لذلك لم يتوقف إنفاذ 
الشهادات على اليقين بما تخفيه نفوس الشهودء وببقى العدل الإلبي في القيامة الملجأ الأخير لمنع الظلم, 
وللاقتتصاص ممن شهد ظلماً أو زوراًء والشاهد فيما ذلك كلهء أنه من المقبول عند البشر كلهم أن يبنوا 
القضاء على بينات منها القطعيء ومنها الظني. 

من هنا يأتي حديث رسول الله مَلِةِ: عن أم سلمة رضي اللّه عنهما أن رسول الله ظَلِهِ قال: «إنما أنا بشرٌء 
وإنكم تختصمون إل ولعل بعض كم أن يكون ألْحَنَ بِحُجّتِه من بعض. فأقضي له بنحو ما أسمعء فمن 
قضيث له بحقّ أخيه فإيّما أقطّمُ لهُ قِطْعَةًَ من النَارِ» متفق عليه» فالقاضي حين يقضي يحكم بما استقر 
لديه من البينات. لكن للإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيرهء فيو يعلم في قرارة نفسه أنه يظلم أخاه 
فيما يتنازعان فيه فيخبره الرسول كي أن القاضي إذ يقضي له مالا حق له فيه؛ لأنّه أَلْحَنُ بالحجة من 
خصمه. فإنما يقطع له قطعة من النارء فليتق الله ولا يستحلها! لكن القاضي إنما قضى له بناء على ما استقر 
لديه من البينات والشهادات والحجج التي تعرض عليه؛ فقضاؤه لا يبنى فقط على القطع في كل مرة! 

وحتى نبلغ درجة مقبولة من تحقيق العدل في القخبايا المختلفة. اشترط الشارع أنصبةً معينة للشهادة في 
القضاء. ففي إثبات الرضاع اكتفى بشهادة امرأة واحدة. وفي الزنا جعل نصاب الشهادة أربعة شهود عدول» 
فإذا شهد ثلاثة عدولء. مهما كان مبلغيم من الصدق والتقوى والإيمان والورع. ولم يستطيعوا الإتيان بشاهد 


1 الأستاذان الأصوليان: عبد الحميد الشرباتي» وعلي أبو الحسن. 
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رابع» يقام علمهم الحدء ولا تقبل شهادتهمء لا لأننا نحكم عليهم بأنهم كذبوا في شهادتهمء ولكن لأنهم لم يآتوا 
بنصاب الشهادة المقبول شرعا لاعتباره بينة على الجريمة» بل اعتبر الشارع إقدامهم على الشهادة دون امتلاك 
النصاب مُسقطأً لشبادتهم أبدأ إلا أميقويواء واعتبروا لأجل ذلك من الكاذبينء مع أنه يمكن أن يكون الزنا قد 
وقع فعلاء وأنهم قد رأوه فعلاً. وانما يُتّقَى بالعقوبة المغلظة كي لا يجرؤ من لا يملك النصاب على الشهادة: وهو 
صادق في شهادته» لكنه لا يملك النصابء فيتجرأ معه من عنده استعداد للكذب على ذلكء فيُحدث البلبلة 
بشبادة منقوصة:» ٠لا‏ يؤخذ بها في القضاءء ولكنه ستخر أطرافاً يح يتهمهم بالزنا! فهذه أتضيبة شرعية يجب 
تحقيقها ويمنع العبث فها! 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: 
"وَأَوْجَبَ النّهُ - جَلَ نَنَاؤْهُ - عَلَى عِبَادِهِ حُدُودَا وَبَيَِكُمْ حْقُوقَا فَدَلَ عَلَى أَنْ يُؤْخَدَ مِنْمُمْ وَلَمْمْ بِشَهَادَاتِ 
وَالشَّجَادَاتُ أَخْبَانٌ وَدَلَ في كتَابهِ عَلَى لِسَانٍ نَبِيّهِ أَنَّ الشَُهُودَ في الرّنا أَرْتَعَةٌ» وَأَمَرَفي الدَيْنِ بشَاهِدَيْنٍ أَوْشَاهِدٍ 
وَامْرَاَتَيْنِب وَفي الْوَصَايَا ِشَاهِدَيْنِ ... فَكَانَ مَا فَرَضَ النّهُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ رَسُول النَّهِ مُؤَدِي خَبَرَا كمَا تُوَدِي الشَّمَادَاتُ 
خَبَرَِ وَشَرَطَ في الشُجُودٍ ذَوِي عَذْلٍِ وَمَنْ تََْضّىء وَكَانَ الْوَاجِبْ أَنْ لا يُقْبَلَ خَبَرُْ أَحَدِ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ لَهُ حكُمٌ 
ا لل ب لون حو واو ا ا 
ا يِلَمْ م مُيُودٍ عَلَى الْعَدَالَة عِنْدَنَا وَدَاَ 


تَحَبلٌ. لأنهُ لا يَكُون 208 
ا ا ل ا ا اا عو ا ل 


قَوْلِ عَوَامٌ أَهْلٍ الْعِلْمِ أَنَّ مَا نَبَتَ 
حدق على الظامِر بِصِذق اير عئدكاء وإن أمْكَنَ فيه اعد قِيه قا َل الْفَصْض عَلَيْد لول 
الْخَبرِعَنْ رسو الله ولا يُؤْحَدُ َدَدُ مَنْ يُْبَلُ خَبَهُ عَنْهُ 5 إِلَابأَحَدٍ الدَلَائِلٍ الي قبلْنَا با عَدَدًا مِنْ الشُّبُودٍ 
فَرََيْتا الدََّالَهَ عَنْ يَمُولٍ اللّهِ و بِمَبُولٍ خَبَرِالْوَاحِدٍ عَنْهُ فَلَرْمَنَا وَالنّهُ أَعْلَمْ - أَنْ بَفِيَلَ جَيَرهُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصّدقٍ كَمَا لَزِمَنَا قَبُولُ عَدَدِ مَنْ وصَفْت عَدَدَهُ في الشَّهَادَةِء بل قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدٍ عَنْهُ أَقْوَى سَّبَبًا بِالدّلَالَة 
عَنْهُء ثُمَّ مَا لَمْ أَعْلَمْ فيه خلافًا مِنْ أَحَدِ مِنْ مَاضِي أَهْلٍ الْعِلْم بَعْدَ َسُولٍ الله ظَ وَتَابِحِهِمْ إِلَ الْيَوْم خَبَرَا نضا 
مِْيُمْ وَدَلَالَةَ مَعْقُولَةَ عَنْهُمْ مِنْ قَبُولٍ عَدَدٍ الشُّيُودِ في بَعْضٍ مَا قَبِلْنَا فيه" 147 
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الدليل على أن القرآن الكريم قضى بجوازبناء الشرع على الظن: 

وهنا لا بد من كلمة مهمة جداًء وهي أن الإسلام له طريق في الإيمان» يقوم على الاستدلال بالأدلة القطعية 
العقلية على وجود الخالق سبحانه. والتدليل على الصلتين بين الخالق والخلقء صلة الإيجاد. وصلة التنظيم 
والأوامر والنواهيء أي أنه أوجد الخلق وأنه نظم الكون وأن النظام الذي يسير عليه الانسان في الحياة الدنيا 
لا بد وأن يستقى من خالقه. كما ولا بد أن يعلم الخلق ما يأمرهم به خالقهم وينهاهم عنه. (أيحسب الانسان 
أن يترك سدى» «#أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ [المؤمنون 115]ء: ومن ثم الاستدلال 
على صحة رسالة الرسول كَيْةِ بالمعجزة. فيكون واجبا علينا بذا أن نقبل ونسلم بكل ما يخبر عنه وما يريده رب 
العالمين سبحانه مناء سواء في العقائد أو الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالأفعال كلهاء 

أولا: لقد خط لنا القرآنُ منهجاً بَتَناَواضحاً في طبيعة النظام الذي سينظم حياتنا ومعاملاتناء وسلوكناء 
فالأحكام الشرعية هذه ثبت أصلها بالقطع. أي ثبت بطريق القطع أن اللّه تعالى أمرنا ونهانا. 

وبالقطع أيضا ثبت أن اللّه أمرنا بأن لا نقول في الاعتقاد إلا عن علم ويقين وقطع. 

وأنه أيضا سبحانه أمرنا باتباع الرسول مَيْهِ فيما بلغ عن ربه. فما كان من خبره وصلنا ظنيا في ثبوته أو في 
دلالته وجب علينا أن نتبعه فيه ببلوغ غلبة الظن أنه هو حكم الله فبذا الطريق الذي فرق بين العقائد في 
كونها تبتنى فقط على القطعء وبين الأحكام الشرعية العملية والتي تبتنى على غلبة الظن, وبعضما على العلم 
مما ثبت بالدليل القطعي كحرمة الربا وفرضية الصلاةء أقول. هذه الأحكام يجب اتباع ما غلب الظن أنه 
حكم اللّه فها وهذا حكم الله الثابت بالقطع في هذه المسألة. 

وثبت بالقطع اشتمال القرآن على المتشابه. وأن أحكامه منها القطعي دلالة. ومنها الظني دلالة. وهي 
أوامر ملزمة على وجبها قطعبّها وظنبّا على حد سواءء بل إن القرآن الكريم جعل الظني مُخَصّصاً للقطعي. 
فحرمة النفس وحرمة قتلبا قطعي. وكذلك حرمة المال» ويقضي القاضي بإباحتهما بشهادة الآحاد وهي شهادة 
ظنية بلا جدال8". 

ثانياً: بعث الرسول طَلِعِ اثني عشر رسولا إلى اثني عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام وكان كل رسول واحداً في 
الجبة التي أرسل إلهها فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الاتباع بخبر الواحد لما اكتفى الرسول َيِه برسول 
واحدء وخبر الواحد ظنيء إلا انه في هذه الحالة بالذات يكاد يكون الإجماع على ظنيته إن نحن أنزلنا الحكم 
على هذه الواقعة ووزناها بميزان أهل العلمء لأنه خبر واحد يخبر من أرسل إليه بالإسلامء أي ليس متواترا 
لقنلا ولا مقواترا محى بالنسية كن أ ) وما كان رسول الله عليه سلام الله ليقيم على أحد الحجة في 
أمر الاعتقاد -وقد هاه الله تعالى عن ذلك - بدليل ظني, فبالنسبة لهم هذا الرسول مجهول العدالة. وموضوع 
خبره مجهولء وبالتالي فالخبر برمته والراوي لا يفيدان بحق من أرسل إليهم إلا الظنء وفي ذلك حجة على أن 


8 السنة ومكانتها في التشريع. د. مصطفى السباعي ص 236-235 بتصرف. 


116 


هذا الدليل وهذه المسألة ليسا في العقائد لحرمة الاستدلال عليها بالظني كما مرء وكان دليلا على أن الدليل 
الظني يكفي في الحكم الشرعيء فهو هنا أمر يتعلق بالتبليغ لا بإقامة الحجة على الاعتقاد. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في أمر مشابه لذلك: "وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا 
معروفين, فبعث إلى الناحية التي هو معروف فهاء ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن 
النبي مَلْةِ بعث ليستبريء شكه في خبر الرسولء وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه "7'. 

ثالثاً: اعتبر الشرع الشهادة بخبر الآحاد. وهي أخبار ظنية في إثبات الدعاوى في القضاء. قال الإمام تقي 
الدين النهاني: "وخبر الآحاد إذا كان صحيحاً أو حسناًء يعتبر حجة في الأحكام الشرعية كلها ويجب العمل به 
سواء أكانت أحكام عبادات أو معاملات أو عقوبات. والاستدلال به هو الحق. فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في 
إثبات الأحكام الشرعية هو الثابت, وهو ما أجمع عليه الصحابة رضوان اللّه علهم. والدليل على ذلك أن 
الشرع قد اعتبر الشهادة في إثبات الدعوى. وهي خبر آحادء فيقاس قبول رواية السنّة وقبول الآحاد على قبول 
الشهادةء ذلك أنه ثبت بنص القرآن الكريم أنه يُقضى بشهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين في الأموال 
وبشهادة أربعة من الرجال في الزناء وبشهادة رجلين في الحدود والقصاصء وقضى رسول الله ظَللْةِ بشبادة شاهد 
واحد ويمين صاحب الحقء وقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاء. وهذا كله خبر أحاد. وقد سار على ذلك 
الصحابة كلهم ولم يرو عهم مخالف. والقضاء إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ما دامت 
الشبهات التي تجعل الخبر مظنة الكذب قد انتفت وغير ثابتة. وهذا الإلزام ليس إلآ عملاً بخبر الآحاد. فوجب 
بالقياس أن يُعمل بخبر الآحاد المروي عن النبي َل لترجيح جانب الصدق ما دام الراوي عدلاً ثقة ضابطأً قد 
التقى بمن روىء فقد انتفت شهة مظنة الكذب ولم تثبت عليه هذه الشههة. فكان قبول خبر الآحاد عن 
الرسول مَيِةِ والاستدلال به على الحكم مثل قبول الشهادة والحكم بموجها على الأمر المقضي به. وعلى ذلك 
يكون خبر الآحاد حجة بدليل ما أرشد إليه القرآن"150. 

إن القرآن نفسه. والذي فيه تبيانُ كل شيءٍ قد بَيّنَ لنا أن السنَّة مُبِيَنةٌ لمجمله. فكان هذا الدور المنوط 
بالسنة جزءاً من تبيان القرآنء وأيضباً إن معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه لا يتم إلا بالسنة. 

رابعاً: على أن الرسول وَل قال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فرْبٌ حامل فقه غير 
فقيه. ورْبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فالرسول كك يقول: «نضّر الله عبدأ» ولم يقل عبيداء وعبداً 
جنس يصدق على الواحد وعلى الأكثر. فمعناه أنه يمدح الواحد والآحاد في نقل حديثه. 

وفوق ذلك فإن النبي مَل يدعو إلى حفظ قوله وأدائه, فكان فرضاً على كل من يسمعه. واحداً أو جمعاً 
أن يؤديهء ولا يكون لأدائه ونقله أثر من حمله إلى غيره إلا إذا كان كلامه مقبولاً. فالدعوة من النبي مَل إلى نقل 


9 الرسالة للإمام الشافعي - تحقيق أحمد شاكر (418/3). 
0 الشخصية الاسلامية الجزء الأول باب الاستدلال بالسنة. 
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أقواله. هي دعوة إلى قبولها ما دام المنقول إليه قد صدق أن هذا كلام الرسولء أي ما دام الناقل ثقة أميناً 
تقياً ضابطاً يعرف ما يحمل وما يدع, حتى تنتفي عنه مظنة الكذب ويترجح فيه جانب الصدق. وهذا يدل على 
أن خبر الآحاد حجة بصريح السنّة وبما دلت عليه السنّة"151. 

خامساً: "أما وقوع العمل بخبر الواحد فيدل عليه قوله تعالى يا أنا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقُ 
بِنَبَ] فَتَبَنَتُوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَبَالَةِ قَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْثُمْ نَادِمِينَ 4 [6 الحجرات] فجعل تعالى الموجب 
للتبين كونه فاسقاً فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب"52. 

سادساً: وإذا ما علمنا أن الشارع نفسه في القرآن الكريم قد أَذِنَ بالعمل بخبر الآحاد وجعله بَيَندَ من 
بينات القضاء في الشهادة:» فإنه إِذَّنْ -قياساً- يقبلّهُ في إثبات روايات الأحاديثء "لقوله تعالى «وَمَا كَانَ 
المؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كَاقَهَ فَلَوْلانَقَرَمِن كُلِ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِقَة لِيتَمَمّمُوا في الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَبُمْ إِذَا رَجَعُوأ 
إِلَهُمْ لَعَلَّمُمْ يَحْدَرُونَ) [122 التوبة]. أوجب تعالى على القوم الحذر والامتناع مما أنذرهم وخَوّفتهم منه 
الطائفةٌ من الفرقة, قَلَ المنذرونَ أو كثُّروا - فالآية تنص على أن تنفر طائفة من كل فرقة هدفها التفقه في 
الدينء وباقي الفرقة تنفر في سبيل الله للجهادء وكلمة الفرقة لغةً تصدق على الثلاثة. فالطائفة التي تخرج من 
هذه الفرقة ستكون أقل عدداً منها أي إن الحد الأدنى للطائفة هو الثلاثة. فيصدق على الطائفة الخارجة من 
كل فرقة أن يكون عددها أقل من ثلاثة, فإذا ما تفقبت الطائفة في الدينء وكان عندهم ما ينذرون به قومهم 
حين يرجعون من نفرة الجهاد إلمم: فالحكم الفري كود ووب د نزولا عند إنذار الطائفة» وهذا 
ىِ ٠‏ وهو المطلوب قياساً على الفتوى 
والشهادة."153 وقد أجمع الصحابة أيضا على العمل بخبر الآحادء مع أنه ظني الثبوت154, وهذه الآية صِدّقت 
صحة عملهم» فإن الفرقة التي أمرت بالإنذار أحاد. ويتحقق فههم أن خبرهم الذي أنذروا به قومهم بالنسبة 
لقومهم ظني الثبوت أيضاًء وأمر الشارع بالعمل بنذارتهم واعتبرها (أي اعتبر خبرهم) من الدين أي من 
الوجي”5. «لِيَتَمَقَمُوأ في الدِّينِ؛ بنص الآية, أي لينذروا قومهم بما فقهوه من الدينء وهذا يكفي لدحض 


151 الشخصية الإسلامية الجزء الأول باب الاستدلال بالسنة 

2 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 

3 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 بتصرف. 

4 (قد يكون مصدر الظنية في الثبوت دقة النقل. وقد يكون مصدرها احتمال الخطأ أو السهو أو النسيانء وغير ذلكء» ويتحقق من ذلك كله 
بالمقارنة بالطرق الأخرى. أما الكذب فيتحقق وقوعه أو عدمه باتباع مناهج المحدثين وبه كشفوا عن الموضوعات)» 

5 ويشهد لذلك حصر النذارة بالوحي (راجع فصل: النذارة لا تكون إلا بالوحي والبرهان على أن السنة وحي). ولما أمر الشارع باتباع الوحي حصراء 
وأمر في الشرائع باتباع الرسول قي وسنتهء من طاعتها واتباعها والاحتكام إلهاء فدخل ما ثبت أنه من سنته في الوحي بدليل قوله (آتَبِعُوأ مآ أنزلَ 
ِلَيْكُم 4 التي موقعبا موقع المٌقصل الجامع من الحدء وموقع «إوَلًا تَتَِعُوأُ4 موقع الفصل المانع في الحَدَّء والأمر باتباع النبي الأمي كع دليل على 
دخوله في الحدء. أي دليل على أن قوله وفعله وأمره ونهيه من التنزيل. أي من الوحيء فإذا ما جمعنا هذا الفهم لما أصلناه آنفا عن قبول النذارة من 
الآحاد مع وجود الظنية في الثبوت فيها بالنسبة لقومهم, ولما وجب العمل بنذارتهم والقضاء بشهاداتهم» ثبت قطعاً اعتبار أن ما نقلوه لنا سُنَّةَ بأنه 
نقْلٌ للوي. 
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شهة أن الظني من السنة يخرج من دائرة الوحيء فالخبر المروي عن الرسول مَلْه في ثبوته ظنء لكنه دين» ومن 
يروبه من الآحاد (حين التحقق من صحته باتباع قواعد علوم الحديثء وهذا التمييز مقتضاه العقلي 
التصديق بأن الخبر وحي وسنة ويعتبر من الأدلة التفصيلية (الأمارات) على الأحكام الشرعية) يشبه حال من 
أمر اللّه في القرآن بالحذر بناء على إخبارهم مما فقهوه من الدين مع أن ثبوت الخبر بما فقهوه بالنسبة 
لقومهم ظني ما داموا آحاداً مخبرين. 

وثبت بالقطع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا باتباع الرسول ذل فيما بَلّعَ عن ربه سبحانه وتعالى» فهو 
رسول اللّه إلى الناس جميعاً إلى يوم الساعة؛ وقد اختار اللّهُ سبحانه أن يكون نقل القرآن ونقلٌ السُّنَةِ 
بالكيفية نفسها (فأما القرآن فمتواترء وأما السنة فمتواترة لفظا ومعنىء أو أحاد)ء حفظاً في الصدور وتسطيراً 
في السطورء وتطبيقاً عملياً في المجتمع انعكس طريقة عيشء واعتضد بالمدارس الفقهية التي بحثت كل تلك 
الأحكام مُسِنَدلَّة عليها بأدلها من الكتاب والسنة» وروايةً تنتقل مشافبةً كابراً عن كابر,56؟ خضعت للتحقيق 
والدراسة المتبجية. 

فكانت كل تلك الوسائل معتضدة يشد بعضها أزربعض لتدقيق السنة وتوثيقهاء وتحقيق نسبتها إلى 
الرسول كَل وتطبيقها عملياً. وبناء الأحكام علبها. وإذ رتب الله تعالى قيام الحجة على الخلائق. ومحاسبتهم 
على مثقال الذرمن أعمالهم, وأنفذ وعده بأن لا يترك الإنسان سدى في كل أمرونهبيء فإنه إذن أوجب 
علينا أن نقبل الطريقة التي وردت إلينا السنة بهاء وارتضاها لتقوم بها الحجة, ولتكون سبيلاً للنذارة لا 
يرفض ذلك كله إلا من يبني الأحكام بناء على البوى والتشمي. وقصور النظر. ومن النذارة ما وصلنا قطعيا في 
نقله (القرآن)» ومنها القطعي والظني (السنة). فما كان وصلنا من خبره ظنيا في ثبوته أو في دلالته وجب علينا 
أن نتبعه فيه ببلوغ غلبة الظن أنه هو حكم الله فجعل طريق الوصول إلى حكم الشرع في المسائل المتشابهة. 
أو الظنية هو غلبة الظنء وفقًا لقواعد مُنَظَّمَةٍ في الاجتهادٍ والتقليد. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله مَل أنحيط به إذا فَرَضَ علينا شيئاً: فقد دلنا 
على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم: قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض اللّه عز وجل في اتباع أوامر 
رسول الله كلل أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله كلل إلا بالخبر عن رسول الله ظَلِهِ؟ وان في أن لا 
آخذ ذلك إلا بالخبرء لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله مَإهِ"157 

سابعاً: جعل الله تعالى مادة الأحكام الشرعية من أوامر ونواه والتي: 


6 قال الأستاذ الباحث هانئ الشمري "وليس أمام منكري السنة إلا طريقان: (إما أن ينكروا الرواية جملة وتفصيلاً وبذلك ينكرون السنة والقرآن 
معاء وإما أن يقروا بهما معاًء أما قبول رواية القران وانكار رواية الحديث فهو ترجيح بلا مرجح)". 

7 الأم ج 7 ص 251: أو جماع العلم للشافعي ص 22-21. حجية السنة,. د. عبد الغني عبد الخالقء الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. طبعة 1995. ص 263-262. 
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أ- أقام فها الحجة على الخلائق بشريعته. لاوَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِلَ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ < 
َتّقُونَ إِنَّ لله بك تيْء عَلِيمٌ) [التوبة 115]. 

ب-وسيحاسهم على مثقال الذر من أعمالهم بناء على التزامهم بها أو تفريطهم بذلك الالتزام, ب#فَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ 20 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَا يَرَهُ)ُ [الزلزلة 8-7]» 

ت-ورتب جعل الإيمان مجرد زعم إن لم يتم الاحتكام إليهاء لقلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَ بََُْمْ ثم لآيَجِدُوأ في أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمَا؛ُ و"ما" صيغة من صيغ 
العموم» (إيَا أَبيما الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيحُوأ اليَسُول وَأَوْلِي الأمْر مِنَكُمْ إن تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ 
فَرْدُوهُ إلى اله وَالجَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَأُوبلاً4 [59 النساء]ء 
واذا كان الشرع لم يأت بالحكم وأخذ المسلم حكما لم يأت به الشرع فقد حكّم غير الشرع وهو لا 
يجوز. 

ث-ووصف الدين بالاكتمال والنعمة بالتمام بتضمنا فيهاء وجعل التكليف قائما على اتباعها. 

ج- ولو خلت قضية مما سيحاسب اله الخلق علها يوم القيامة من حكم شرعي لكان الناس فهها في 
مقام السُدىء أي الخلو من الأمر والنبيء واللّه أعلمهم أنه لم يتركيم سدىء فاقتضى تصديق القرآن 
وخلوه من التناقض أن يحوي حكم كل قضية, وجل الأحكام وردت بأدلة ظنية الدلالة (قرآنا وسنة. 
جل نصوص القرآن والسنة ظنية الدلالة» وهما مادة الفقه وأساسه. ومنهما تستنبط جل الأحكام 
العملية): أو ظنية الثبوت (سنة)» وبها تقام الحجة على الخلائق» وعلى أساسها يحاسبونء ويترتب 
علها وجوب طاعة حكم الرسول مَيْهِ فيما يشجر بين الناس من أمورء و"ما" صيغة عموم, 
من هنا فترك الاستنباط بخبر ظني يضعنا أمام مسائل تخلو من الدليلء فإما أنه لا دليل على 
المسألة من الشرع -زعموا - وبالتالي يبحثون لها عن حكم عقلي محضء فكيف يسمى مثل هذا 
الحكم: بالحكم الشرعي؟ وكيف يتسق هذا الفهم مع إقامة الحجة على الناس؟ لا رسلا مُبَشرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى النّه حُجَّةٌ بَعْدَ المُمُلٍ وَكَانَ النَهُ عزِيزاً حَكيماً4 [165 النساء]ء وقوله 
تعالى ل أَيَحْسَبُْ الْإنسَانُ أن يُبْرِْكَ سُدَى) [القيامة 36]: وكيف سيترتب على القيام بهذا الفعل ثواب 
من الله أو عقاب منه؟ أيعاقب الله من خالف رأي فلان من الناس؟ فإذا تبين أن الحجة قائمة بنص 
الكتاب وأن اللّه لم يترك أحدا في أمر مما تعبد به سدىء وثبت أن العقل ليس بمشمع إذ الحكم للّه 
حصراًء تبين بالدليل القطعي أن لكل حكم منها دليلء» أما وقد ثبت خلو جلها من الدليل القطعي. 
فيثبت قطعاً جواز ثبوتها بالدليل الظني. مما يثبت أن الأعمال تختلف عن العقائد ويجوز بناؤها على 
الظنء وهذا كله دليل قطعي على بناء الأحكام الشرعية على الظن. 

ثامناً: حجة المنع قوله تعالى: «وَلا تَفْف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌّ4 36 الإسراءء وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا 
ينع وقوله تعالى لوَإِنَّ الظّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقّ شَيْنَا4ُ 28 النجم» وقوله تعالى: لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 
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تَعْلَمُونَ 4 الأعراف 33. ... وجوابها: 
وقوع العمل بخبر الواحد فيدل عليه قوله تعالى يا أَمُما الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِق بِنَبَ فَتَبَيَنُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْما بجَبَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْثُمْ َادِمِينَ4 6 الحجرات. فجعل تعالى الموجب للتبين كونه فاسقاً 
فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب. والمخبر الذي يأتي بالنبأ قد يكون واحدا أو أكثر. وقد جوّز 
الشارع العمل بنبئه وخبرهء ولقوله تعالى «وَمَا كَانَ المْؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأْ كَافَةَ فَلَولانَقَرَمِن كُلَ فِرْقَة مَنْهُمْ طَائِقَةٌ 
لَيَتَمَقمُوأ في الدّين وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَيُمْ إِذَا رَجَعُوأْ إِلَهِمْ لَعَلَُمْ يَحْدَرُونَ) 122 التوبة» أوجب تعالى الحذر 
والامتناع مما أنذرهم وخوفهم منه جماعتهم قَلَّ المنذرونَ أو كثروا - على الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن 
الفرقة تصدق على الثلاثة. فالخارج يكون أقل منهاء فإذا وجب الحذرعند قولهم كان قوليم حجة. وهو 
المطلوب قياساً على الفتوى والشهادة.) *5' وقؤله تَعَالَ «لَعَلَّيُمْ يَدَرُونَ4. يُشِيرُ إلى وُجُوبٍ الْقَبُولِ وَالْعَمَلِ. 
و15 

تاسعاً: من المعلوم أننا نَعْجِرُ عَنْ إِظْهَارٍ كن حَقٍ لَنَا بِطَرِيقٍ لا يَبْقَى فيه شَبْيَةٌ قد نستطيعه في قضايا 
معينة ولكن ليس في كل القضاياء ففي القضاء مثلا سيشهد شاهدان في قضية وقد أمرنا بقبول شهادتهماء مع 
احتمال أن يكونا متوهمين, ومع ذلك فقد اعتمدنا على شهادتهما في الدعوى. ويقضي القاضي معتمدا على 
تلك الشهادة مع دراسة باقي الأدلة المتعلقة بالقضية:. فَلِبَدَا جَوَّرْنَا الاعْتِمَادَ فًِا عَلَى خَبَرٍ الآحاد وهو ظني 
للقضاء في الحقوق والدعاوىء وعلى هذا يمضي القضاء في الدنيا كلهاء ولو لم نأخذ بالشهادة لتعطل القضاء 
ولتعطلت مصالح العباد ومعاملاتهم, ولما أمكن إقامة القصاص والحدود فلا يعاقب أي مذنب في المجتمع. 
وفي هذا مفاسد لا حصر لها. 

الاجتباد طريقة نظرية المعرفة الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية: 

حيث إن تعريف الاجتهاد أصولياً: (بذل الوسع في تحصيل غلبة الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه 
يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد منه) 199. فالاجتهاد يتم بدراسة مجموعة الأدلة المتعلقة بالمسألة من 
آيات وأحاديث دراسة تفصيلية استنباطية. فيتحصل من مجموع تلك الأدلة استقراءٌ يفيد غلبة ظن عند 
المجتهيد حول المسألة, ولا يؤخذ الحكم من دليلٍ واحدٍ منببّاً عن باقي الأدلة المتعلقة بالمسألة, الأمر الذي يَجْيْرُ 
موضوع الظن باجتماع أدلةٍ كثيرةٍ متضافرةٍ حول المسألة ترفع الحكم لدرجة غلبة الظن القريب من القطع. 

فالاجتهاد عملية استنباطء وكلمة استنباط في اللغة جاءت من أصل تَبَط نَبْطَّاء ونُبُوطَاء وتَتبّط الشيء: 
أظبره بعد خفائه» أو استخرجه. وتنبط البثر: استخرج ماءهاء وفلانٌ لا يُدْرِكُ نَبَطّْهُ :لا يُعلّمُ غَوْرُهُ وغايةٌ قَدْرِه 


الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 


0 الواضح في أصول الفقه. محمد حسين عبد اللّه. دار البيارق ص 361 
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وعِلْمه. وَاسْتَنْبَطْتُ الْحُكُمَ اسْتَخْرَجْتُهُ بِالاجْتَادٍ وَأَنْبَطْتُهُ إِنْبَاطًَا مِثْلْهُ وَأَصْلّهُ مِنْ اسْتَنْبَطَ الْحَافِرُ الماء وَأَنْبَطَهُ 
ِنْبَاطًا إِذَا اسْتَخْرَجَهُ بِعَمَلِهِ وبَلَعّ مَا يَحْفِرُ عَنْهُ وَيرِيِدُهُ. قال تعالى: لوَلّوْ رَدُوهُ إلى آلمَسُولٍ وَإِلَ أؤلى آلْأَمْرِ مِدْهُمْ 
لفزفة ا لذوع وله ركه ميشه [القضاء 83]ذره عتبخ اوه اسشغرجون تدييرد: أو علمة كما ف اللغاجي قال 
الزجّاج: معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه. وأصله من النبّطء وهو الماء الذي يخرج من البثر أَول ما 
تحفر؛ والأنبط من الخيل: ما تحت إبطه وبطنه بياضء وشاة نَبْطاء: ابن سيده: شاةٌ تبطاء بيضاء الجنبين أو 
الجنب. ومن مجموع هذه المعاني نستنبط أن الاستنباط عملية تدبر وتفكر شاقة يُعمِلُ المجتهد فيها عقله في 
النصوص لفهمها واستنباط الحكم الشرعي منهاء فيحصر النصوص الشرعية الكثيرة المتعلقة بالمسألة 
المعينة أمامه. ويدرسها؛ مستخرجاً ما خفي من المعاني من أغوارها المنبثة في مرامي الألفاظ المستعملة في 
الأدلة التفصيلية كي يظهر بياضها ووضوحبهاء حتى تنتري ببلوغ المستنبط غايته بأن يغلب على ظنه أن الحكم 
الشرعي ني المسألة هو كذا. 

وللإجتهاد طريقة محددة ثابتة لا تتغيرء تتكون من مراحل ثلاث/5', والمهم المتعلق بمسألتنا هنا أن الظنون 
المنبثة في الأمارات المتعددة ترتفع تدريجياً حين تتعاضد النصوص وتتضضافر على تأدية حكم مُعَيِّنِ تُجَلّيه 
المعاني المنبنّة في تلك النصوصء فيتحصل لدى المجتهد منها ما يقرب من معن التواتر المعنوي. أي ما يقرب 
من تواتر الحكم معنوياًء وبيسدىى هذا بغلبة الظنء. وهو أقرب ما يكون إلى القطعء ولكنه لا يبلغه. وبالتالي 
فلييست المسألة بحال أن النصوص الشرعية الظنية تترك المجتهد هائماً في بحر من الظنون لا يدري مراد 
الشارع! بل العكس تماماًء وبالتالي فالدين بمجملهء يحقق وعد اللّه تعالى بوجود أوامرَ ونواهِ متعلقة بكل فعل 
من الأفعال: وكل مسألةٍ من المسائلء وكل نازلة.ء ويحقق إمكانية الحساب على مثقال الذرء واطلاق الخير أو 
الشر عليه. 

إذن» فالاجتهاد نوع منهجي متقدم من الاستقراء. وينسجم مع غاية البحث التشريي المطلوبة بصورة 
دقيقة. وهو أحد الآليات التي أوجدتها نظرية المعرفة الإسلامية, وأحد المعالجات التي تتدارك أي فجوة 
للظنية. إذ تجسر الهوة بين الأمارات (الأحاديث في عملية الاستنباط) وبين وجود الظنية في دلالاتها كذلك, 
وأي ظنية في نسبتها إلى السنة, بما يخدم البحث الذي ارتضى الشارع أن يُبتنى على غلبة الظن لا على اليقين, 
لأن موضوعه: التشريع لا الاعتقاد كما فصلنا من قبل. 

يلجأ كثير من المشككين في الدين الطاعنين فيهء للولوج من باب شبهة الظنية المتعلق بالأحاديث للطعن في 
صحة الأحاديث: وقد بذل علماء الحديث جزاهم الله عن الاسلام خيراًء جهوداً جبارةً وأورثوا هذه الأمة علماً لا 
يوجد له نظير في الدقة والقوة في أي حضارة من حضارات العالم» ونحن مطمئنون إلى أن الغالبية البساحقة 
من أحاديث المصطفى مله ضبطت ضبطاً محكماً على مستوى الحرف, وأن الأحكام الشرعية المستنبطة من 


ا" فهم الواقع؛ وفهم الواجب في ذلك الواقع؛ وإنزال حكم الواجب على ذلك الواقع. 
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اجتماع الأدلة يفيد غلبة الظن المطلوبة لجعل الحكم شرعياء وبالتالي فالدين بتكاليفه التي تقوم بها الحجة 
محفوظ والحجة قائمة على الناس إلى يوم الدين. 
بناء الأحكام الشرعية في الإسلام بين الظن واليقين: 

إذا علمنا أن الفقه: مسائل عملية (كحرمة الرباء وعقوبة السارقء. وفرض الصيامء وحكم الصلاة 
والطهارة والزكاة وأنصبتهاء والطلاق والنكاح, وبيعة الخليفة وأجهزة الحكم)» بينما أصول الفقه هي مقاييس 
وقواعد ومنهج تفكير وطريقة بحثء بحيث يضمن أن تكون ثمراته -أي مسائل الفقه- قائمة على طريقة 
صحيحة في البحث تعصم من الزللء أو تنضبط في إطارٍ وفق محددات دقيقة استمدها من أصول الفقه 
بحيث يصل الباحث من خلالها لنتيجة مقبولة شرعاًء فيقال اجتهدء فوصل لغلبة الظن بأن حكم الشرع في 
المسألة هو كذاء وتكون نتيجة اجتهاده مقبولة شرعا. 

فإننا سنضرب ثلاثة أمثلة على قضايا من الأحكام الشرعية: المثال الأول لا بد أن يُبنى على اليقينء والمثال 
الثاني يُبنى القتسم الأعظم منه على اليقين. وقسم منه على الظن الغالب. والمثال الثالث: مبتناه على غلبة 
الظن فقط؛ وذلك لأن نطاق القضايا التي تتعلق بها مادة الفقه متنوعة. بعضها يحتاج للقطعء وبعضها للظن 
الغالبء أو لهما معا: 

فالمثال الأول: يمثل الأحكام التي تترتب علها قضايا بالغة الأهمية, قد يتعلق أثرها بالتأسيس لنظام حياة 
متعلق بالاقتصاد مثلاء مثل حرمة الربا مثلاء فهذا مبتناه على اليقين: إوأحل اللّه البيع وحرم الربا؛ فلا رأي 
ثانٍ في الموضوع. ولا اجتهادء فالربا حرام ومثلها: تحريم السرقة أو الخمرء وفرض الصلاة والزكاة لأهمية هذه 
المباحث في بنيان الشريعة. 

أما المثال الثاني: فقضايا عملية متعلقة بالأفراد ويعود أثرها على تقرير حقوقٍ في قضايا متنازع عليهاء أو 
في معاملاتٍ يترتب علها حقوق تُرفع للقاضي.ء راوح فيها الشارع الحكيم بين أجزاء منها لا بد أن تقوم على 
اليقينء وأخرى لا يمكن عملياً إلا أن تبنى على الظن الغالب, كقضبايا النزاعات في المعاملات والحقوق, فأقامها 
على البينات والشهادات»ء ويقارب القاضي فيها قدر سعته. وبقدر ما تتوفر لديه فها من حجج تختلط بين 
رؤى أطراف النزاع للمسائلء وهذه مبتناها الظن الغالب لما يترجح عند القاضي من دراسة الوقائع والأحوال؛ 
ولا يمكن عملياً لأي قاء (سواء في النظام الإسلامي أو غيره) إلا أن يقوم القاضي بدراسة الوقائع والأحوال 
وتسلسل الأحداثء والظروف المحيطة بالقضية., والألفاظ التي تلفظ بها كل طرف, وهكذاء وكل هذا يتأثر 
بالطبائع الإنسانية» وبالمعرفة التي عند كل طرفء فلا يمكن إلا أن تبتنى على الظن الغالب الذي يترجح عند 
القاضيء لكن الشارع حين أراد أن يجعل القضاء في هذه القضايا أقرب ما يكون إلى إحقاق الحقوقء فإنه زاوج 
بين دراسة القاضي للقضية:؛ وبين شهادات قائمة على الحس واليقين» فلا يجوز لشاهد أن يشهد إلا عن 
يقينء وجعل للشهادات أنصبة بحسب القضية, "وقد سُمي الأداء شهادةء واليه أشار النبي مَلِةِ في قوله 
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للشاهد: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع». وهذا دليل على أنه لا يصح لأحد أن يشهد إلا بناء على 
علمء أي بناء على يقين مقطوع به. فلا تصح الشهادة بناء على الظن"92. 

وزاوج أيضا بينها وبين أيمان لا يصح أن يحلف فهها إلا عن يقينٍ مقطوع به أيضاًء قال رسول الله صَل: 
«خمس ليس لبن كفارة: الشرك باللّه. وقتل النفس بغير حقء وبَيْثُ مؤمنء والفرار يوم الزحف,. ويمين صابرة 
يقتطع بها مالاً بغير حق» وأخرج البخاري من حديث ابن عمرو جاء أعرابي إلى النبي مَيِهِ فقال يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: «الشرك باللّه. وقتل النفس بغير حق. وبَيْثْ مؤمنء والفرار يوم الزحف, واليمين الغموس». 
فهذا دليل على أن اليمين لا تكون إلا عن يقين. فمن حلف يميناً غموساً فلا كفارة له. وعقوبته مغلظة في 
الآخرةء ومن شأن أحكام الإسلام أن تربط الأحكام بشؤون الدنيا والآخرة» وأن ثبتنى على التخويف من غضِب 
الله وعقابه ليرتدع من تَُسِوَلُ له نفسه أن يحلف يميناً غموساً. وان فعلء فإن استكمال أداء الحقوق 
لأصحابها إذا لم يتم على وجبه الأكمل في الدنياء فيسيتم في الآخرة» فلا ضياع للحقوق أبداًء ومن أحسن 
النظرعلم أن الحق الذي يودى لق الآخرة أعظم وأهم بكفير.من جبعات ما سيعسر إن خسر القضصية فى 
الدنيا نتيجة يمين غموس أو شهادة غير قائمة على الحس. 

لذلكء. "فالقضاء نظام متكامل في الإسلامء من خصائصه الكلية: ارتباط القضاء بالعقيدة. فقد حف 
بعض القخبايا بحواف التقوى ومراقبة اللّه. والامتثال لأمره حتى يقارب سلوك الأفراد من الكمال المطلوب في 
الشخصية الإسلامية» فيكون قيامهم بالحق وشهاداتهم ولو على أنفسهم منبثقة من وازع تقوى اللّه 
واستقلال القضاء عن السلطات الأخرى في الدولة» وثِقّة الناس به فهو قضاء ملزمء ومراعاته للحالة 
النفسية للمتقاضين واحترام إنسانيتهم, وسرعته في النظر في الخصومات والبت فيهاء والسعي لتحقيق منترى 
العدلء والمساواة بين الخصوم" 163 

وأما المثال الثالث: فبناك قضايا عملية متعلقة بسلوك الناس تتراوح بين أدلة قطعية فيها (كالصلاة وأنها 
فرض: الأمر الذي ركب الشارة غقودات عاق تركبا)+ وأخرق ظنية: ومثل :هذه القكبايا من الأوامر والتواضي لم 
يعد الجزم والقطع ضروريين فهاء فجاءت أدلتها على صورة أمارات ظنية (كصيام التطوع؛ وبعض نواقض 
الوضوء مثلا)ء لأن الشارع أَذِنَ بورود أدلتها بطرق تفضي إلى احتمال أكثر من رأي فيهاء إلا إن الشارع أيضا 
حف عملية الاجتهاد بطريقة منضبطة؛ متصلة بالأصولء وحف المسائل العملية بأمارات كثيرة متعلقة بهاء 
وباستعمالات لغوية للألفاظ التي تستنبط منها تلك الأحكام, بما يعين المجتهد على أن يكون أقرب ما يكون من 
غلبة الظن بالحكم الشرعي فها. 

لذلكء فلا يقال: 


162 أنظر: أحكام البينات, أحمد الداعور. 
أنظر: أبرز خصائص فقه القضاء في الإسلام؛ د. ماهر أحمد السوميء وانظر: النظام القضائي في الإسلام: مكوناته وخصائصه وضمانات 
العدالة» نظام القضاء في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الكريم زبدان. 
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لماذا لم يأت الإسلام بأدلة قاطعة على كل فعل أو سلوك. أو معاملة؟ 

والجواب: لأن الناحية العملية تقتضي أحكاما متعلقة بمسائل متعلقة بالنشاط الإنساني إلى يوم الدين, 

ولأن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها واقعية. وعملية في الوقت ذاته. وأنها متناسقة مع كينونة 
الإنسانء وتعالج كل ظروف حياته المختلفة» فري تقرر طبيعة الإنسان. وهي إذ تسىى به إلى الكمالء فإنها 
تفرق بين سعيه للكمال وبين المثالية التي تجعله في مصاف الملائكة. معصوما من الخطأء فتركز على الأولى ولا 
تسىى به للثانية (إذ إنه إذا لم يستطع أن يصل للمثالية فريما يحبطه ذلك ويفضي به للعزلة عن ممارسة 
النشاطات الإنسانية المهمة للاستخلاف في الأرض)» فالإنسان لا بد له من أن يصيب ويخطنئ» وأن يكون حر 
الإرادةء لا آلة مبرمجة معصومة عن الخطأء لذلك كان التصور الإسلامي متناسباً مع الطبيعة البشرية» وهذه 
الطبيعة وهي تعمر الأرضء فإنها ستصل لقضايا مستجدة علهها فتجد أن الأدلة الشرعية -بشقهها القطعي 
والظني- قد حملت في طياتها وألفاظها حلولا للوقائع الجديدةء لذلك كان المهم هو التركيزعلى ضبط عملية 
الاستنباط. لا التركيزعلى جعل الأدلة كلبا قطعية. 

فإذا ماتم ضبط طريقة استنباط الأحكام من الأدلة من خلال علم الأصولء وحف القضايا (بحمسب 
أهميتها) بما يناسب من أمارات وقرائن تعين المجتهد على فهمها بصورة غلبة ظنء فإن اتباع المرء لأي الأحكام 
المستنبطة بطريقة صحيحة قائمة على الأصول يجزئء وفق قواعد الاجتهاد والتقليد الشرعية, إذ إنه في هذه 
الحال قد اتَبِعَ ما دل النص عليه أو أرشد إليهء فيكون قد اتبع الوحي. وهو ما يحاسب الإسلام عليهء إذ إنه 
حين جعل حكم الصلاة فرضاً قطعياً أذن -في الوقت نفس ه- أن يكون حكم مصافحة الرجال للنساء 
مستنبطا من أدلة ظنية» فأيما حكم توصل إليه المجتهد إذ يستفرغ وسعه بدراسة الأدلة المتعلقة بالمسألة 
فإن المقلد يكون قد اتبع الوحي! ومن لم يتبع فيها الوحي وهو غير منكر له فإنه يسدى فاسقاًء فإن تاب» تاب 
الله عليه؛ فلا يترتب علمها إسلام وكفرء فيكفي فها غلبة الظن, 

وهذا بخلاف مسائل الاعتقادء التي تحتاج للقطع جملة وتفصيلاء إذ إنه لا مجال للإختلاف فههاء لأن جلها 
قائم على قخايا عقلية مقطوع بها يتوقف على الاعتقاد بها أن يكون المرء مسلما أو كافراء ويترتب على صحتها 
أن تكون منطبقة على الواقع. فما لم تنطبق على الواقع يكون الأمر مدخلا للكذبء فلا مجال فها لعدم 
مطابقة الواقع, فلا بد فها من القطعء أو تكون قائمة على أدلة نقلية مقطوع بهاء لأن الإسلام حاسب على 
عدم اعتقادها بأن يكفر المرء ويخرج من الملة. كمن لم يعتقد بحجية السنة مثلاء أو من لم يعتقد بوحدانية 
الله تعالى. 

من ناحية ثانية؛ وحيث إن الانسان لا يصاح في أي زمان أو مكان إلا باتباع ما شرعه اللّه تعالى له, والا 
أصبح عبدا للآهواء وللمشرعينء ومحلا للتجارب يجربها علها المتشرعون والحكامء فيشقىء وحيث إننا قد 
برهنا على أن العقل لا يستطيع التشريعء فكان لا بد من شريعة ربانية حقة تتسع لعلاج مشاكل البشرية إلى 
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يوم الدين» بكل ما يطرأ على البشر من حوادث في نطاق التكليف. وهي مساحة ضخمة يُحتاج فها لإنزال 
حكم اللّه تعالى على الوقائع» وقد وجدنا التشريع عد قابلة للتنزيل على وقائع مختلفة. مستفيدة من 
قدرات الألفاظ على أن تدل على معالجات متعددة تشمل أكثر من مسألة. فمثلا عندما يقول الحق سبحانه: 
لوَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرمَ الرْيَايٌ [275 البقرة]ء فهذا النص يغطي كل ما يدخل تحت البيع إلا أن ينص على 
تحريمهء كبيع الخمرة مثلاء فلو جاءت الأحكام الشرعية بنصوص قطعية في دلالتها على نوازل معينة بذواتها 
ما اتسعت لتغطي كل حاجات الانسان إلى يوم الدين. على أن الأحكام الشرعية أحكام ثابتة؛ غير متغيرة 
بالزمان والمكان» فالشريعة تتسع لإعطاء الأحكام على كل النوازل» ولكنها ليست مرنة بحيث تتماشى مع 
الواقع» بل هي إنما جاءت لتعالج الواقع بحكم الله فيه» وقد وض عت آلية دقيقة وطريقة ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل ولا تتحول للاجتهاد قوامها ثلاث مراحل: فهم النازلة أو الواقع المراد بيان حكم الشرع فيه؛ ومن ثم فهم 
النصوص المتعلقة بهذا الواقع أي تحقيق المناط» ومن ثم إنزال النصوص على هذا الواقع واستنباط الحكم 
الشرعي فيه منها. فليست العملية فوضوية» والنصوص وإن كانت ظنية إلا أن المجتهد لا يجتهد من مجرد أمارة 
واحدةء بل لا بد له من استفراغ الوسع في تحصيل غلبة الظن أن حكم اللّه في المسألة هو كذاء بعد دراسة 
مستفيضة لكل الأدلة والأمارات المتعلقة بالمسألة موضع البحثء ومن هنا كان الحكم نتاج غلبة الظن»: ولقد 
أطلق أهل العلم على هذا العلم (الفقه) اسم العلم, لما يكتنفه من بحث شاق وجهد عظيم في الأدلة للخروج 
منها برأي يدين المجتهد ربه تعالى بأنه هو حكم الشارع فيه بحيث يعجز عن الاتيان بالمزيد. ومثل هذا الظن 
الغالب هو قوام الفقه». فلا يظنن ظان أن المسألة سهلة, بل هي عظيمة إذ علها يبنى الإسلام من ناحية 
التكليفء. والحمد للّه رب العالمين. 
القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث الآحاد ظنية الثبوت: 

يعد الاستقراء من أهم مناهج التفكير لتحصيل المعرفة في نظرية المعرفة. حتى إن المنهج التجريبي العلمي 
قد رفع شأنه حق بات مكتقداً بوصفه شريعة 0 الحديثء؛ وناموسه د وقد جمعت نظرية 
المعرفة الإسلامية في عملية الاجتهاد بين الاستقراء وبين الاستنباطء أي إن الاستقراء في نظرية المعرفة 
الإسلامية نوع من الاستقراء التحليلي التفسيري والتعليلي أحياناء لا الاستقراء الصوري كما في المنطق 
الأرسطيء ولا يقف الاستقراء في نظرية المعرفة عند المسلمين عند حد تعداد الأدلة المتعلقة بالملوضوع. ولا 
بالاستعراض الكيفي لموض وعات ألفاظهاء كما يفعل الاستقراء المنطقي الناقصء بل هو استقراء تحليلي 
استنتاجي لجميع الأدلة المتعلقة بالمسألة بعد حصرها واستفراغ الوسع في دراستهاء ويعمد إلى تحليل دلالات 
النصوص على الحكم فيستنطقهاء في عملية متنامية بالغة الدقة تجمع بين التحليل والتركيب والاستنتاج: 
يقوم المجتهد فيها بتحقيق انطباق الفكر على الواقع المعين تحديداًء مهتما بمادة المعرفة المنبثة في الأدلة 
المختلفة. وبمضموناء العا التي تؤديهاء بما احتوته الأمارات والأدلة من دلالات. تدل على حكم معين. ولا 
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يركز على شكل المعرفة وصورتها كما يفعل المنهج الاستنباطي (القيامي) الأرسطيء الأمر الذي يعالج جانب 
الظنية المنبث في بعض الأمارات المستعملة في عملية الاستنباطء بما يلزمها وبما يناسب طبيعة البحث 
(الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعيء والذي لا يحتاج معرفياً أن يكون قطعيا في كل الحالات). فإن اجتماع 
الأدلة على تأدية أحكام معينة يُستدرك به على أداء بعضما لجوانب من الحكم لم تؤده غيرها من الأمارات» 
ويتدارك باجتماع أداء الأمارات الظنية المختلفة لمعاني مشتركة ترفع القيمة المعرفية للحكم لدرجة الظن 
الغالب الذي يقرب من التواتر المعنوي, ومن اليقينء وترتفع درجة الثقة بصحة نسبة الأحاديث والأمارات إلى 
السنة. وصحة نسبتا إلى الرسول ذَليْةِ باعتضادها بغيرها من الأحاديث مما أدى نفس المعنى أو جاء من طرق 
متعددة بنفس المتن والألفاظ أو بقريب منا في المعاني. 

ولما كانت نظرية المعرفة عند البشرية جمعاء تستند إلى مناهج أساسها الاستقراء والاستنباطء (على 
اختلاف, فالمنطق الأرسطي قوامه الاستقراء الناقص.ء والمنيج العلمي التجريبي قوامه الاستقراء التحليلي: 
وكلاهما نتيجته ظنية. كذلك فإن القضاء الي ل ال 
ذلك فإن القاضي يصدرالأحكام الملزمة) فإن البة 
والأحكام المبنية على الظن أمر حتعي. 

من هنا فكون أمارات الفقه. والأخبار الواردة عن رسول الله وَل مما وصل آحاداً ظنية الثبوتء وكونها 
تحوي أحكاماً ظنية الدلالة» لا ينتقص ذلك من أهميتها في الفكر الاسلامي. بل هكذا هي طبيعة المعرفة 
البشريةء منها القطعي وأكثرها الظني. 

لايستطيع العقل الحكم على المعالجات بالصواب والخطأ. ودوره الفهم والاتباع: 

والظن في أمارات الفقه يكون إما ظناً في ثبوت وجود الحكم في دليله, أي ظناً في دلالة الدليل على الحكم, 
أو ظناً في ثبوت وجود الدليل نفسه. فمثلا: لفظ القروء يحتمل معنى الطهر والحيض لغة. لذلك فدلالة قوله 
تعالى «وَالمُطَلَّمَاتُ يرصن بِأَنفُسِيِنَ ثَلَانَةَ قُرُوءِ؛4 يحتمل الوقت الذي تبدأ فيه الحيضة الثالثة» أو الوقت 
الذي يتطهرن فيه من الحيضة الثالثة. فهذا ظي في دلالته على الحكم ٠‏ ومثلا: لوَإنْ كذ ثُمْ مَوْضَئ أَوْ عَأَى سَفَرٍ 
اورجاه اه متقع ون الكايط أز كشقه القصاء فلغ فعذوا ما كتيعيدوا متويد ا مكقباف [التيناء:43] يفيل 
لمس النساء أو معاشرتهنء فيترتب على الأولى الوضوء. وعلى الثانية الاغتسالء فدلالة اللفظ على الحكم 
ظنية» ولما كان الموقف من الأوامر والنواهي هو الطاعة والانقياد والعمل» ولم نحتج في نصوصه إلى الجزم في 
الحكم دائماء بل كأي قضية معرفية بشرية أخرى يكتفى فها بالظن في نظرية المعرفة, ولما وجدنا الشارع أتى 
بالأمارات ظنية الدلالة» وأن هذه الدلالة الظنية قد أغنت الفقه الإسلامي وجعلته متميزا بالشمول لحلول 
مشاكل الإنسان إلى يوم الدين» حين حمّلَ الشارع هذه الأحكام على ظهبر الألفاظ والتعابير القابلة لأكثر من 
تفسيرء والقابلة لأن تنطبق على وقائع كثيرة مع محدودية عدد ألفاظها وتراكيهاء مستفيدا في ذلك من غزارة 
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وبراعة اللغة العربية في التوسع والإيجازء كان من الطبيعي جداً أن يقبل الشارع أن يكون ثبوت الدليل أو 
الأمارة أيضاً ظنياًء ظناً معتضداً بوجود مناهج دقيقة تجعل الحكم عليه بالثبوت حكماً دقيقاًء علمياًء ناتجاً 
عن التحقيق والتوثيق» والمقارنة بنصوص متعددة احتوت نفس الأحكام في دلالاتهاء وثبوتها. فحصل 
بالاجتماع ما يجعل القلب مطمئنا إلى صدق الصلة بمصدر تلك الأوامر والنواهي» ولم يترك إثبات وجود 
الصلة بين الأمر والنبي وبين قائله يع أمراً في مهب الريح, بلا تحقيق ولا تدقيقء فكان معنى ظني الثبوتء أي 
ما أثبت التحقيق العلمي والتدقيق المنيء والمقارنة مع غيره غلبة الظن في نسبة صحة الصلة بينه وبين قائله. 
من حيث دقة ألفاظه. وفي سلامة الطريق ما بين قائله وبين كل من نقله عنه. فكان شبهها بالظن الذي قامت 
عليه بعض النظريات العلمية والتي نجحت مع ذلك في تفتيت الذرة وتحديد مواقع القذف بالصواريخ! 

وكما كان مصدر الظن في النظريات العلمية بشرياً متعلقا بإمكانية خطأ القياسء أو خطأ في الظروف 
المعيارية أو الملاحظة, أو التعميم. وخطأ أدوات القياسء والأخطاء الشخصية للباحث. وتصميم التجربة 
بحيث تعزل بعض المتغيرات التي تتحكم في الظاهرة وتثبت متغيرات أخرى يسلط علها البحثء وكون التجربة 
محاكاة للواقع المبحوث وليس الواقع نفسه. وفي الطبيعة يصعب إن لم يكن يستحيل عزل الظواهر عن 
محيطها الذي يؤثر فيهاء أو ما شابه من أمور تجعل النتائج ظنية: فإن الأمر مشابه لهذا في موضوع: ظني 
الثبوت في الأدلة والأمارات التي منشؤها السنة المطهرة. فما أبقى على صفة الظنية في الثبوت هو بعض 
العوامل البشرية المتجذرة في الطبيعة البشرية المحتملة (كالسهو والنسيان لبعض الألفاظ) مما يَجْبْرْهُ وصول 
الخبر نفسه من طرق متعددة تجعل الباحث (عالم الحديث) قادرا على تحديد الألفاظ المختلفة والشاذة: 
فيبقى لكل حديث أحاد منفرد صفة الظنية الناتجة عن تلك العوامل البشرية, لكن مجموع الروايات 
والأسانيد التي تنتج المتن نفسه تدفع شهة الاتصال بالرسول هَل وشههة دقة النقل عنه إلى درجة لا تجعل 
احتمال أن لا يكون قال هذه الأحاديث وارداء بل تجعل التركيز ينتقل إلى المعاني الواردة في تلك الأحاديث 
ودلالاتها على الأحكام هو موضع البحث. كحال أي نظرية علمية دقيقة نتجت عن اختبار وقياس ومشاهدة 
واتباع دقيق لمنيج علميء لكن طبيعة الأشياء وخواصها أبت أن تجعل نتيجة بعض النظريات قطعية:ء لكنها في 
الوقت نفسه برهنت على دقتها وصدق انطباق أحكامها على الواقع من خلال تكرر نتائجها في كل مرة تجرى 
فيها التجارب والأبحاث, فلا يتسرب الشك إلى صحتهاء والأمر كذلك فيما يسدى: ظني الثبوت من الأدلة 
الشرعية في السنة المطهرة. 
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هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنهما؟ 

لا نزاع في أن صحيي الإمامين البخاري ومسلم قد بلغا في نفوس المسلمين مبلغاً عظيماً من الإجلال 
والتقدير-وحق لبما ذلك-. حتى قال الإمام الذهبي: "وأما جامع البخاري الصحيع. فَأَجَلٌ كتب الإسلام, 
وأفضَّلها بعد كتاب الله تعالى”*9' وقال الإمام النووي: "أول مصِتف في الصحيح المجرّد. صحيح البخاري. 
ثم صحيح مسلم.ء وهما أصح الكتب بعد القرآن» والبخاري أصحّهماء وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح.ء 
والصواب الأول."”5 ويقول الإمام ابن تيمية: "فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 
القرآن".96'.وقال العلامة محمد الحسن الددو: "صحيح البخاري ليس من كلام الإمام البخاري كما يتوهم 
بعض الناسء بل هو جمعٌ لما صّعّ له عن النبي كلِهِ ومن ينتقده جملةً فإنما ينتقد كلام النبي كَلِةِ فالبخاريّ نَاقِلٌ 
ئِقَةّ قد أجمع كل العارفين به على ثقته ولم يطعن في صدقه وحفظه أي أحر"1657 

هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين ؟ وهل يترتب على تضعيف بعض أحاديهما الشك في "صحة 
الصحيح -أي صحيح البخاري-": ذلك السؤال الذي يتكع عليه النكرانيون الذين يتكرون السنة المطهرة: 
ويطعنون في صحيح البخاري. ويشنون عليه حملة شعواء لتهوين شأنه عند المسلمين» بغية تشكيك الناس في 
مصداقيته؛ ظناً منيم أن تضعيف بعض الأحاديث التي وردت في أصح كتابين بعد القرآن: يعني هدم الثقة 
بهماء وبالمنهج الذي تم اتباعه لتصحيح الأحاديث: الأمر الذي يفضي إلى الشك في توثيق السنة كلهاء وتوهين 
مكانتها عند المسلمينء إذ إنهم يظنون أنه يكفي أن يتم إثبات "ضعف" بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين, 
لتنهار الثقة بهماء وبالسُنَّةَ كلّهاء وبمنهج المحدثينَء وبالدينٍ الإسلاميّ برمّته! 

فرلياترق محف وجو" العبعيف" نهذ لبي "لم تقض إل ححة طبعيحة دافا #الرابضاء يشيه هذا 
أن يسأل سائلء إننا نعلم أن كتاب اللّه لم يثبت فيه إلا المقطوع بتواتره ثبوتاء فلا يتسرب الشك لحرف مما 
فيهء فبل بلغت أحاديث الصحيح مبلغاً مشابها من الثبوت؟ وإن لم يكن كذلك, فكيف يكون بناء السّئّة على 
أحاديث أغلبها ظنية الثبوت؟ ومعنى ظنية الثبوتء أن نسبة ما (قليلة كانت أم كثيرة) تبقي احتمال أن هذه 
الأحاديث "لم يقلها الرسول فَل". وبالتالي فما هو الموقف الصحيح من التعامل مع الأحاديث والسنة؟ فإذا 
كان هذا الحال مع الصحيح؛ فكيف بالضعيف الذي وجدناه في كتب الصحيح؟ هل نردَهُ ونَسِمُهُ بالوضع؟ 

وللجواب نقولء وباللّه تعالى التوفيق: لقد فصانا بدقة متناهية في بحث علاقة الأمربالتصديق 
والتكذيب. وفي القيمة الفكرية العظيمة للظن في فصلين مبهمين ينبغي الرجوع إلهما: فصل: هل معنى 


إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج1 ص 29 

7 التقريب للنووي ص3 

6 (الفتاوى 74/18) 

#"امروو البخارق لبين من كلام البخاري" ل اسشور جل تطرميف الزواة والنقل شوش في إن إن الغربية ندري (11/9020ارة إلطاة 
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ظني الثبوت. وجود احتمال أن الرسول كَلِهِ لم يقل الحديث. وفصا: القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث 
الأحاد ظنية الثبوت. 

ومع كل ما وثقناه أعلاه. وما سنوثقه إن شاء الله في فصل: (معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث) 
فإن علمنا اليقيني, أن السُنَّة معان أوحى بها الوحي للرسول كَل عبّر عنها بألفاظه» وأن دراسة مناهج علم 
الحديث الاستقرائية التحليلية أفضت إلى طمأنينة القلب تمامأ إلى حصول الصلة الوثيقة والدقيقة بين 
الرواية وأصلهاء ومع علمنا أن بعض الشروط النقدية قد تببط بالتصحيح أو التحسين من أعلى درجاتهما إلى 
درجة أقل قوة من التصحيح أو التحسين, لأحاديث وردت في بعض دواوين السنة, وقد يُتنازع في صحة انطباق 
هذه الشروط النقدية على التصحيح ما بين قبولها أو ردها. 

يا للأسفء ومنذ عقود طويلة؛ تمت الإجابة على هذا السؤال بطريقة لم تتنبه إلى زاوية "تطبيق المنيبج على 
المرويات". لكنها اتبعت طريقة دراسة بعض الأحاديث القليلة وإاصدار أحكام أخرى علهاء مثل تضعيف, أو 
إظبهار علل معينة في بعضها القليل» لكننا سنجيب على السؤال بطريقة علمية منيجية. مختلفة تماماء نعتقد 
بأما ستعطي حكماً صواباً دقيقاً على السؤال المهم» لذلك أرى أن هذا الجواب ردٌ مفحمٌ, قاطعٌ كالسيف, 
ينبي أي شبهة وأي خلاف في تلك المسألةء بإذن الله تعالى: سنقيمه على أساس فكرتين أساسيتين: 

أولاهما: إن المعارف والأفكار والمفاهيم والأحكام هي نتاج وثمرات العملية التفكيرية, فالأحكام والمعالجات 
والأفكار الفرعية ثُبنى على الأسس الفكرية المناسبة لنوع العلم المبحوث. أي على المنهج والمقاييس والقواعد 
الكُلْيّةِ التي يَنْصِبْا المنهجٌ الذي يقوم عليه ذلك العلمء لإقامة البرهان: أو الدليلء أو الحجة, أو لإصدار 
الأحكامء أو لتنظيم عمليات البحث الموصلة إلى إنتاج العلوم الضابطة لسير البحث. ولقياس الأفكار 
الفرعية على الأصول العقلية والنقلية التي تأسس علها المنبج. والمنبج بدوره سيضبط طريقة الحكم على 
الأشياء من خلال عمليات فكرية منضبطة, والأصل أن يُتفق على أغليهاء وعلى أصولهاء ولكن قد يختلف في 
بعض تفاصيلهاء وهذا أمر طبيعي في جُلّ مناهج التفكير والاستدلال عند البشر كافة مثل علوم الحديث التي 
نظمت -باستعمال مناهج الاسترداد والتكوين والتوثيق- فرز الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع. 
ودراسة أحوال الرواة ... الخ: 

ونظرية المعرفة بدورهاء تضع الأسس التي تشكل ميزان ومعيار وأساس معرفة التفكير الصحيح وطرقه 
ومناهجه وحدوده. وأصول الاستدلال القويمء والاستنباط والربط والتعميمء ومصادر المعرفة المقبولة, 
وكيفية الوصول للمعرفة وللتفسير وللحقيقة والتدليل عليهاء فإذا ما تم بناءٌ المنبج بناءً سليماً مُستمداً من 
نظرية المعرفة وفق أصول الاستدلال القويم» كانت ثمرات استعمال ذلك المنيج 58 علمية. فكرية. 

وثانهما: لكن طبيعة المعرفة المنبثقة عن استعمال مناهج التفكير ستختلف بالضورورة وفقا لطبيعة 
مادتهاء (أي باختلاف نوع العلوم)» وأدلتها (فأدلة بعض العلوم يجب أن تكون قطعية, وأدلة غيرها يمكن أن 
تكون ظنية), إذ سيتم التفكيرفي الو اقع بغية اتخاذ موقف إزاءه. أي إصدار حكم على ذلك الو اقع. لإثبات 
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وجودهء أو عدم وجوده. أو لإدراك ماهيته. أو صفاته. أو خصائصه. أو صحته. أو ضعفه. أو لإجراء بحثِ 
لإصدار أي حكم من أي نوع عليه.** ومن الطبيعي القولٌ بأن طبيعة بعض الأبحاث ونتائجها تختلف عن 
بعضها الآخر. هذاء وينبغي تقرير حقيقة أنه ليس بالضرورة أن يكون البدف من أي دراسة للواقع هو الإيمان 
والجزم والقطعء, بل قد يكفي في البحث تحصيل الظن أو غلبة الظن أحياناًء كالبحث في الحكم الشريي لمسألة 
من المسائلء أو البحث العلمي التجريبي لفهم سلوك المادة تحت ظروف معينة» وإذن» فلا تقتتضي نظرية 
المعرفة بتاتاً أن تكون نتيجة استعمال أي منهج من مناهج التفكير قطعيةً دائماً. لا يختلف علها اثنان, ولا 
أن يكون استعمال شخصين متمرّسين في استعمال عين المنبج مفضياً للنتيجة ذاتها دائماًء بل يعتمد اشتراط 
ذلك على طبيعة المعرفة نفسهاء وقابليتها لمعايير ومحددات القطع والظنء والتحليل الذي قد يتأثر بسجايا 
الباحثين والتفاتهم لقضايا يرونها متعلقة بالموضوع, قد لا يوافقهم عليها غيرهم. 

فإذا أدركنا هاتين النقطتين جيداًء فإن علماء الحديث قد وضعوا علم أصول الحديث, أي علم الدراية, 
وفَعَدُوا قواعدَهُ. وحدّدوا مقاييسة. وبدراسة منهجية لعلم الدراية نجد قدرتةٌ على أن يُتَخَدَ أساساً متيناً 
مُحكّماً لدراسة الأسانيد والرواة والمتون وما يتعلق من علوم بعلم الحديث, بصورة دقيقة تفضي إلى إصدار 
أحكام علمية دقيقة حين تطبيقها العملي على أحاديث بعيهاء وأسانيد بعينهاء ورواة بعينهم, فيو ولا شك 
منيج علمي رصين قل نظيره في تاريخ البشرية والحضارات الإنسانية» وهذا مما يتعلق بالنقطة الأولى. 

أما ما يتعلق بالنقطة الثانية. فإن طبيعة المعرفة الناتجة عن تطبيق علم أصول الحديث على الأحاديث 
المنسوبة للرسول كَللِهِ قد تختلف بعض نتائجها أحياناً بحسب عوامل كثيرة» منها أن بعض قواعد ذلك العلم 
(المنبج) قد يختلف في بعض تفاصيلها الفرعية» كالاختلاف في بعض التعريفات والتفريعات. فمثلا: قال 
الحافظ في مقدمة شرح البخاري: "قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسام أحاديث فطعن في بعضهاء 
وذلك الطعن مبنيٌ على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداًء مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك". كذلك فإن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد. وقد يحصل فيه في 
بعض الأحيان تفاوثٌ بين العلماء في العلم بأحوال الرجالء وفي الحكم علمهم: وفي العلم بطرق الحديث؛ فما 
يعرفه بعضهم من حال للراوي قد يخفى على غيرهء وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر 
لغيرهء كما يتنبه إلى أنه ليس كل من تصدى للتصحيح والتضعيف يعتبر قوله في الوفاق والخلاف. وانما 


8 فالبحثُ عن الحقيقة, أو محاولة تفسيرالو اقع أي الوصول لحقائق الأشياء وسبر أغوارها دافع تندرج تحته الغاية من هذا البحث: هل هو 
إدراك ماهيتها وكنههاء وصفاتهاء وخواصهاء وأعراضها؟ بالتجربية والتحليل والاستنتاج والحس» أو البحث في إثبات وجودها المقابل للعدم؟ بالدليل 
والحس.ء أو إثباث صحة نقلٍ قولٍ قيلَ لصاحبه. أي إثبات النسبة بين الخبر ومصدره. بعلم الرواية والدراية» أو إثباث مطابقة خبرٍ من الأخبارٍ عن 
واقع مابذلك الواقع, بالتدليلء أو إثباث دلالة مجموعة من الأخبار على معنى تتضمنه: أو حكم تقررهء بالاستقراء (150]ءنالم1) والتعليل 
والتفسير والتحليل والاجتهاد. وكيفية التعامل مع تعارض المقدمات أو الأدلة الفرعية. والترجيح بينهاء أو إثبات علاقات ما بين المادة الخاضعة 
إذن»ء فقد اختلفت الأدوات المستعملة في المناهج المختلفة وفقا لطبيعة العلوم والغاية منهاء وطبيعة الواقع الذي تتعامل معه تلك العلوم. 
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التعويل في ذلك على أقوال الأئمة المشهود لهم بالحذق والدراية» والذين تَحَلَّمُوا في هذا العلمء وهذا الملحظ 
ينطبق على أكثر العلوم» فمثلا قد يختلف الأطباء الممرة في تشخيص المرض أو في علإجه. مع اتّباعبم لعين 
المنبجيات في دراسة أعراضه وأحواله., ولا يطعن أحد لأجل هذا في مبنة الطب, ولا يصفها بالخلطء 
فقصورهم واختلافهم لا دخل له بدقة وصحة علومهم ومناهجهاء ولا يُستدلُ به على خللٍ في مناهجهم. ولا 
يقال بأن قواعده غير صحيحة؛ ومثل ذلك ينطبق على علوم الحديث إذا ما اختلف عالمان في تصحيح حديثٍ 
أو تحسينه أو تضعيفه. 1 
فالسؤال الآن: حين ضَّعَّفَ عالمُ حديثٍ حديثاً صححة عالمٌ آخرء أو حين احتج على حديث معين بعلل 
خفية معينة يراها فيهء فبل كان تضعيفه أو إعلاله له إلا جرياً على قواعد منهج علم الدراية (أي علم أصول 
الحديث)؟ إذا كان كذلك, وهو كذلكء فإن الأول قد استعمل علم الدراية وصحّح الحديثء بما استقر لديه 
من نتيجة لدراسة مستفيضة لتلك الرواية» وإن الثاني قد استعمل علم الدراية أيضاًء وضّعّفَ الحديت, أو 
أعلّهُء بأن وجد أن تطبيق الأول لقواعد علم الدراية فيه أخطاء منبجية مثلاء أو بأن وجد عللا خفية في 
تطبيق الأول جعلت حكم الأول معلولاء هذاء وقد تكون دراسة الثاني هي التي لم تتفطن إلى حلولٍ للعلل التي 
توهمها في دراسة الأولء فكان حكم الأول صحيحا والثاني معلولاًء لذلك فهذا التحليل يدلنا بشكل قاطع جازم 
على أن قواعد منهج علوم الحديث بالغة الدقة بحيث إنها تستطيع إعطاء أحكام بالغة الدقة بالغة 
الانضباطء وانما يحصل الاختلاف نتيجة سلامة استعمال ذلك المنهج أو الخطأ في تطبيقه. أو نتيجة تبحر 
أحد العالمين في ذلك المنبج وقصور العالم الآخر عن نواحي دقيقة قليلة فيه فحين ينتج عن تطبيق منهج 
علوم الحديث أن تكون نسبة 60.00108؟ من أحاديث صحيح البخاري موضع تساؤل من بعض علماء 
الحديث (أي نسبة ثمانين حديثاً تعرضت لأنواع شق من العلل الخفية من أصل 7397 حديثاً) وقد كانت 
الغالبية الساحقة من هذه العلل التي في الأحاديث الثمانين مندفعةً غير قادحة في الحديثء أي غير قادحة في 
تصحيح البخاري لهاء وأقل القليل منها معلول بعلة غير مندفعةء فإن هذه النتيجة المذهلة التي قَلَ أن تجد 
نظيراً لها في الدقة في أي علم من العلوم البشرية, تدل دلالة قاطعة على النجاح منقطع النظير لعلوم 
الحديثء ولدقة علم الإمام البخاري رضي الله عنه. فبي شهادة وسام بالغة في حقه وفي حق صحيحه. فمن 
حاول أن هاجم صحيح البخاري بتتبع العلل واصدار أحكام مغايرة على تلك الأحاديثء تَؤهِيناً للثقة بعلم 
الحديثء أو بصحيح البخاريء فإننا نقول له بأن الدراسة التحليلية الدقيقة المنيجية تثبت انتصار الدقة 
البالغة في أحكام الصحيح. ودقة مناهج علوم الحديث: بحيث إن تطبيقها من قِبَلِ عالم فَذِ كالإمام البخاري 
رضي الله عنه أنتج نسبة 90599.99892 من الأحاديث التي لم يعترض علها أيّ من جهابذة علم الحديث. على 
مر العصورء في الواقع لن تجد هذه الدقة في أي من أبحاث علوم الطب أو الهندسة أو حتى علم الصواريخ"؟'! 


9 كاتب الكتاب يحمل شهادة الماجستير في هندسة الطيران تصميماً وصيانةً. فهو على دراية واسعة دقيقة بالعلوم المتعلقة بها. 
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قال الإمام ابن حجر في هدي الساري ص 19: "فإن الأحاديث التي انتقدت علهما (أي على البخاري 
ومسلم) بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث. اختص البخاري منها بأقل من ثمانين» وباقي ذلك يختص بمسلم". 
وبالتالي فإن عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر: 7397, (قال ابن حجر عن البخاري: "وقلما يورد حديثاً في 
موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد, وانما يورده من طريق أخرى لمعانٍ نذكرها" هدي الساري ص 25)»: وعدد 
أحاديث صحيح مسلم: 7275: ومجموعهما: 14672 فإن نسبة ما انتقد عليهما معا إلى عدد أحادينهما هي: 
1 أي إن نقاد الحديث وعلماءه قد أجمعوا على تصحيح 9099.98569 من أحاديئهما بلا علل أو 
قوادحء وهذه نسبة بالغة الدقة. 

فإذا مضينا في الدراسة المنبجية, طرحنا السؤال التالي: ما الذي سيجعل تضعيف العالم الثاني أصح من 
تصحيح العالم الأول؟ أو العكس؟ مع علمناء أن علم أصول الحديث: أي علم الدراية إنما يستعمل لدراسة 
كل حديث سنداً ومتناًء فقد تضيِّفُ الدراسةٌ حديثاً من طريق معينء لكن دراسة عين المتن من طريق أخرى 
تصجّحه. فالأمر إذن يتعلق بالتحقق من "ذلك الحديث المروي بعينه". وفي الواقع فإن جزءا من الدراسة 
يتضمن مقارنة الحديث بنظائره.» فالتضعيف إذن يتعلق "بحديث بعينه" بما فيه من سند ومتنء» وقد تكون 
لنفس المتن روايات أخرى أدق تبقى في دائرة الصحيح لا غبار عليهاء وقد يتقوى الضعيف بها! 

والجواب على السؤال هو قد يكون السبب: الاختلافات البسيطة في تفاصيل 6 الدراية ففل أن يكون 
لكلّ مهما شروط معينةٌ تختلف عن شروط الآخرء قال شارح أصول البزدوي: "'ثُمَ لِلْقَبُولِ شَرَائْطٌ بَخْضهًا 
مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَتَعْضبَا مُخْتَلَفُ فِيهِ وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ بَمْضٍ شَرَائِطِهِ؛ لِأنَّ حَاصِلَهُ اشْآِرَااً كَوْنِ الرَاوي مَعْرُوهًا 
بالرّوَايَة وَالْعَدَالَة وَالضّبْط وَالْمَمَاهَةِ لِقَبُولٍ خَبَرِهِ مُطُلَمَاء مُوَافًِا لِلْقِيَاسِ أو مُخَالِمَاء وَلَيْسَت الْمَقَاهَةُ فِيهِ 
شَزرْطًا عِنْدَ الْبَعُْضٍ"72 فإذا اشترط عالمٌ حديثٍ الفقاهة لقبول الرواية إطلاقاًء قَبِلَها مِنَ المعروف بهاء 
ورفضها ممن لم يعرف بهاء وذلك لأن الفقيه يعرف أي النوازل يستدل بهذا الحديث علهاء وأ>ها لا يستدل 
علها به. فيضع الحديث موضعه الصحيح. لذلك رأينا مدرسة الإمام أبي حنيفة؛ والعراقيين عموما يعظمون 
شأن "الفقاهة فيمن يأخذون عنه". ومما اختلفت فيه شروط المحدثين مثلا "مبلغ السن الذي يستحسن 
التحديث معهء ما بين خمسة عشرة سنة وثلاث عشرة سنةء وقال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون 
1 

وبالتالي فقد يروي سيدنا أنس بن مالك أو سيدنا ابن عباس حديثاً حفظه ووعاه قبل بلوغ السن التي 
يشترطها بعض علماء الحديثء فلا يأخذون بروايتهء لا لأنها ضعيفة انتقلت بالحديث من الصحة المقارية 
للقطع إلى الوهم: بل فقط لأن شروطهم تشترط حداً معينا لسن الراويء مع أن أنّساً وابنَ عباس رضي الله 


0 كشفت الأسرار شرح أصول اليزدوي > باب بيان أقسام السنة > باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة > الراوي المعروف 
17 علوم الحديث ومصطلحه. د. صبعي الصالح. ص 7 1. 
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عنهم هما من هما مكانة سامقة في الحفظ والضبط والدقة والعدالة» وهكذا يتبين لنا أن الشروط تفضي 
لنتائج مختلفة» لكنها ليست بالضرورة تعني تكذيب الخبر أو رده. 

وقد يكون السبب أيضا: نتيجة التطبيق العملي للأحكام التي احتواها علم الدراية (مثل تعديل أحد الرواة 
أو جرحه) جعلت أحدهما ينظر للمسألة بطريقة مغايرة لما ينظر لبا الأخرء وهذا لا يجعل تضعيف الثاني 
صحيحاً. لمجرد أنه ضعّف الحديثء بل هو حكمٌ ثان على الحديث, وقد نستطيع حل الإشكال بينهما بالرجوع 
لدراسة العلل وتحليلباء كما فعل الإمام ابن حجر ني كل العلل التي طرحت حول صحيح البخاري. واستطاع 
دفع غالبية العلل وقد لا نستطيع حل الإشكال لأن شروط هذا تختلف عن شروط الآخرء وبالتالي فيجوز 
الاختلاف بينهما ويكون حكم الأول صحيحا بتطبيق شروطه. وحكم الثاني صحيحا وفقا لشروطه. أي إنه 
سيكون لدينا حكمان متباينان على الحديث بناء على اختلاف المعايير التي لدى كل من العالِمَينء وقد تصحٌ 
العلل التي ذكرها الثاني فيكون حكم الأول خطأء وهذا أمر طبيعي في مناهج التفكير, تماماًء مثل الفقهاء. 
لديهم نفس الأدلة. وقد تختلف الأصول لديهم في بعض التفاصيلء فيخرج اجتهاد الأول برأي مناقضي لاجتهاد 
الثاني» فإذا أردت أن تعرف بأي الرأيين تعمل؛ فعليك أن تأخذ بطريقة التقليد في أصول الفقه. والتي تتم 
وفق منهج معينء كأن تقلد مذهباً أو إماماً أو مسألةً ...الخ» لماذا؟ لأن الاجتهاد تم وفق "منيجية أصولية اتبعها 
كل مذهب بناء على ما وصل إليه من أصول". لذلك لا يصح القفز بين المذاهب في المسألة المعينة, لأنه قفز 
عن "أصول" مقررة تم بناء الرأي وفقاً لها. 

أضف إلى ذلكء, أن كثيرا من الباحثين والمشتغلين بعلوم الحديث اليوم» قلبوا تلك الدراسة إلى دراسة 
أكاديمية بحتة» لكنها للأسف, في كثير من الأحيان» لم ترق إلى مستوى البحث الأصولي المنضبط, كانضباط 
أبحاث الاجتهاد التي قام علها علم أصول الفقهء فترى المجتهد الأصولي ينصب أصوله أولاء ويحدد كيفية 
التعامل مع أنواع الأدلة ليبني على ذلك عمليات التعادل والترجيح؛ وبعد أن يبني كل الأصول المنهجية التي 
سيمضي فيا في عملية الاجتهاد. يقوم باتباعبا في دراسته للأدلة ليستنبط منها الحكم الشرعيء أما الحال في 
دراسة تصحيح وتضعيف الأحاديث: فتجد بعض الباحثين يأخذ شروط هذا وشروط غيرهء ويأخذ تعديل هذا 
وتجربح غيرهء وبظن أنه بفعله هذا يخرج من بين فروثها ودمائها لبناً سائغاً للشاربين! 

فمثلا: لقد وضع الإمام البخاري شروطاً منها: أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة بين الراويين غير المدلسين في 
الحديث المعنعن ليحكم عليه بالاتصالء بل لا بد من ثبوت التحديث بين هذين ولو مرة واحدة. بخلاف الإمام 
مسلم الذي يكتفي بالمعحاصرة:. وأن لا يثبت العكس» أي أن لا يثبت عدم التقائهماء فإذ لم يثبتء يكتفي 
بالمعاصرةء إذنء فقد اختلفت الأصول لديهماء وبالتالي صحت عند مسام أحاديث لم تصح عند البخاري. 
بسبب اختلاف الشروطء لذلكء فإِنَّ مسلماً كان منضبطاً بشروطه. وكان البخاريٌ منضبطاً بشروطه (إلى 
درجة تَقُوقٌ نسبة 9999.99892 من الحالات). فنقول: الحديث لم يتفق مع شروط البخاريء بينما اتفق مع 
شروط مسلم.ء فهو بالنسبة لمسلم صحيح.ء ولكن شروطا أخرى تجعل سبب عدم القبول بالأخذ بالرواية مرده 
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لعدم انطباق بعض الشروط على بعض الأحاديث, لا ببسبب اعتبار الرواية موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة. 
إذن: أصبح الإطار الناظم للبحث: أن خللا في تحقق الشروط أفضى لعدم القبول. لا أن أحدهما ضف 
الحديث الذي صحّحه الآخر! 

إذنء فثمة أصول للتحديث متفق عليهاء (مثل كون الراوي معروفا بالرواية والعدالة والضبط) وأصول 
أخرى مختلف فيهاء وبالتالي» فإن على من يتصدى لتصحيح الحديث وتضعيفه أن يضع لنفسه أصولا 
منضبطة أولاء أو أن يقلد عالما معينا بأصوله المنضبطة. والا فإنه لا يُعْتَدٌ بتصحيحه وبتضعيفه. 

من هناء فإن اتباع العالم الفذ الذي يتبع أصولا معينة في علم الدراية سيفضي به إلى حكم معتبر في 
الحديث المعين الذي يدرسه. وقد يختلف عالم فذ آخر اتبع أصولا أخرى معينة في علم الدراية في النتيجة 
التي وصل إليهاء لذلك لا ينقض حكم أي منهما الآخر إلا إذا تبين خطأ أحدهما في تطبيق الأصول المتفق علههاء 
أو في تطبيق أصوله هو فيما اختلف فيه. 

لذلك: فإن علم الحديث ومنهجه الدقيق كان معياراً دقيقاً للاحتكام إليه لدراسة كل حكم صدر على أي 
حديث مرويء. سواء في البخاريء أم في مسلم, أم في غيرها من دواوين السنة, واستطاع أن يضبط لنا الأحكام 

تطيع توثيق السنة المطبرة بدقة متناهية. 

وعليه. فالجواب على السؤال الأصلي: هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ هو: 

أن الإمامين البخاري ومسلم حين طبقا شروطهما على الأحاديث. -وهي شروط غاية في الصرامة والدقة- 
وتوصلا إلى صحتهاء فإن أحكامهما منضبطة بأصولهماء وبالتالي فالأحاديث صحيحة على شروطهماء 

وأنه بالإمكان أن يطبق علماء آخرون شروطاً أخرى مما فيه اختلاف على قلة قليلة مما في صحيحههما من 
الأحاديث: ويتوصلوا إلى حكم مغاير لحكم الشيخين كما تقرر أعلاه. لاختلاف الشروطء ولاختلاف القواعد ما 
بين متفق عليه ومتنازع فيه. وقد يصيب حكمهم في أقل القليل من ذلك القليل فيكون الحديث الصحيح 
معلولا بعلة خفية, ولا يقدح هذا في أي من الصحيحين إجمالاء ولا بيبط بمكانتهما السامقة بأنهما أصح 
الكتب بعد كتاب اللّه تعالى» ولا يقدح في علوم الحديث ولا في منبجه قيد أنملة. 

وننوه هنا إلى ضرورة مراجعة فصا: معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث, لنقف على أن توثيق» 
وتعديل الرواة» والحكم علهم بالضبط. وقبول روايتهم يتم وفق منهجية علمية صارمة» دقيقة. يصعب في 
ظلها أن يقبلوا إلا ممن يستحق أن يوصف بالعدالة والضبط والثقة. 

ومن ناحية أخرىء فإننا سننقل قولا لشارح أصول البزدوي, حري بأن يكتب بماء الذهب. وهو "وَاذَا نَبَتَ 
مغو الواج خكة قاحلم أن كلخ خبر ولق اكزاة بالقفول التستريق: لا بز التازيث بل فجي لين قرا 
قَوْلٍ الْعَدْلِء وَرْتّمَا يَكُونُ كَاذِبًا أَوْ غَالِطَاء وَلّا يَجُورُ قَبُولُ قَوْلٍ الْمَاسِقٍء وَرْتَمَا يَكُونُ صَادِقًَا بَلْ المْْبُولُ مَا يَجِبْ 
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الْعَمَلُ به وَاْمَرْدُودُ مَا لا تَكلِيف عَلَيْنَا في الْعَمَلٍ به"72 انتبىء وهذه قاعدة غاية في البلاغة. غاية في الصحة, 
وهي الزاوية الدقيقة التي يجب النظر من خلالها للمسألة؛ إننا مكلفون شرعاً بالعمل بخبر الواحد العدل 
الثبت الضابط الذي نجح في اختبارات مناهج المحدثين, وأبلغنا حديثاً عن رسول الله مَي. وعليه. فإن ما 
يترتب على تضعيف أي حديث هو أن لا يحتج به من ثبت عنده أنه ضعيف في الأحكام الشرعية, أي لا يعمل 
بهء وأما من ثبت عنده نفس الحديث أنه صحيح أو حسن. فإنه يعمل به في الأحكام الشرعية العملية, 
والموقف منه ليس موقف التصديق أو التكذيبء. بل موقف العمل بمقتضاه أو عدم العمل بمقتضاهء وبذلك 
يثبت أن ما يقوم به النكرانيون من التشكيك في الصحيحين. بالإتيان بآراء بعض العلماء على تضعيف أقل ما 
فهما من الصحيع. لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان. فإن علم الشيخين بالحديث واتباعهما لشروط معينة 
يجعل هذه الأحاديث مما يحتج به على الأحكام الشرعية العملية في مواضيعهاء وأما من كانت لديه أصول 
أخرى وشروط أخرى وطبقها وضعف بضعة أحاديث قد لا تزيد عن عدد أصابع الكفين من كل ما في 
الصحيحين من أحاديثء. فإن موقفه منها هو أن لا يعمل بها. 

والحمد للّه رب العالمين. 

ما هي العلل التي في أحاديث صحيح البخاري؟ 

وقد تتبع الإمامُ الحافظ ابن حجر العسقلاني الأحاديثٌ التي انتُقِدَت على البخاري وقّمها إلى عدة 
أقسام مبيناً أن الحق في غالبيتها مع الإمام البخاري رضي اللّه عنه: 

القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. فإن أخرج صاحب الصحيح 
الطريق المزيدة» وعَلَّلَهُ الناقدُ بالطريقة الناقصة فهو تعليل مردود. كما صرح به الدارقطني؛ لأن الراوي إن 
كان سمعه. فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه. ثم لقيه فسمعه منهء وان كان لم 
يسمعه في الطريق الناقصة:؛ فهو منقطعٌ» والمنقطع من قسم الضعيفء. والضعيف لا يعل الصحيح ... وان 
أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة:. وَعَلَّلَهُ الناقد بالطريق المزيدة» تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما 
صححه المصنفء فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيّناًء أو 
صحح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرىء فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلكء وان لم يوجد,ء وكان 
الانقطاع فيه ظاهراء فمحصل الجواب عن صاحب الصِحيع أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابةٌ 
وعاضدٌء أو ما حَقَّتَهُ قرينةٌ في الجملة تقويه. ويكون التصحيح قد وقع من حيث المجموع ... 

وربما عَلّنَ بعض النقاد أحاديث ادُّعِيَ فها الانقطاع لكونها غير مسموعة:, كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة 
والإجازة. وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك 
دليل على صحة الرواية بالإجازة عنه. 
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القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد, فالجواب عنه: إن أمكن الجمع بأن يكون 
الحديث عند ذلك الراوي على الوجبين جميعاء فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما؛ حيث يكون 
المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد ... وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في 
الحفظ والعددء فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إلهها ... فالتعليل 
بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح ؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف 
فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله. 

القسم الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا| لا 
يؤثر التعليل به» إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع, أما إن كانت الزيادة لا منافاة فهاء بحيث 
تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المقن من كلام بعض 
رواتهء فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. 

القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة». وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير 
حديثين ... كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلا منهما قد تودع. 

القسم الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله, فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاًء ومنه ما لا يؤثر. 

القسم السادس: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن, فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع 
في المختلف من ذلكء أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من 
الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسنادء فما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في قصة الجملء وحديثه في 
وفاء دين أبيه. وحديث رافع بن خديج في المخابرة. وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. وحديث سهل بن 
سعد في قصة الواهبة نفسهاء وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد للّه رب العالمينء وحديث ابن عباس في 
قصة السائلة عن نذر أمها وأختها وغير ذلك ...". 

ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة السابقة: "فبذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على 
الصحيحء وقد حررتها وحققتها وقسمتهاء وفصلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد اللّه إلا 
النادر". وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وليست كلها قادحة, بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح 
فيه مندفع, وبعضها الجواب عنه محتملء واليسير منه في الجواب عنه تعسف"3. انترى. 

وأما لماذا أوردها الامام البخاري في صحيحه وقواعده في القبول متينةٌ. فقد أجاب عن ذلك ابن 
الصلاح فيما نقله عنه الدكتور أبو بكر كاني في رسالته (منيج الإمام البخاري) حيث قال: "والسؤال الذي 
يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج البخاري لمثل هؤلاء الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروباً بإسناد آخر أقوى 


7 دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معللة. بيان الإسلام للرد على شههات حول الإسلامء عن: هدي الساريء مقدمة فتح الباريء ابن 
حجر العسقلاني: تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرينء دار الريان للتراث» القاهرة. ط1, 1407ه/ 1987م: ص 365: 366. 
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منه؟ ونفس الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم, وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه: 
عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية 
الذين ليسوا من شرط الصحيح. والجواب: أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني: أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه, باختلاط حدث عليه غير قادح فيما 
رواه من قبل في زمان سداده واستقامته. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده. وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول 
بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن بذلك. ولما أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن أسباط بن 
نصرء وقطن بن نسيرء وأحمد بن عيمى المصريء قال: إنما أدخلت من حديث أسباطء وقطن, وأحمدء ما قد 
رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاعء ويكون عندي من رواية أوثق منه بتزول» فاقتتصر 
على ذلكء وأصل الحديث معروف من رواية الثقات .اه. وما أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم هو نفسه 
الجواب عن الإمام البخاري" انتبى”". 

أحاديث ككاقة مرفوعة. وموقوفة فق صحيح البخاري: 

والمراد بالتعليق: ما حُذِفَ من مبتدأ إسناده واحدٌ فأكثر ولو إلى آخر الإسنادء وقد جزم الإمام البخاري في 
بعضها بقوله "قال". ولم يجزم في بعضما الآخر بقوله: "يُذكر". فأما المعلقات المرفوعات فقسم منها رواه 
موصولا في موضع آخر من الصحيح.ء فليس فيه أي إشكالء وقسمٌ بقي مُعلّقاً. وهذا الأخير: إما أن يورده 
بصورة الجزم أو بصورة التمريضء فأما التي جزم فيها فيستفاد منها الصحة إلى من علَّقَ عنه. فإما أن يلتحق 
من علق عنه بشرط البخاريء فقد يقوم البخاري بإخراج ما يقوم مقامه. فاستغنى عن إيراده طلباً للإختصارء 
واما أن يكون السبب أنه لم يكن مسموعاً أو سمعه وشكٌ في سماعه له عن شيخه. أو سمعه مُذاكرةً 
فاستعمل البخاري فيما هذا حاله صيغة "قال فلان". فعرفنا حين استعمل البخاري تلك الصيغة أنه صح 
عنده إلى ذلك الراويء لأنه إما أنه سمعه عن ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنهء أو لأنه سمعه ممن ليس 


4 


عا 


من شرط الكتابء فيبيّنةُ البخاري بتسمية من حدث به. لا على جهة التحديث به عنه, فيقول مثلا: قال 
انراهيه مو موس جوةا اماد عل وعم فتك ر حديقا/ فم قال عدكويم ذا عن ابراهيم 

وأما صيغة التمريض فلا تستفاد منها الصحة إلى من علَّقَ عنه. وفها ما هو صحيح. وفها ما ليس 
بصحيح. وبتتبع الروايات المعلقة التي جاءت بصيغة التمريض وجد ابن حجر أنه لا يستعمل ذلك إلا حيث 
يُورد الحديث المعلق بالمعنى فلم يجزم به لأنه أورده بالمعنى. 


الأحاديث التي تكلم عليها الحفاظ في صحيح البخاري. إسلام ويب. 
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فأما ما هو ليس على شرطه. فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه ما هو ضعيف قَرْدٌ إلا أن العمل على 
موافقته: ومنه ما هو ضعيف قَرْدٌ لا جابر له وهو قليل جداً. 

فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريضء وهاتان الصيغتان قد 
نقل الإمام النووي اتفاق محققي المحدثين وغيره على اعتبارهماء وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف. لأنها 
صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. 

وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين واعطاءئهما حكمهما في صحيحه. فيقول في الترجمة 
الواحدة بعض كلامه بتمريضء وبعضه بجزم, مراعياً ما ذكرناه. وهذا مُشَّعِرٌ بِتَحَرّيه وَوَرَعِهِء وعلى هذا 
فيُحمل قوله: ما أدخلت في "الجامع" إلا ما صحء أي: ما سُقَتْ إسناده. واللّه تعالى أعلم.1”5 

الجواب على النوع الثاني من الشبهات: 

أما الطعن في السندء وفي الإسنادء والادعاء باختراع الأسانيد وتوزيع المتون علهاء والتشكيك في نسبة 
السنة للرسول قَيْةِء والادعاء بتساهل النقاد القدامى في توثيق الرواة» فنجيب عليه في فصل: الجواب على 
شبهة التشكيك في الإسنادء وسنبرهن على دقته في فصل: منهج علوم الحديث وما بعده إن شاء الله تعالى وفي 
فصل: فهل اخترع المحدثون فكرة السند ولفقوا الأسانيد؟ فراجعها مشكوراء 

وأما الطعن في عدالة الصحابة أو آحادهم. فنجيب عليه في فصل: أبو هريرة. كنموذج يبرهن ضحالة 
وسقم اتخاذه مطية للبجوم على الصحابة واتهامهم بعدم العدالة, وفي فصلا: حجية الإجماع والقياس» 
فراجعها مشكوراء 

وأما الادعاء بوجود وضع كثير وأن كثرة الوضع أضعفت الثقة بالسنة, والادعاء بأنه يصعب التمييز بين 
صحيح السنة وضعيفهاء فسنجيب علهها بالتفصيل إن شاء الله في فصل منهج علوم الحديث وما يليه من 
فصول دقيقة تبين أن دقة مناهج التفكير عند علماء الحديث استطاعت وضع كل حرف وكل كلمة وكل جملة 
نسبت إلى الرسول كَيْةٌ في موضعها الدقيق من الصحة والضعف. والوضع والثقة. 

الجواب على شبهة التشكيك في الإسناد: 

(يقول الإمام ابن المبارك فيما يرويه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في باب: أن الإسناد من الدين: 
"الإسناد من الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء": وروى ابن عبد البر عن ابن معين أنه قال: "كان فيما 
أوصى به صهيب [بن سنان الرومي رضي اللّه عنه صاحب رسول الله كَلْ] بنيه أنه قال: يا بنيء لا تقبلوا 
الحديث عن رسول اللّه إلا من ثقة" كما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في باب: أن الإسناد من الدين» 
"وروى الجريري عن أبي نضرة عَنْ قييصّة بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَهُ أَمُ الم وَأ الَبٍ إلى أبي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ 


55 هدي الساريء. لمقدمة صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» الجزء الأول ص 33 
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اتقاائى الااتخ يلق فاك ون + خْبِرْتُ أَنَّ لي في كتاب الله حَمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَّكِ في الْكتَابٍ مِنْ حَقّ وَمَا 
0 الله مله قَدَ قَضَى لَك بِدَيْءء وَسَأَسْأَلُ التامنه قال فَ'َأَكَ لاست فَشَيِدَ المغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ 0 

لله م أَْطَامَا السّدُسَء قَالَ: وَمَنْ سَمع ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ فَحَقد ين قشاعة: قال قاغطاها التدين 
جَاءَتْ الْجَدَّةُ الأخرى الي تُخَالِفُهَا إل عْمَر قَالَ سُفْيَانُ وَرَادَنِي فِيهِ مَعْمَدْ عَنْ الرُهْرِيٌ وَلَمْ أَحْمَظْهُ عَنْ 507 
ولكن حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ أنَّ عُمَرَ قَالَ إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَمُوَ لَكُمَا وَأَيتُكُمَا انْمَرَدَتْ بِهِ فَمُوَ لَهَا. رواه الخمسة إلا 
النسائي وصححه الترمذي. 

وعن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر رضي الله عنه من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع, 
فأرسل عمر في إثره لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع». 
قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك. فجاء أبو مومى منتقعاً لونه ونحن جلوس فقلنا ما شأنك؟ فأخبرنا 
وقال: فهبل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم» كلنا سمعهء فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره. فاعتبر 
الصحابة السماع بينة. 

ولم يكن استيثاقه لتهمة أو سوء ظن. فقد قال عمر رضي اللّه عنه: "إني لم أ#همك ولكني أحببت أن 
أتثبت" وقد قَبِلَ عمرُء وكذلك قبِلَ أبو بكر رضي الله عنهما أَخْبارَ بعض الصحابة دون أن يطلبا شاهداً آخرء 
فيكون استيثاقهما في هاتين الحادثتين رمياً منهما إلى تعليم المسلمين التثبت في الحديث. وكيف يكون عمر 
شااً في صدق أبي مومى وهو الذي يقول له: "إن كنت لأميناً على رسول الله مَلِهِ ولكني أردت ألا يتجرأ الناس 
على الحديث"؛ د لي ل ل ل 
عذاباً على أصحاب رسول الله كَلِ"؛ مما يدل على أن موقف عمر من أحد الصحابة لم يكن مألوفا لديهم.176 
وهذا يعني أن الصحابة أنفسهم عرفوا الإسناد وجعلوه معيارا لقبول الحديث. 

وقال علي رضي اللّه عنه: "كنت إذا سمعت من رسول الله ظَلِعِ حديثاً نفعني الله بما شئت منهء وإذا حدثني 
عنه محدث استحلفته فإن حلف لي صدقته." 177 

فهل اخترع المحدثون فكرة السند ولفقوا الأسانيد؟ 

وإنه لمن المستحيل عقلا أن يستطيع أي إنسان مهما أوتي من علم وقدرة أن يعكس العملية» فيقوم 
باختراع المتون أولا ثم يقوم باختراع ".ش خصيات" تناقلت الأحاديثء أو أن ينتقي الشخصيات التي يضعها 
كأسانيد لتلك المتون» فينسب لها أنها روت بعضها عن بعضء وأن يحقق في الوقت نفسه أن تتصف كل تلك 
الشخصيات بصفات العدالة والضبط والسماع بعضها عن بعضء وما إلى ذلك من الشروطء ثم يوزع -فوق 
ذلك- روايات متعددة للمتن نفسه على رواة مختلفين آخرين لذلك المتن» وأن يتحقق في كل مرة في الحديث 


5 السنة ومكانتها في التشريع. د. مصطفى السباعي ص 347 
7 الشخصية الإسلامية. تقي الدين النههاني. الجزء الأول ص 137 
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المروي بطرق مختلفة درجة الصحة لمطابقته للشروط التي وضعت. وصقلت. فيما بعد للتأكد من صحته. 
والتي استعملت من قبل آلاف المشتغلين بعلم الحديث على مر العصور لدراسة تلك المتون وأسانيدهاء 
خصوصا ونحن نتكلم عن آلاف المتون. وعشرات الآلاف من الرواة في العصور المختلفة, إذ نحتاج لأجل ذلك 
إلى أجهزة حاسوب بخوارزميات معقدة, الأمر الذي يثبت أنه يستحيل أن يكون الإسناد في الأحاديث مُخْتَلّقاً 
ومكذوباً كما يزعم المستشرقونء(قد حاول بعض الوضّاعين استغلال بعض الأسانيد المعروفة لدس بعض 
الأحاديث المكذوبة: وقد تم الكشف عن فعلهم بدقة باستعمال المنهج نفسه. لكننا نتكلم هنا عن فكرة إسناد 
كل السنة بمجموعبها)ء كذلك. فإن دقة المنبج الذي استعمله علماء الحديث. ودرجة تعقيده في التعامل مع 
المتون والأسانيدء وتعدد الأسانيد التي تروي ذات المتون بحيث يكون الاختلاف بين المتون في الغالب شكليا 
جداء حتى مع تعدد الأسانيد واختلاف الرواة» ليدل دلالة قاطعة على صحة السنة النبوية التي أفرزتها 
الدراسات القائمة على ذلك المنيج. 

ثم إننا نلاحظ قلة في الأحاديث المروية عن مشاهير الصحابة الذين رافقوا الرسول كيه طوال حياته. كأبي 
بكر وعمر وعليء ولو كان الأمر تلفيقاًء لكان الملفقون أحرص على نسبة الأحاديث لأعلام الصحابة البارزين كي 
تكتسب زخما وقوة أكثر! ولما لم يفعلواء علم أن ذلك يعود لصدقهم في الرواية وسلاسل الرواة. 

ودرس علماء الحديث الاتصال في السند بنقل العدل الضابط عن مثله, حتى ينتبي إلى رسول الله مَل 

ومنهم من اشترط إضافةً إلى معاصرة الراوي لمن روى عنهء أن يثبت سماعه منه بدليل يثبت التقاءهما 
معا بخبرء أو يثبت أنهما تشافها بالكلام» وبشرط ألا يثبت عدم التقاءئهما بدلالة بينة» إلى غير ذلك من 
الشروظ الصعبة. 

كما أن عدد العلماء المشتغلين برواية الحديث وتدوينه بلغ رقماً هائلاً امتد منذ عصر النبوة إلى أن اكتمل 
التدوين والتدقيق والتحقيقء وقد اتفقت سلاسل السند عند كثير منهم في رواياتٍ معينة. وأوصلت لمتون 
متقاربة أو متطابقة؛ أو تعددت السلاسل وأفضت لمتون متشابهة أو متطابقة في أحيان أخرىء. فالحديث 
الذي في البخاري تجد نظيره في مسلم وفي مسند البزار أو مسند أحمد أو عند أبي داود أو البهقي ....الخ» بل 
وفي كتب الفقه أيضاًء الأمر الذي يستحيل معه الكذب أو اختلاق هذه النصوص ووضعها على لسان آلاف 
الفقباء وفي متون كتبهمء: وعلى لسان رواة الحديث وفي متون كتهم عصراً بعد عصر.ء الأمرالذي يجعل 
الطعن في صحة نسبة السنة للرسول و أمراً مستحيلاً من ناحية عقلية» فالعقل يقطع بلا أدنى شك أو 
تردد بصحة نسبة السنة للرسول هَل بل لقد تعددت نسخ صحيح البخاري التي نقلها تلاميذه عنه بين 
يديه مطابقة لنسخته الأصلية, وبلغت آلاف النسخ المسندة إلى صحيحه. المتطابقة في النتائج» والتي 
وصلتنا نسخاً مخطوطةً محفوظةً. وتمت دارستها مقارنةَ مع النسخ الأخرى والروايات المتشابهة لذات 
المتن في كتب الحديث الأخرى. وكل نسخة معبا أسانيدها إلى البخاري نفسه أوإلى مسلم., وهكذاء الأمر 
الذي يقطع بصحة مطابقتها للنسخة الأصلية للإمام البخاري, 
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ونهض علماء الحديث في شرح الصحاح والأسانيد منذ عصر مبكرء فأول شرح لصحيح البخاري للخطابي 
توفي صاحبه سنة 388 ه. والإمام البخاري توفي سنة 256 هء ثم انتشرت الشروحات التي درست الأسانيد 
والروايات والمتون بشكل دقيق ناقد قل نظيره؛ ففي حين أن الإمام البخاري استغرق ست عشرة سنة في تأليفه 
وجمعه وترتيبه وتبويبه للصحيح, فقد استغرق الإمام ابن حجر العسقلاني أربع سنوات في كتابته مقدمته 
لصحيح البخاري والتي درس فها آراء النقاد التي انتقدوا فها أحاديث معينة من البخاري. وأخذ في جمعه 
وتأليفه وإملائه وتنقيحه أكثر من خمس وعشرين سنة, أملى بعضه على التلاميذ في أول خمس سنوات» 
وتناقش معبم في بعضه الآخر حتى استقر على الرأي في العشرين سنة اللإحقة, وقارن الروايات المروية عن 
البخاري. 
قيال غوااطا اقفقب انر سان ارستة ازانيو اقرش بز لاني" إل الربيول 1 
فاخترعوا السنة؟ 
أما شبهة التشكيك في صحة نسبة السُّئّة للرسول ذَليِةِ التي أوردناها سابقاء إذ يرى المستشرق كولسون: 
"أن السّنَّة في القرن المجري تعنى مجموع الآراء الفقبية المتفق علها بين علماء مدرسة فقهية معينة ...؛ ثم 
وصل الأمر في النهاية إلى نسبة تلك الآراء إلى الي مَيِهّ نفسه”179, أي أن الفقهاء توصلوا لآراء معينة ثم نسبوها 
للرسول ذَليْهُ. فإن الجواب عليها أن العقل يقتضي أن رجوع الكم البائل من الفقباء لمصدر معين يتنازعون 
تفسير كلامه واسقاطه على الواقع ليستنبطوا منه الأحكام معقول وممكن, أما عكسه فمس تحيلء إذ لو 
تخيلنا أن الفقه عبارة عن آرائهم الشخصية وأفهامهم العقلية أو أهوائهمء ثم أرادوا توثيقها واعطاءها قوة 
معنوية بنسبتها إلى صاحب الرسالة َيِه فإن تعدد أفهامهم وآراء عقولهم في القضايا التي تتعلق بمعاش البشر 
وأنظمة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية والعقوبات»: علاوة على ضوابط السلوك 
البشري الذي تشكل في مجموعها مادة الفقهء تتشعب آراؤهم وأهواؤهم في تلك المسائل المختلفة بصورة كبيرة 
بحيث يستحيل أن ترد كل هذه الآراء إلى كمية صغيرة من الأحاديث تقدر بأقل من أربعة آلاف حديث تنسب 
للرسول مَيِةِء علاوة على أن المحدثين والفقهاء كلهم لم يكونوا في زمن واحد ولا في مكان واحد ليتواطأواء أو 
ليسكتوا على تواطئ بعضهم. ولا ينتشر تفنيدهم لذلك التواطؤ لو حصلء. وكذلك فإن اللاحق منهم زمناً يبي 
على السابق في عملية تراكمية للعلم» وقد يستدرك اللاحق على السابقء مما ينتج منبجية واحدة أو منيجيات 
متقاربة؛ وفوق ذلكء فإن الناس عاشوا هذه الأحكام الشرعية واقعاً عملياً منذ عبد النبوة. وصقلت 
شخصياتهم أخلاقاً وسلوكاً وعلماً ودعوةً. ونقلوا الكثير منها بالتواتر العمليء وكان فهم دائما من سمع 
الحديث إما مباشرة من الرسول ميك أو من تناقله جيلا بعد جيلء وانتشر هؤلاء الرواة في الآفاق بما معبم 


8 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ص 270-269. 
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من الأدلة. فتجد فقهها في الكوفة يستشهد بنفس الدليل الذي يستشهد به فقيه في مصر مثلاء فكان الطبيعي 
أن استدلال الفقهاء على الأحكام بالرجوع لما اشتهر وانتشر من أحاديث أمرا طبيعياء أما عكسه فمستحيل 
مع وجود هذا العدد الهائل ممن عايش ونقل وتوارث الحياة الإسلامية جيلا بعد جيل وبذلك تسقط الشبهة 
جملة وتفصيلا. 
الجواب على النوع الثالث من الشبهات: 

فسنجيب عليه في فصل: نقد متن الحديث: هل انصرفت مناهج علوم الحديث بالاشتغال في دراسة 

السند عن دراسة المتن والتثبت منه؟ فراجعه مشكورا. 
نقد متن الحديث, هل انصرفت مناهج علوم الحديث بالاشتغال في دراسة السند عن 

دراسة المتن والتثبت منه؟ 

في ظل البجمة الشرسة التي تتعرض لبا السنة النبوية» وجدنا موجة من انتحال شهات يراد رواجها بين 
المسلمين للطعن في صحة نسبة السنة النبوية المشرفة لرسول اللّه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام» وكان من 
أهم الشهات شهة انصراف مناهج علوم الحديث بالاشتغال في دراسة السند عن دراسة المتن والتثبت منه: 
وأن هذا يعني الاهتمام بالقشور دون اللبء إذ تصحيح الإسناد يعني نقداً خارجياً لا ينفذ للجزء الأهم من 
السنة وهو المتن نفسه.ء فهو إذن نقد شكليء سطحيء بهتم بالشكل على حساب المضمون. وللجواب نقول 
وبالله تعالى التوفيق: أساس علم الحديث علمان: علم الرواية؛ (لضبط السنة: روايتهاء وتحرير ألفاظهاء وهو 
علم يشتمل على نقل أقوال النبي مَللِهِ وأفعاله (وتقريراته وصفاته) وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها) وعلم 
الدراية, (أي علم أصول الحديث) (حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامباء وحال الرواة (العدالة 
والجرح. وشروطهم في التحمل وي الأداء). وشروطهم. وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم 
والأجزاءء وما يتعلق بها) وتحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل» والتحقيق.. ومن أهم معالم نقد 
المتن والتثبت منه: 

أولا: لقد درج المسلمون منذ عصر الرسول كَل على نقد المتن» الأمر الذي نقله لنا المحدثون أنفسهم بكل 
دقة وأمانة. فنقلوا المتن» ونقلوا لنا نقده: 

أ-نقد المتن: دراسة الحديث في ظل فهم آيات القرآن الكريم ودلالاتهاء كنقد السيدة عائشة رضي اللّه عنها 
وعن أبها لرواية تعذيب الميت ببكاء أهله. الحديث في البخاري ومسلم. والذي رواه عبد الله بن عمر وأبوه. 
رضي اللّه عنهما وأرضاهما فقالت السيدة عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه لم يكذبء ولكنه نبي أو 
أخطأ. إنما مر رسول الله مَلِهِ على بهودية يُبى علها فقال: «إنهم ليبكون علهاء وإنها لتعذب في قبرها». قال 
الإمام الحافظ النووي رحمه اللّه تعالى في "شرح صحيح مسلم " ( 5 / 228 ): "وهذه الروايات من رواية عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله رضي اللّه عهماء وأنكرت عائشة, ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه علهماء واحتجت 
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بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 قالت: وانما قال النبي مله في بهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني 
تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء" إ.ه .ء إذن: فقد خصصت السيدة عائشة الحديث بالكفار 
دون المؤمنين» ولم تكذب الحديث أو ترده. ومثل ذلك رواية أبي هريرة رضي الله عنه لدخول امرأة النار في هرة 
حبستاء فعلقت السيدة عائشة رضي اللّه عنها أتدري ما كانت المرأة؟! قال: لاء قالت: إن المرأة مع ما فعلت 
كانت كافرة» إن المؤمن أكرم على اللّه من أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن رسول الله صَلِِ فانظر كيف تحدثء: 
وكما نلإحظ أيضاء فالمتن صحيح.ء ولكنه كان ناقصاً لتفصيلٍ يتعلق بدين المرأة» ولم يكن نقد الحديث برده أو 
تكذيبهء بل لقد أبلغ الشاهدٌ الغائب الجزء الذي لم يسمعه من الحديث الذي رواهء فاكتمل بمجموعهما نص 
الحديث كاملاًء ونقل علماء الحديث النصين معاً مما يدل على عدم ضياع أي جزء من السنة؛ء ويدل على 
تدارك مظنة النسيان أو الخطأ من خلال كثرة الرواة لنفس الأحاديث. 

ب- النقد بسبب عدم ضبط الراوي للحديث بحيث نقص منه جزء مهم ليدق فيمه. كرد السيدة عائشة 
رضي اللّه عنها لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: 

«الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس» فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة لأنه دَخَلَ ورسول الله مَل 
يقول «قاتل الله المود يقولون: إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس» سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله 
أو قالت في رواية: وانما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك». قلت: والأصل لا طيرة في الاسلام من 
شيءء وانما المشؤوم العمل السيء الطالح الذي يجر صاحبه إلى النار والعياذ بالنه تعالى» قال الله تعالى: د قَالُوأ 
إن تَطَيرنا َكمْلَيْن لَّمْ تنتّوأ لَتَرجْمَتَكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُم مَنَا عَدَابٌ أَلِيمٌ 2 قَالُوأ طُبْرْكُم مَعَكُمْأَئْن ذُكْرثُمبَلْ أَنثُمْ 
قَوْمٌ مُسْرِفُونَ4 [يس18 و 19]» وجاء في الحديث أن النبي مَل قال: «الطيرة شرك»» والملإحظ أن ضبط الرواي 
للرواية ليس منشؤه الكذب أو النسيانء بل أن الرواي سمع جزءاً من الحديث ولم يسمع أوله. فنقل ما 
سمعه بأمانة». وأن المحدثين حين نقلوا باقي الرواية في الأحاديث الأخرى التي نقلوا فها النقد اكتمل نص 
الحديث. فحفظت السنة ولم تتحور أو تنقلب إلى نقيضهاء وأن كثرة الرواة الذين سمعوا مباشرة من النبي 
يليه ضمين بوصول المتن كاملاً دقيقاً لنا بدراسة كافة الطرق وعرض بعضها على بعض. 

ت- الاستيثاق من الخبرء فقد استوثق أبو بكر رضي الله عنه من رواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة 
وشهد معه محمد بن مسلمة أنه سمع الخبر من رسول الله مَل واستوثق عمر رضي الله عنه من رواية أبي 
مومى في التسليم ثلاثاً والرجوع: فشهد معه نفر من الصحابة» واستيثاقهم هذا يدخل في العمل بخبرٍ ورد عن 
رسول الله مَلِةِ لم يعملوا حتى تأكدوا من صحة الخبرء وقد سبق ودرسنا هذا الاستيثاق في باب: "الجواب على 
شهة التشكيك في الإسناد" فراجعه. 

ثانيا: أنشأ علماء الحديث علم مختلف الحديثء أو مشكل الحديثء بحيث يعرضون النصوص بعضها 
على بعض للتوفيق بينهاء أو لتنقيتها والتثبت من أدقبا صحة: ووضع علماء الحديث معايير وضوابط وأسساً 
وقواعداً لنقد متن أو سند أي حديث ويمكن إجمال هذه الضوابط التي وضعبها علماء الحديث في عدة أمور 
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منها: مخالفة الحديث لصريح القرآن: مخالفةً لا يمكن الجمع بيهماء ولا أن يُحمل الحديث على أنه ممتخصص 
أو مُبِيَنْ أو مقيّدٌ لمطلق القرآنء أو مخالفة الحديث لما هو صحيح ثابت من الحديث النبويء على نحو يستحيل 
معه الجمع بين الخبرين: وأن لا يكون الخبر منسوخاً بالخبر اللاحق: أو مخالفة الحديث لصريح العقل 
والحس. (أي لمخالفة القطعي الذي يعلم بأنه قطعي بالأدلة القطعية, لا لمجرد مخالفة الأهواء أو عدم فهم 
النص نفسه). أو لمخالفته للحقائق التاريخية؛ أو لكون الحديث مما لا يشبه كلام النبوة» ولا يتسع المجال 
لإيراد الأمثلة والنماذج على مثل هذه الأحاديث التي ردها العلماء بمخالفتها لواحد من هذه القواعد. ومن هذه 
النماذج: (لا يدخل الجنة عاقء ولا مدمن خمرء ولا منانء ولا ولد زنية). حيث قال العلماء: ما ذنب هذا 
الطفل بكونه ابن الزنا حتى لا يدخل الجنة؟ فالذنب ذنب غيرهء والله تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرةء فهو 
مخالف لقوله تعالى: «وَلا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) (الأنعام: 164). ومن الأمثلة كذلك لمخالفته للواقع والتاريخ: 
ما جاء في القصة المشهورة أن بعض اليهود أظهروا كتاباً في زمن الخطيب البغدادي ادَّعو أنه كتاب رسول الله 
يِه وأنه يقول فيه بإسقاط الجزية عن أهل خيبرء وفيه شهادات لبعض الصحابة؛. فعرضوه على الخطيب 
البغدادي فنظر فيه وقال: إنه مزورء دون أن ينظر في إسنادهء وذلك لأن فيه شهادة سعد بن معاذء الذي كان 
قد توفي عقب غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة» ومعلوم أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من 
المجرة.ء وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيانء الذي كان إسلامه يوم فتح مكة في السنة الثامنة من البجرةء أي 
بعد غزوة خيبر. 

ثالثا: الجمع بين الأدلة والزيادة والنقصان: وصورة ذلك أن بعض الأحاديث رويت بألفاظ متباينة في المتن» 
فينظر في إمكانية الجمع بينها دون تعارض؟ فإن وجد تعارض كان قادحاًء وإلا فالجمع بين النصوص المتباينة 
ممكنء ويتم الترجيح بين النصوص واعتماد أدقها في نظر المحدث. كذلك من صوره تفرد بعض الرواة بالزيادة 
أو النقص فإما أن يخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة لأن الراوي قد سمعه. أو ألا يكون سمعه فيكون 
منقطعاء فينظر لِمَ لَمْ يخرج المحدث الزيادة؟ هل هي ببس بب التدليس من قبل الراوي لم يقبله المحدث؟ هل 
صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى؟ فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض على رواية المحدث للناقص 
دون الزيادة. كذلك من صوره: اختلاف الطرق أنتجت ألفاظا متغايرة» فإما أن يقبل المحدث الطريقين مثلاء 
فيرويهما حين تعادل المختلفين في الحفظ والعدد, أو أن يختار أقواهما. وعليه. فقد اعتنى المحدثون بنقد 
المتن عناية فائقة حتى تثبتوا من أحاديث الرسول مله على مستوى الحرف! سنداء ومتنا. والحمد للّه رب 
العالمين. 
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النظرية النقدية قْ علم الحديث لرد الحديث مبنية على ثلاثة شروط: 

تبنى النظرية النقدية في علم الحديث على ثلاثة شروط رئيسة: 

أولبا أن يكوق الرواة ثقات: وكانيبا اقصبال السقد: وقالنا سلافة الحديث من العلة والشدوة. 

فالخطيب البغدادي يقول: "إذا روى الثقةٌ المأمونُ خبراً متصل الإسناد [أي تحقق فيه الشرطان الأولان] 
رد بأمور [أي الشرط الثالث]: أولها: أن يخالف موجبات العقول: فيُعلم بطلانه لأن الشرع إنما يأتي بمجوزات 
العقول, وأما بخلاف العقول فلا [أي أن يتعارض الحديث تعارضاً تاماً من جميع الوجوه بحيث يستحيل 
الجمع فيه بينه وبين دليل عقلي حمسي ثابت لا ريب فيه. وهذا باتفاق العلماء يرد الحديث عندهاء مع 
ملاحظة أن المسألة ليست أن يتعارض الحديث مع الأهواء أو الفهم المنقوص أو المغلوط للواقع, أو الفهم 
الناتج عن سوء فهم اللغة العربية وقواعدهاء وتحميلها ما لا تحتمل. كما يحدث عند أغلبية من يتصدى لرد 
الأحاديث هذه الأيام» ولا أن يتعارض مع العملية التفكيرية» إذ إن التفكير يصيب ويخطنء فليس بالضرورة 
أن يقود التفكير إلى الصوابء بل المقصود: أن يتعارض مع البرهان العقلي القاطع مما توجبه العقول وجوياً 
مقطوعاً به. بالدليل العقلي الملزم للبشر جميعاء أو مع أمر حمي لا ريب فيه فلا بد من إثبات صحة أن الأمر 
مما يقع تحت موجبات العقول ابتداء وأن يستحيل الجمع بين الحديث وبين موجبات العقل من كل الوجوه؛ 
وبتنَبُ الأحاديث المروية عن الثقات الضابطين المأمونين لم يتحقق أي مخالفة لموجبات العقول أبداً. ولا في 
حالة واحدة, وإنما وجدت بعض الأحاديث التي تعارضت مع الشرط الثاني وهو]: 

والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فَيُّعْلَمْ أنه لا أصل له [إذا كان الحديث في أمر عقلي 
كالإخبار عن الأمور الماضية, أو عن أمور لا يجوز تغيّرها كحدوث العالم, أو الإخبار عن العقائد إذ لا نسخ 
فيهاء كما قال الزركشي: "إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيّرهء بأن لا يقع إلا على وجه واحدء كصفات اللّه: 
وخبر ما كان من الأنبياء والأمم. وما يكون من الساعة وآياتهاء كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق. كما 
قاله أبو إسحاق المروزيء وابن برهان في «الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الكذب']. 

أو أن سهبيع؟ الى كله الخطيب روأضاف مخالفعه امام 

أما قوله أو أنه منسوخ: أي إذا كان الحديث في حكم شرعيّ؛ أي أن يعارض الأدلة الشرعية العملية 
وجا رهيدة قأية لا يدك جمدب اداوعى التوجالة العجوية ل خالب الأفياور]ة إن الفا اللغة العرنية 
ودلالاتها واسعة. وسياق الحديث وموضوعه واحتمال كونه مخصصا لعموم. أو مبينا لمجمل. أو مقيدا 
لمطلقء أو ناسحا لمتسوخ من السنة من القضايا التي يجب النظر فيها قبل الحكم بالتعارض. 
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أمثلة على إفضاء قصورالفهم لتوهم التناقض بين القرآن والسنة: 

قال قائلهم”77 طاعنا في كل كتب الحديث. متهما إياها بالكذب وافتراء الحديث: "ترتب على كل ذلك أن 
جعلوا الروايات تتصادم مع القرآن بل جعلوه. مَل يقول: القرآن باطل؛ لأنهم جعلوه بهذه الأباطيل يلغي 
أحكامه. وبخصص عموماتهء ويقيد مطلقاته. ويفصل مجملاته فصرنا نقرأ في القرآن الكريم «إلا إِكْرَاهَ في 
الّينِ» [02 البقرة 256], بلسْتَ عَلَهِم بِمُْصَيْطِرٍ 4 [88 الغاشية 22]. يإمَا أَنتَ عَلَهِم بِجَبَّارٍ4 [50 ق 45]ء 
ل أَفَأَنتَ تُكْرِهُ التّامن حَقَّ يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ4 [10 يونس 199]: «فمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفْرْ)ُ [18 الكيف 
9] ثم نلتفت عن كل ذلك وننبذه وراء ظهورنا كأنه لا قيمة له ولا اعتبار؛ مقلدين مقدسين لأشخاص عبيدٍ 
غير معصومين توهموا أنه كله ملغي بكذب خُدعوا به غفلة وألقوه على لسان رسول الله كَلِهِ زوراء فجعلوه 
يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه». ويقول: «من بدل دينه فاقتلوه»" 
انتبى افتراؤه. فهو يرد حكم الردة» وكأنه أفيم من كل الصحابة مجتمعين حين قاتلوا مانعي الزكاة» والمرتدين 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» ويلزمه اتهامهم بالغفلة والتقول على الرسول -حاشاهم-. 

والجوات غان ما ادعاء امن تمارض ذلك أن هذا اندض الدجال له يكمل باق التحديث:«أمزث أن أهادل 
الئّامن حقِّ يَشُبَدُوا أنْ لا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا يسول الله ويُقِيمُوا الصّلاة, ويُؤْتُوا البّكادٌ, فإذا فَعَلُواء 
عَصَّمُوا مِئِي دِماءَهُمء وأَمْوالَيُمْ إِلّا بِحَقّهاء وحِسائِهُمْ على اللّهِ: م قرا 9إنّما أنت مُذَكُرْ (21) لَسْت علهم 
بِمُْصَيْطِرٍ 4». ولا يجمع هذا الدجال الدعي إلى هذا الحديث الآيات التالية: قوله تعالى: «يَا مما الَّذِينَ آمَنُوأ 
اتِلُواْ الَْذِينَ يَلُوتكُم مِنَ الْكُمَّار وَلِيَجَدُوأ فِيكُم عِلْظَةَ4 [123 التوبة], وقوله تعالى: «قَاتِلُوأ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالله ولا بالْيَوْم الآخِرِولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَوَمُولَه وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الّذِينَ أوتُوأ الكتاب حَقّ 
يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ» [التوبة 29] ٠‏ (وَقاتلُو الْممشَركينَ كَاقَةَ كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقّدَء)» [التوبة 
36] ليبا آلنَىُ جد لْكُفَارَ وَآَخْنْفِقِينَ وَآَغْلْظْ عَلَههُمْ واوا جَيَتمْسوبِلُنَ لمَصِيرُ4 [التوبة 73] ٠‏ إِنَّ آلله لَه 
اشترئ من الؤموين أتضية وأمولثة بأنَّ لَهُمْ آلْجَنََءِيْقَتَلُونَ فى سَبِيلٍ آلنّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَسوَعْدًا عَلَيْهِ حَمَا 
فى آلتَورَِةٍ وَآالإنجيل وَآلْقُرْءَانِءَوَمَنْ أَوْقَ بِعَبْدِه- مِنَ آله قَآسْتَبْشِرُوأ ببَيْعِكُمْ آلَّذِى بَايَحْثُم بهِ-وَذَلِكَ هُوَ 
آلْمَوْرُ آلْعَظِيمْ 4 [التوبة 111].» (يََيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ قيِلُوأ آلَّذِينَ يَلُوتَكُم مِنَ آلْكُمَارٍ وَلْيَجِدُوأ فِيكُم عِلْظَةَ» 
[التوبة 123]؛ فهذه الآيات تنص على قتال الكافرين والمنافقين: مطابقة لحديث الرسول قَ «أُمِرْتُ أنْ أقاتِل 
النّامنَ حقٌّ يَسْبَدُوا»: ولا تأمر هذه الآيات بقتالهم لغرض القتلء أو لغرض أن يُقتل ويُستشهد بعض المسلمين 
خلال تلك المعارك! بل إن قتالهم إنما هو بسبب أنهم لا يدينون دين الحقء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
والقتال بغية إخضاعهم لسلطان الإسلام؛ (حَق يُعْطُوأ الجزية عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4» وإنما تُعط الجزية 
للدولة, ولأن السنة مبينة للقرآن» فقد فصلت فيما يحدث حين قتالهم» فإن الرسول ذَليِهِ قد علمنا أن نعرض 


7" وهو: متولي إبرا هيم الشيخ متولي إبراهيم صالح أحمد الشوربعي المفتري كذبا أن 0 من أحاديث البخاري غير صحيحة. » موقع أمان. 
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على من نجاهدهم إحدى ثلاث: إما الإسلام (عن رضا واختيار)ء أو الجزية (مع البقاء على دينهم), أو القتال؛ 
والثانية تعني إجبارهم على الخضوع لسلطان الإسلام. لا إكراههم على اعتناقه, وهذا ما فهمه الصحابة. حين 
استدعاهم رستم في القادسية, فقال رستم لربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ فقال له: "لقد ابتعثنا اللّهُ لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرة". فإن احتكام البشر لقوانين وضعية هو اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّهء وظلمٌ للعباد, 
ولا بديل عن تطبيق الإسلام علهم ليُحكموا بالعدل. وليلمسوا عدالة تطبيق الإسلام فتنشرح له صدورهم, 
ولهذا قَبلَ الإسلامُ منهم الجزية» ولم يفهم هذا أمثال من س لط أهواءه على الأحاديث يردها بلا أدنى معرفة 
بتواتر عمل الرسول َيِه بهذا وصحابته من بعدهء وكأنه أفهم بالإسلام من الرسول فَ! 

إذن» فالحديث يش الآيات ويفصل في كيفية تطبيقها العملي. فري أمرت بالقتال وبالقتل وبالغلظة, 
وأخرجهم الحديث من حمأة أن يُقتلواء بأن يقبلوا بإحدى اثنتين بدلا من ذلك: أن يسلموا عن رضاً واختيار, 
أوأن يعطوا الجزية. ومن يقبل الجزية يعني أنه يقبل أن يبقى الخصم على دينه لا يكرهه على تركه. لكن هذا 
الدعي لا يفقه شيئاً. 

ولم يتمم قراءة الآيات التي عارض بها الأحاديثء فالله تعالى إذ قال: لآ إِكْرَاهَ في اليِّينِ4 فقد أتبعها بقوله: 
«قَدْ تَبَيّنَ الؤُشَدُ مِنْ الْغيَّ4 تبين الرشد من الغي لدرجة أن لا حاجة للإكراه على قبول الدين لشدة وضوحه 
وتَبَينِهِ وانفص اله عن الغي ومبالغته في صفة الرشد.ء أي إن أي حمل على الاتباع لا حاجة له لأنه حقّ بالغ 
الوضوح. وإنما الغرابة في الإعراض عنه. فالآية ليست "تذكرة إباحة للكفر". ولا ".صك غفران للكافرين' » 
وإنما تعيب عليهم أنهم أضل من الأنعام إذ لا يستعملون عقولهم والحق أمامهم أبلج! 

وجاء في أضواء البيان للشنقيطي في تفسير قوله تعالى: فَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفْريُ. قال: 
(ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي التخيير بين الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية الكريمة 
ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب 
من أساليب اللغة العربية, والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك 
بقوله: إإنا أعتدنا للظالمين نارا4 وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويفء إذ لو كان التخيير على 
بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم, وهذا واضح كما ترى )'*1. فكما ترى. لم 
يفقه هذا الدعي أبسط قواعد فهم اللغة, ولا الفقه, ولا التاريخ, وأخذ بدلا من ذلك في ترديد شبهات مركز 
راند الأمريكي الذي يريد تشكيك الناس في السنة. ليقبض الأموال ويشتري عرض الحياة الدنيا! 
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حل إشكال حديث فداء الهودي والنصر اني للمسلم يوم القيامة: 
مثال ثان: انتقد بعض النقاد حديثاً في صحيح مسلم: "عَنْ أَبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
ك: «إِذَا كنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِء دَهَعَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إِلَ كُلّ مُسْلِمِء يَيُودِياء أو تَصْرَانِياء فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّار». 
وأما روايته الثانية: حَدَّنَاهُ أنَهْمَا شَيهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَيِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أبيه. عَنِ التي عل قَالَ: «لَا 
يَعُوثُ رَجُلّ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَل اللْهُ مَكَانَهُ التّانَ يَمُودِيّاء أو تَصْرَانِيًا». وأما روايته الثالئة: عَنْ غَيْكَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ 
أي بُرْدَةَ عَنْ أبيهء عَنِ الب كه قَالَ: «يَحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَامن مِنَ المسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالٍ الْجبَالِء فَيَعْفِرُهَا 
للّهُ لَهُمْ وَيَضَّعْهًا عَلَى الْمَمُودِ وَالنَصَارَى». 
هذه الروايات الثلاث جميعبا في صحيح مسلم. قال ابن حجر: 'وَفي حَدِيثِ الْبَابٍ وَمَا بَعْدَهُ دَلَالَة عَلَى 
ضَّغْف الْحَدِيثِ الَذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَة غَيْلَانَ بْنِ جَرِبِرٍ عَنْ أبي بُردَةَ بْنِ أي مُوسَى الْأَشْعَريَ عَنْ أَبِيه 
رَفَعَهُ «يَحِيِءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَامنٌ مِنَ المسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالٍ الْجِبَالٍ يَغْفِرُهَا النَُ لَجُمْ وَيَضَعًْا عَلَى الْمَمُودٍ 
وَالنَصَارَى» فَمَدْ ضَّعَمَهُ الْبَهَقِيّ وَقَالَ تَمَيَدَ به شَدَادٌ أَبُو طَلْحَة وَالْكَافِرُ لَا يُعَاقَبُ بِدَنْبٍ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ «وَلَا 
تزر وَازِرَة وزر أَخْرَى ). وَقَدْ أَخْرََ أَصْلَ الْحَدِيثِ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَني بُرْدَةَ بلَفْظِ: «إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ 
دَفَعَ النَّهُ إل كُلّ مُسْلِم يَمُودِيًا أو نَصْرَانِيًا فَيَقُولُ هَذَا فِدَاؤْكَ مِنَ النَارِ». قَالَ الْبَهْمْقِي وَمَعَ دَلِكَ فَحَّعَفَهُ الْبُخَارِيُ 
وَقَالَ الْحَدِيتُ في الشَّمَاعَة أَصٌَ. 
قال البهقي في كتابه البعث والنشور: "وقد عَلَّل البُخَارِيُ حَديتَ أَبي بُرْدَةَ بِاخْتِلَافٍ الرُوَاةِ عَلَيه في إِسْنَادِه 


في حَيَاتهِمْ وَحَدِيتُ المَّفَاعَةٍ في قَوْم لَمْ تُكَمَّرْ ذُنُويهُمْ". 'وَيَحْتَمِلْ أنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ لَمُمْ في الْفِدَاءٍ بَعْدَ 
خُرُوجِيِمْ مِنَ النّارٍ بِالشَمَاعَة." انتبى. من كتاب فتح الباري. 

قال القرطبي صاحب (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): "وانما احتاج علماؤنا لتأويل ألفاظ 
حديث أبي مومى المذكور في هذا الحديث لما عارضها من قوله تعالى: إولا تَزِرُ وَازَِةٌ وزرَ أخرى » ولقوله: «إوَأن 
لَيِسنَ لِلإِنِسَانٍ إلا مَاسَعَ 4 ولقوله: «وَإن تدع مُتْقَلَةٌ إلى حِملِبًا لا يُحمّل مِنهُ شّيء وَلّو كَنَ ذا قُربّى4 ولقوله 
تعالى: ِإِكُلُ نَفسٍ بِمَا كَسَبَّت رَهِينَةٌ4 ولقوله ظي: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه». ومثله كثير. وعلى الجملة 
فبي قاعدة معلومة من الشرع لا يختلف فها". انتبى كلام القرطبي. 

أقول: أما الروايتين الأولى والثانية» فلا إشكال فهما ولا تعارض لا في الظاهر ولا غيره مع القرآنء «إِذَا كَانَ 
يَوْمُ الْقِيَامَةِء دَهَعَ اللهُ عَنَّ وَجَلَ إِلَ كُلّ مُسْلِمْء يَيُودِيّاء أو تَْرَانِكّاء فَيَقُولٌ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَارِ»» والثانية: «لَا 
يَمُوتُ رَجُلّ مُسْلِمْ إِلّا أَدْخَلَ اللَهُ مَكَانَهُ النّارَه يَمُودِيّاء أو نَصْرَانِ» فليس في دخول بهودي أو نصراني النار من 
مشكل يحتاج لتفسيرء وأن يقارن الله بين شركهم فيدخلهم النار بمسلم موحد يجعل التوحيد فكاكا له من 
النار إزاء كفرهم وشركهم» فلا تعارض فيه مع أي من الآيات السابق ذكرها. 
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وأما الرواية الثالثة» «يَحِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَامنٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمَْالٍ الْجِبَالِء فَيَعْفِرْهَا اللْهُ لَهُمْ وَيَضَّعَْا 
عَلَى الْمَمُودٍ وَالمصَارَى»: فنقول فيه: في عصر الأئمة العظام الذين لم يجدوا توفيقاً بين الحديث وبين الآيات 
السابقة؛ لم يكن للهود ولا للنصارى سيطرة على العالم الإسلامي» ليدركوا أن للحديث مخارج لا يتعارض فهها 
مع الآيات السابقة» ولكننا نرى اليوم بأم العين أثر تحكم الغرب في العالم الإسلامي وفي المسلمينء» وبيان ذلك: 
أن نصارى هذه الأيام في الغرب» ويهودهاء قد أضلوا البشرية. وأجبروها على أنظمة علمانية رأسمالية فاسدة 
جرّت على المسلمين مصائب عظام.ء وأوقعت بعضهم في ذنوب وآثامء كالأنظمة الربوية والتأمين والنظام 
الرأسمالي برمتهء الذي أغرق العالم كله. فما من مسلم إلا وأصابه من النظام الربوي غبار على أقل تقديرء أو 
أصابته سيئات نتيجة فرض أنظمة التأمين أو التحاكم لغير الإسلام في كل شؤون الحياةء ونتج عن الأنظمة 
المطبقة في العالم الإسلاميء أو على المسلمين أن عاش المسلمون حياة يصعب فيها تحاشي الكثير من المنكرات 
والمعاصيء وبالتالي فأن يطرح الله تعالى بعض ذنوب المسلمين على بعض النصارى والهود الذين تسببوا في 
نمط العيش هذا الذي نعيشه جميعاً. فهذا من تمام العدلء ولا تعارض فيه! 

بل إن فيه أن هذا بعض ما اكتسبه النصارى من الذنوب بفرضهم هذا النظام على العالم» فهم وزروا 
هذه الأوزارء وسعوا هذا السعي. فكانت معاقبتهم بتلك الأوزار جزاءً وفاقاً. قال مَلِهِ «مَنْ سَنَّ في الإسلآم سُنَّهَ 
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شفكة قله أخزهاء: و أخز فنعو يها تبيخ غير أن ينقدن من أجورهم كيف ون كن فى الإسلم كه 
سَيَنَةَ كَانَ عَلَِيه وزْرْهَاء وَوِزْرْمَنْ عَمِلَ بِمَا مِنْ بعيه. من غير أن ينص من أَورَارِهَم شي» فعلهم أوزار ما وزره 
المسلمون جراء أنظمتهم. 

ونلاحظ أن النص لم يذكر أن كل مسلم يقابله نصراني يأخذ عنه ذنوبهء «يَحِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَامنُ مِنَ 
المْسْلِمِينَ بِذْنُوبٍ أَمَْالٍ اْجبَالِ» فَيَعْقِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَحَعْهًا عَلَى الْممُودٍ وَالتَصَارَى»: فهؤلاء جماعة من المسلمين 
تسببت أنظمة النصارى والهود وسيئاتهم لهم بذنوبء وغفرها الله لهم؛ وكان مصدرها سيئات سنا بعض 
الهود وبعض النصارىء فاس تحقوا وزرها. (لِيَحْمِلُوا َوْرَارَهُمْ كاملَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَمِنْ أَورَارِ الَّذِينَ يُضِلُوهُم 
بِعَبْرٍ عِلْمِمألَا سَاءً ما يَزْرُونَ4. قال الإمام النووي: "ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فها بأن 
سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان 
عليه مثل وزر كل من يعمل بها"1*1 

كان مما تعلمث مما روي عن الصحابة أن يتهم الإنسان عقله وفهمه مائة مرة قبل أن يتهم الحديث المروي 
عن رسول الله كَلِةِ لأنه لم يستطع فهمه أو لم يستطع أن يدفع التعارض الظاهري مع القرآن» 

واللّه تعالى أعلى وأعلم 


1 شرح النووي على مسلم جزء 7 صفحة 85 طبعة دار إحياء التراث العربي. 
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الجواب على النوع الرابع من الشبهات: 

وأما التشكيك في دواوين السنة, والتشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري؛ 
فقد أجبنا عليها بالتفصيل بحمد الله في فصل: النظرية النقدية في علم الحديث لرد الحديث مبنية على ثلاثة 
شروطء وفي فصل: المستخرجات,ء فراجعهما مشكوراء 

وأما شههة تضعيف بعض أحاديث صحيع الإمام البخاري أو أحاديث صحيح الإمام مسلمء فقد أجبنا 
علها بالتفصيل بفضل الله تعالى في فصل: هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ فراجعه 

وأما التشكيك في تدوين السنة,. والادعاء بتأخر تدوين السنة:» والادعاء بفقد بعض السنة وضياعهاء 
والادعاء بعدم حفظ السنة, ودعوى أن السنة دونت في قصور الأمراء. ودعوى أن حملة السنة كانوا كذابين» 
وفقهاء سلطان. فسنجيب عليه إن شاء الله تعالى في فصل: الجواب على شههة تأخر تدوين الحديث. 

الجواب على شبهة تأخرتدوين الحديث: 

أما شبهة تأخر تدوين الحديث حتى قيل إن الحديث بقي غير مكتوب أكثر من مائتي سنة, ثم قرر 
المحدثون بعدها جمع الأحاديث,. ومثلها: شههة تأخر تدوين الحديث عن تدوين الفقه وانتشار المذاهب 
الفقبية, الأمر الذي أفضى إلى الخلاف بين الفقهاءء والجفوة بيهم وبين السنة النبوية» قال العلامة تقي 
الدين النهاني: (والمسلمون منذ عصر الرسول كذَليِةِ حتى اليوم وهم يبذلون أقصى جهودهم لتنقية الحديث 
والمحافظة عليه فالصحابة كانوا لا يقبلون الحديث إلا بعد معرفة راويه وثبوت ذلك لديهم بالبينة العادلة, 
والتابعون وتابعو التابعين كانوا ينقون الأحاديث ولا يقبلون رواية الحديث إلا من العدل الضابط. ولمّا جرى 
تدوين الحديث التزم العلماء بشروط لرواية الحديث. ووضعت علوم الحديث ... إن ما وصلنا من السنة قد 
ضبطه المسلمون على وجه يجعل الاطمئنان إلى أنه من السنة اطمئناناً كاملاًء فضبط في الرواية وضبط في 
التدوين» وضبط في الرواة وضبط في الاستدلالء وضبط في كل شيء. ثم إنه ليس بصحيح أن الحديث قد 
جمع في وقت متأخرء بل إن جمع الحديث في الرواية [والكتابة] والحفظ والضبط حصل منذ أيام الرسول 
كي .... والذي تآخرهو تدوين كتب الحديث وليس جمع الحديث...[والتوثيق والعناية لا يقتتصران على 
الكتابة والتدوين» بل للتوثيق والعناية وسائل أخرى منها الحفظ والرواية» والعمل بمقتضياتها جيلا عن جيل] 
فكُثب الحديث ليست مؤلفات جمع فهها الحديثء بل هي ما رواه أحد أئمة الحديث وأحد رواته من أحاديث, 
فتؤخذ من البخاري كما أخذت عن عبد الله بن عمرء وكما أخذت عن سعيد بن المسيب. وغيرهما من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ولذلك فإن الحديث حين يستدل به اليوم وحين يؤخذ من كتب الحديث 
إنما يستدل به ويؤخذ من رواية راو لا من كتابء. فكما كان يستدل به عمر بن الخطاب حين يرويه أبو موسى 
الأشعريء. يستدل به كذلك الفقيه أو العالم اليوم وحتى قيام الساعة حين يرويه عن البخاري أو ابن ماجه أو 
أحمد بن حنبلء فأخذ الحديث اليوم هو كأخذ عمر بن الخطاب له عن راو اجتمعت له شروط رواية الحديث 


151 


الصحيح. أو الحديث الحسن. ... ولذلك فإنه من التشكيك في أصول الإسلام وعقائده أن يطعن في الأخذ 
بالسنة لأا دُوّنت متأخرة» أو يطعن في الأخذ من كتاب من كتب الحديث أي من رواية راو من الرواةء لأن ذلك 
فوق كونه خطأ فاحشاً وجهلا مطبقاً في موضوع الحديث فإنه دعوة لترك الإسلام: لأن الإيمان بالسنة 
كالإيمان بالقرآن. ويكفرمن ينكر السنة كما يكفر بإنكار القرآن, ولآن الشرع كله إنما هو موجود في السنة في 
الدرجة الأول. فالرسول مله يقول: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» والله يقول انا أنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلميم 4 والأحاديث هي بيان القرآن علاوة على كونها تشريع جديد, فالتشكيك في السنة هو 
تشكيك في الدين) 182 

ومن مظاهر العناية بالسنة: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍيَتَحَدَّتْ بِمَالَمْ يَسْمَعْ أُصْحَابْ رَسُولٍ الله 5 وَيَسْكُتُ عَمًا 
سَمِعُوا فَبَلَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ما يَتَحَدَّثُ به فَقَالَ وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ يَسُولَ الله كَل يَقُولٌُ هَذَاء وَأَوْشَكَ مُعَادُ أَنْ 
يَفْتِنَكُمْ في الْخَلَاءِء فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَاذَا فَلَّقِيَهُ فَقَالَ مُعَادُ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو إِنَّ التَكَذِيبٍ بِحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ الله 
كله نَقَاق وَإِنَمَا إِنْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَهَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل يَقُولُ «انّقُوا الملاعِنَ التَلَاتَ الْبَرَارَ في الموَارِدٍ 
وَالظّلّ ا الطّريق». 163 

عَنْ أي رَافع وَغَيْرهِ رَقَعَهُ قَالَ رسول الله كل: «لا ألْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكنَا عَلَى أَِكَتِهِ يَأَتِيهِ أَمْدٌ مِمَا أَمَرْتُ به أو 
َهَيْثُ عَنْهُ فَيَقُولٌ لا أدْرِي ما وَجَدْنَا في كتّاب الله انَبَعْتَاُ» قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌ 184 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ آَنَهُ حَدَّتَ يَوْمّا بِحَدِيثِ عَنْ النّي ع فَقَالَ رَجُلٌ في كتَاب الله مَا يُخَالِفْ هَذَا قَالَ ألا 
أَاني أَحَيُّكَ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَتُعَرَضُ فِيهِ بكتاب الله كنَ رَسُولُ الله وَل أَعْلَمَ بكتاب الله مِنْكَ"185 أي اتهم 
فهمك قبل اتهام حديث الرسول مَية. 

عَن مُومَى بْنِ أي مُومى الْأَشُعريَ عن أَبِيهِ أنَّ البّيّ يي قَالَ «الميِتْ يُعَدَّبْ بِبْكَاءٍ الْعيّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتْ 
التّائْحَةٌ وَاعَضُّدَاهُ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِدَ الميَتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضُِّدمَا أَنْتَ نَاصِرْمًا أَنْتَ كَاسِبَّا» فَمُلْتُ: 
سْبْحَانَ الله يَقُولٌ الله عَرٌَ وَجَلَ «إولَا تَِدُوَازرَةٌ وزْرَ أخرى4؟ فَقَالَ: وَبْحَكَ! أَحَيّئُكَ عَنْ أي مُومَى عَنْ يَسُولٍ الله 
وَتَقُولُ هَذَا! فَأَيْنَا كَدَبَ؟ فَوَالنُهِ مَا كَدَْتُ عَلَى أي مُوسَى وَلَا كَدَّبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولٍ الله يغ. أحمد أول 

فالصحابة رضوان الله علهم يعلمون أن من كذب على رسول اللّه فليتبوأ مقعده من النارما كانوا 
ليبيعوا آخرتهم بدنيا تواترت الأحداث من سيرهم تثبت أنها ما كانت تساوي عند أحدهم جناح بعوضة. 


2 أجوبة أسئلة: ملف النشرات الفكرية ص 144-142 
3 ابن ماجه. كتاب الطبهارة وسنتها. 

4 الترمذي كتاب العلم عن رسول اللّه. 

5. الدارمي كتاب المقدمة. 
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كما أننا سنبين في موضوع الإجماع المعتبرأهم قد رضي الله عنهم, ومَّن بين الله أنه قد رضي عنه ما كان 
ليكذب على رسوله 5ي8. 

قَالَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلَام إِذَا حَدَّنْتَكُمْ عَنْ َسُولٍ الله يِل حَدِينًا فلَآَنْ أَخِرّ مِنَ السَّمَاءٍ أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أَكُذِب 
عَلَيْهِ وَإذَا حَدَّنْنَكُمْ فِيمَا بَيْي وَبنْتكُمْ فَإِنَمَا الْحَربُ خِدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يَقُولُ «يَأتِي في آخِر الرّمَانِ 
قَوْمٌ حُدَنَاء الْأَسْئَانٍ سُعَبَاءٌ الْلَحْلَام يَمُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرِ الْبَِيّة يَمْرْقُونَ مِنْ الإضلام كَمَا يَمْرْقُ المنَيْمْ مِنَ 
الرَّمِيّة لا يُجَاوِرُ إِيمَائجُمْ حَتَاجِرَهُمْ فَأَيْتَمَا لَقِيثُمُوهُمْ فَاقَثْلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَمُمْ أَجْرٌِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أبو 
داود. كتاب السنة. 

أما بالنسبة لتدوين السنة. فقد نبى الرسول ذَليْةِ بادئ الأمر عن تدوينها ولم ينه عن روايتهاء وواضح أنه 
خثشي أن تختلط بكتاب الله ولكنه أذن بعد ذلك بالكتابة». بل أمربهاء فكان إذنه وأمره اللاإحق ناسخا لنهيه 
السابق عن الكتابة, كما أنه ينبغي لفت النظر إلى أن نميه السابق عن الكتاب رافقه أمربتبليغ السنة 
وتأديتها كما هي. وجعلها أساسا من أسس الفقه إذ تبلغ روايتها لفقيه: 

عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ «كُنَا فُعُودًا تَكْتْبْ مَا نَسْمَعْ مِنْ البّي 5 فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا هَذَا تَكْتْبُونَ؟ فَقُلْنَا: مَا 
نَسْمَعٌ مِنْكَ! فَقَالَ: أكتابٌ مَعَ كتاب الله؟ فَعُلْنَا: مَا نَسْمَعُء فَقَالَ: اكْتْبُوا كتاب الله. أَمْحِضُوا كناب الله. أَكتَابٌ 
غَيْرُ كتاب الله. أَمْحِضُوا كتَاب الله. أو خَيَِصُوهُ قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا في صَّعِيدٍ وَاجِرٍ ثُمَ أَحْرَقْنَاهُ بِالنّارِ قُلْنَا: 
أيْ وَسُول الله! أَنَتَحَدَّتُ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْء تَحَدَّتُوا عَنِي وَلّا حَرَجَء وَمَنْ كَذَبَ عَلَوَّ مُتَعَمدًا فَلْيَتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنْ 
التّارِء قَالَ: فَقُلْتَا: يَا َسُولَ اللّهء أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نّعَمْء تَحَدَّتُوا عَنْ بَي إِسْرَائِيل وَلَّا حَرَجَ» فَإِنَّكُمْ 

وعن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله مَلِةِ قال: «لا تكتبوا عني. ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه. 
وحدّثوا عنّي ولا حرج؛ ومن كذب علي - قال همّامٌ أحسبه قال: - متعمّداً. فليتبوّأ مقعده من النار» 
صحيح مسلم, 

حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَتَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَتِي وَهْبُ بْنُ مُتَبَهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَئْرَة يَقُولُ "مَا مِنْ 
أَصِْحَاب البّي ع أَحَدٌ أَكثّرَ حَدِيئًا عَنْهُ من إِلّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتْبُْ وَلَا أَكْْبُ" تَابَعَهُ 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أي هُرَئْرَة البخاري كتاب العلم. 

وقد أمر الرسول مَيْةِ بكتابة الأحاديث أيضاء عن عبد اللّهِ بن عمرو رَضِيّ اللّهُ عنهماء قال: «كنث أكثبْ كلّ 
شيءٍ أُسمَعْهُ مِن رسول الله 5 أَريدُ حِفْظَة» فيثني قريشنٌ» وقالوا: أتكثْب كلّ شيءٍ تسمَعهُ ورسول الله كلخ 
بِشَّدّ يتكلَّمُ في الغضب والرّضا؟! فأمسَكْتُ عَنِ الكتاب, فذَكَرْتُ ذلك لرسول الله عل فأؤماً بإصْبَعِهِ إلى فيه: 
فقال: اكتْبْ؛ فوالذي نفمي بيده ما يخرُجٌ منه إِلّا حق.» رواه أبو داود. 

وأخرج أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّه قال: «يا رسول الله أكتبُ ما أسمع 
منك؟ قال: "نعم". قلت: في الرّضا والسّخطِ؟ قال: "نعم. فإِنَّهُ لا ينبغي لي أن أقول في ذَلِكَ إِلّا حقًا.» 
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عَنْ مُجَاهِدٍ وَالمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيم عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَا: سَمِعْتَاهُ يَقُولٌ: "مَا كَانَ أَحَدّ أَعْلّمَ بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله كلخ 
مِِي إِلّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فَإِنَهُ كَانَ يَكْثْبْ بِيَدِهِ وََعِيهِ بقَلْبِهِ وَكُنْتْ أَعِيه بِقَلِي وَلّا أَكُثْبْ بِيَدِي 
وَاسْتَأَدَنَ وَسُولَ الله 5 في الكتاب عَنْهُ فأذن لَه". أحمد باق مسند المكثرين. 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو «أَنّهُ أتى َسُولَ الله و فَقَالَ يَا بَسُولَ الله إِنِي أَرِبدُ أَنْ أَروِيَ مِنْ حَدِيثِكَ فأََدْتُ أَنْ 
أسْنَعِينَ بكتاب يَدِي مَعَ قلبي إِنْ رَأَتَ ذَلِكَء فَمَالَ َسُول الله 5 إِنْ كَانَ قَالَهُ ع حَدِيئي ثُمَّ اسْنَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ 
قَلبكَ». الدارمي. كتاب المقدمة. والرسول كله أمر بتبليغ الأحاديث عنه؛ أي الم وأمر بنقلهاء روى الترمذي 
من حديث عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت رضي اللّه عنهما: «نضّر الله امرءًا سمع مقالّتي فوعاها وحفظها 
وبلّغها فوْبٌ حاملٍ فقدٍ إلى من هو أفقهُ منه». وقد روى هذا الحديث عشرون من صحابة رسول الله 5ع. 
وحامل الحديث حاملٌ للفقه قد يبلغه من هو أفقه منه. فيستدل به على الفقه. وفي هذا دلالة على أن السنة 
أضل: 

يقول الأستاذ مناع القطان: "وروى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصاري كان يملك صحيفة جمع فيها 
طائفة من أحاديث الرسول وسننه.ء وكان ابن هذا الصحابي الجليل يروي من هذه الصحيفة. ومن أشهر 
الصحف المكتوبة في العصر النبوي: الصحيفة الصادقة التي كتها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص... 
وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفة... وهذه الصحيفة هي ما جاء بسند عبد الله بن عمرو في مسند 
الإمام أحمد. وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول قَلْةّ وسيرته في ألواح وكان يحملها معه في 
مجالس العلم, وكان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عنه ما يملي عليه. وظلت صحيفة ابن عباس معروفة 
متداولة وتعاقب الناس على الرواية منهاء وان لم تنقل هذه الصحيفة. 

وقد جمع أبو هريرة صحفاً كثيرة مما كتبه الصحابة”9'» وروى عنه تلميذه همام بن منبه صحيفة منهاء 
ثم نسبت إليه فقيل صحيفة همامء وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام» وكان لبذه الصحيفة أهمية 
خاصة في تدوين الحديث لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها ودوَّءَها همام عن أبي هريرة. وسماها صاحب 
كشف الظنون بالصحيفة الصحيحة:؛ وهي برمتها في مسند أحمدء وجاءت متفرقة بأبواب مختلفة في البخاري 
وغيره. وفي أحاديث متفرقة أخبار عن جمع علي رضي الله عنه لأحاديث في صحف رواها البخاري وأحمد" 157 

وهذه الشبهة تغفل حفظ السنة وأحاديثها في الصدورء كما وفي السطور كما هو ثابت عن كثرة من الرواة 
درجوا على الكتابة منذ عصر النبوة, كعبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق. ه - 65) وصحيفته الصادقة, 
وصحيفة الصحابي سمرة بن جندب (توفي 60ه)ء؛ وصحيفة الصحابي جابر بن عبد الله (16ق.ه - 78ه):ء 
وصحيفة علي بن أبي طالب. وصحيفة سعد بن عبادة» صحيفة الصحابي نبيط بن شريط الأشجعي الكوتي. 


[أي أنه لم يكتها هو فهو لم يكن يكتب] 
7 التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهاجاً. مناع القطان 98-93 


14 


(مخطوط في الظاهرية (حديث 279)., والقاهرة (حديث 1557)). وجزء منها في مسند أحمدء وتناقل الأحاديث 
مشافهة قبل عصر التدوين» وتناقل السنة طريقةً في العيش بشكل جماعي في حواضر العالم الإسلامي, 
وانتشار كتابة الحديث في عبد التابعين في دواوين ومصنفات. كصحيفة الأشج.ء وهو تابعي ولد في خلافة أبي 
بكر الصديق. (مخطوط في شهيد علي 539).: (وفي القاهرة (حديث 1920)),» صحيفة التابعي خراش بن عبد 
اللّه. مخطوط (في شهيد علي 539,: وفي برلين 1552): أحاديث التابعي أبي الزبيرء وكانت صحيفة له. ثم جمعها 
أبو الشيخ الأصهاني. (مخطوط الظاهرية مجموع 198:)3-53 وكجامع معمر بن راشد (ت 154). والربيع بن 
صبيح (ت 160): وهشام بن حسان (ت 148): وابن جريج (150). وجامع سفيان الثوري (161): وجامع 
سفيان بن عيينة (198)» ومصنف عبد الرازق (211)»: وموطأ مالك (179). ومصنف حماد بن سلمة (167)» 
وغيرهاء كما إن قواعد قبول الحديث والإسناد بدأ منذ عبد الصحابة» ويذكر الأستاذ شريف محمد جابر 26 
مصنفاً ومسنداً وكتاباً في الحديث قبل صحيح البخاريء ويعقب قائلا: "نستفيد أن تدوين السنّة النبوية بدأ 
منذ عبد الصحابة؛ وظل متواصلًا ينقل اللاحق عن السابق بالرواية الشفهية المعضودة بالنسخ في الكثب 
حتى عصر البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأقراهم من أهل القرن الثالث المجريء أي الذين ظهرت 
مصتفاتهم بعد وفاة الرسول قَيْهِ بنحو قرنين, ثم استمر الأمر للأجيال التي تلث هؤلاء". 

ويكمل الأستاذ شريف فيقول: "ولو طالع الباحث كتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأقرانهم 
لوجد أنّ مادتها مبئوثة فيما ذكرنا من صحف وأجزاء حديثية ومصتفات متقدّمة علهم, ولكنهم لم يكتفوا 
بحفظ هذه النسخ ولم ينقلوها كتابة فقطء بل كان الأساس هو الحفظ والرواية الشفهية, وكانت الكتابة 
مواكبة لها للمزيد من التدقيق والحفظ. 

والنتيجة أنّ من يزعم أنّ تدوين الحديث النبوي قد بدأ بعد وفاة الرسول كَل بقرنين فهو جاهل لم يطّلع 
على التراث الإسلاميء. ويتحدث بغير علم. وبين أيدينا عشرات المجلّدات المحققة المطبوعة في الحديث والآثار 
جميعها لأئمة عاشوا وماتوا قبل أن يكتب البخاري صحيحه"! 199. 


8 أنظر: شريف محمد جابر: هل تأخر تدوين السئة حتق عصر البخاري؟ الجزيرة نت. 2018/7/2: وقال الأستاذ شريف بأنه عاد لإعداد هذه 
القائمة إلى كتاب:" تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين رحمه الله المجلّد الأول - الجزء الأول» قسم الحديث. 
9 شريف محمد جابر: هل تأخر تدوين السئئّة حتى عصر البخاري؟ الجزيرة نت. 2018/7/2 
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مناهج التفكير عند علماء المسلمين. وتميز شخصيتها عن غيرها من المناهج! 

في كتابنا: (نظرية المعرفة» ومناهج التفكير والاستدلال). أجرينا دراسة منهجية أظهرت أن الوضوح 
والضبط المتناهي في الدقة في مناهج التفكير عند المسلمين كان سمة لا تفارق العلوم الإسلامية منذ فجر 
الإسلام» وأظبرت تميز شخصية المناهج الإسلامية عن غيرها من المناهج عند الحضارات الأخرىء ذلك التميز 
الذي عكس خصوصية هذه الحضارة. وشخصيتا المستقلة المتميزة المرتبطة بطبيعة الأبحاث والأفكار 
والمقاييس والمحددات التي تتعلق بالفكر الإسلامي, وبِلّغَتِهِ وبثقافته. إذ لم تنشأ مناهج التفكير عند المسلمين 
رجعاً لمناهج التفكير عند الأمم السابقة, ولا استنساخاً لبا. بل نشأت تلك المناهج جراء حرص المسلمين على 
سلامة معتقداتهم, وحفظ نصوص دينهم وفِقَيهِ وحَدِيئِهء ولْعَتِه وسائر ما يمت إليه بِصِلَةِ وقد وضعنا اليد 
على معالم المنبج القرآني في التفكير والاستدلالء وإقامة الحجة والبرهان؛ وفي محاكمة الآراء عقلياًء وني 
المناظرة والجدلء وعرض حجج الخصوم وآرائهم وإبطالهاء ووتّقنا الحرص الشديد على المعرفة وعلى الحقيقة: 
ف «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقال تعالى: (إِنَّمَا يَفثَرِي الْكَذِب الَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بآيَاتِ 
التصوَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ»4 [النحل 105]: فمثلاء لم يقبل الإسلام في تحصيل الاعتقاد والعلم والإيمان إلا 
القطع. فحدد نوع الأدلة المقبولة» الموصلة لليقينء ليمتاز القطع عن الظن, وجعل التدليل: مطابقة الحكم 
عن الواقع للواقع؛ احترازاً عن الجهلء أي عن الاعتقاد الفاسد؛ وبيِّنَ طريق حصول المعرفة: العقل (وكنى عنه 
بالفؤاد أحياناً)”*' إذ ينتقل الإحساس إليه من خلال آلات الإحساس السمع والأبصارء ومنع أن يقفو المرء ما 
ليس له به علم» ومنع أن يتبع ما لا يعلم» وأن يقول سمعت ولم يسمع. أو رأيت ولم يرء «إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْمُوَادَ كُلُ أوليِكَ كان عَنُْ مَسْؤُولاً4, وإذا أتاك خبر من فاسق فتبين وتثبت» وإذا لم تعلم فاسأل من يعلم؛ 
ليكون السير في الحياة على بصيرة, لأنك مسؤول ومكلفٌ ومحاسبٌء الأمر الذي وضع علماء الإسلام أمام 
واجب تقعيد قواعد العلوم المختلفة؛ وفقاً لمناهج منضبطة ترمي الأسس الفكرية للحضارة والثقافة 
الإسلامية. وكانت إحدى السمات الواضحة في هذه المناهج القدرة على تطبيق القواعد النظرية التجريدية 
على الوقائع. بحيث تشكل العقائد والأفكار فيه قيادة فكرية» تنبثق عنها النظم لتسوس الحياة سلوكاً 
وعلاقاتء إذ لم يكن الإسلامُ يوماً فلسفةً خياليّة أو خيالاً حالماً لجمبوريات فاضلة: وكانت السمة الثانية 
الواضحة هي الشمولء الذي يدرس الجزيئات المبعثرة. والمسائل المتنوعة. في ظل الأصول الكاملة المتناسقة 
والقواعد الكليةء والتعريفات والاصطلاحات المنضبطة. وفق إجراءاتٍ عملياتية منتظمةٍ تفضي إلى تنظيم 
العملية الفكرية والبحثية. 

وأبرزت تلك الدراسة تركيز علماء الإسلامء منذ فجر الإسلامء على تكوين المناهج المنضبطة وفق قواعد 
صارمة ومحددات واحترازات ومقاييس دقيقة أصَّلَّت لطريقة التفكير والبحث والتأصيلء والاستدلال 


7 قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: القلب هو الفؤاد والعقل ومحض كل شيء. 
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وتحصيا المعرفة. وقد تتعدد أو تتنوع طرق وأساليب بعض المناهج في نفس العلم أحياناً. كما هو ملاحظ في 
أصول الفقه مثلا من اختلافٍ بين أصول الأحناف والشافعية؛, إذ استندت بعض المذاهب لأصولٍ ورفضت 
غيرهاء وكانت في استنادها وفي رفضها مُنَسِقَةَ مع طريقة تفكير متميزة منضبطة؛ مستنبطة باستقراءٍ دقيق 
للفكر الإسلامي الغزير مادةً وتنوعاً وأحكاماً وقابليةً للفهم والانطباق على الواقع؛ وفق ما تسمح به النصوص 
من تعددٍ مقصود للأفهامء لا يتجاوزه, إلا إن مناهج البحث كلها اتسمت بالانضباط الذي كان سمة بارزة في 
سائر العلوم التي أحاطت الثقافة الإسلامية من جميع جوانهاء فكانت مناهج أصول الفقه. وأصول الدين» 
ومناهج علوم الحديث,. ومناهج التفكير في علوم اللغة العربية'”'. وعلم البحث والمناظرة*”! وغيرها من العلوم 
درة في تاج الحضارة الإسلامية, وكانت نتاج حركة علمية ثقافية تحدى فهها المسلمون أنفسهم, ولعلها انطلقت 
منذ فجر الإسلام بما أمر به القرآن من استعمال العقل والتفكيرء إذ اعتبر ذلك فريضة, ورفض التقليد في 
الاعتقاد واعتبره حراماء وأمر بضبط السلوك والعلاقات بأحكام شرعية تستنبط من أدلة تفصيلية وفق 

ولقد برز في تاريخ الحضارة الإسلامية علمان أصليان في الأصول: علم أصول الدينء: وعلم أصول الفقه: 
فأما الأول فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل العقيدة: وأما الثاني فيتناول مناهج الاستدلال 
والبرهنة على مسائل الأحكام الشرعية! وتفرع عنهما علمان: علم التوحيد والعقيدةء وأطلق عليه علم الكلام: 
ويتناول مسائل الاعتقادء وعلم الفقه ويتناول مسائل الأحكام الشرعية العملية الضابطة لسلوك الإنسان في 
الحياة؛ المتضمن لأفعال المكلفين, ولأحكام علاقات البشر بعضهم مع بعضء وأحكام أنظمة الدولة والحياة 
والمجتمع. 

وكانت طبيعة الإسلام أيضا سياسية رعوية تتنزل أحكامه على الوقائع (الفقه). لتضبطها بأوامر الشرع 
ونواهيهء فكان لزاما على المسلمين منذ فجر الإسلام أن يستنبطوا تلك الأحكام من مصادرها الأصلية. وفق 
منبجية منضبطة في الاستنباطء. بدأت بالحفظ والعناية؛ ثم في عصر التدوين انطلقت عملية تأصيلٍ 


وضبط وتقعيبٍ لقواعد هذه العلوم جميعياء ومن أهمها: علوم الحديث ومناهجه. 


19١‏ تم جمع اللغة وتدوينها وتقعيد قواعدها في عصر التدوين: فانتقلت اللغة من لغة قائمة على الفطرة والطبع؛ يجري تعلمها بالعيش في وسط 
القبائل التي تتكلمهاء إلى لغة يمكن تعلمها واكتسابها وفق طريقة علمية منهجية دقيقة, حيث تم جمع مفردات اللغة؛ واحصاؤها وضبطت 
مقاييسها واشتقاقاتها وتصريفها ونحوهاء وبلاغتهاء ونظمهاء وطريقة كتابتهاء في مدة وجيزة» لا لغة قبيلةٍ واحدةٍ فقط. بل شمل ذلك لبجات 
القبائل. وفق منهج شديد الصرامة دقيق التقنينء بالغ الإحاطة»ء على يد علماء أذكياء. لهم عقليات منظمة فذة. وقد بلغت علوم الأدب العربي 
وحدها اثني عشر علما غايتها الاحتراز عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة. (كالنحو والصرف والاشتقاق والبيان والمعاني والبديع والعروض 
(أوزان الشعر) وأصول الكتابة والإنشاء). 

2 العلم الذي يتوصل به إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة. ومعرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم» 
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منبج علوم الحديث 

لقد قام إلى جانب المنبج الأصولي عند علماء المسلمين منهج بحت بالغ الدقة قاده علماء الحديث. وقامت 
مناهج علم الحديث على أساس ما يعرف اليوم في نظرية المعرفة بالمنهج الاستردادي (التكويني) 

ويعتمد هذا المنبج على عملية استردادٍ ما كان في الماضي للتَّحقُّقَ من مجرى الأحداثء أو القيام بوظيفة 
معرفية أسامية وميية لاسترجاع أحداث فارغية بظريقة علبية الشف هن دقيقيا وجليلها ثفية الكاكنمن 
صِحَتها وَقَيْم مُلابساتها وفِقْهِ دلالاتهاء 

ومثاله علم مصطالح الحديث,. وعلم الجرح والتعديلء وعلم الرجال» وطرق تحقيق الرواية ونقل الأخبارء 
وعلم الرواية والدراية» وفحص الوثائق والتحقيقء, والمقارنة» والتقسيم, والتصنيف. ولقد طوّر المسلمون 
علوم الحديث بكل ما فيها من دقة, على غير سابق مثالء وعلى ما لم يكرر التاريخ مثله في أي حضارة أخرى. 
وغاية علم الحديث: "الصون عن الخلل في نقل الحديث"193 

قال شيخ الإسلام مصطفى صبري: "قال العالم الألماني أشبره نكرء في مقدمة كتابٍ تولى تصحيحه وطبع 
في "كالكوتا" اسمه "صانه": "إن الدنيا لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين فقد دُرسَ بفضل علم الرّجل الذي 
أوجدوه [يعني محمداً كَ] حياة نصف مليون رجل”*"', ويقول الكاتب (برنارد لويس) في كتابه (الإسلام في 
التاريخغ ص 104- 105 عام 1993م): "في وقت مبكر: أدرك علماء الإسلام خطر الشمادات الكاذبة والمذاهب 
الفاسدة فوضعوا علماً لانتقاد الأحاديث والتراث وهو (علم الحديث) كما كان يُدعى.. وهو يختلف لاعتبارات 
كثيرة عن علم النقد التاريخي الحديث!! ففي حين أثبتت الدراسات الحديثة اختلافاً دائماً في تقييم صحة 
ودقة السرد القديمة (أي في غير الإسلام): نجد أن الفحص الدقيق له (أي لعلم الحديث) باعتنائه بسلاسل 
السند والنقل وجمعها وحفظها الدقيق من المتغيرات في السرد المنقول تعطي التأريخ العربي في القرون 
الوسطى احترافاً وتطوراً لم يسبق له مثيل في العصور القديمة!! ودون حتى أن نجد له مثيلاً في الغرب في 
عصوره الوسطى في ذلك الوقت!! والذي بمقارنته (أي علم الحديث عند المسلمين) بالتأريخ المسيحي اللاتيني: 
يبدو الأخير فقيراً وهزيلاً!! بل وحتى طرق التأريخ الأكثر تقدماً وتعقيداً في العالم المسيحي اليوناني: فلا تزال أقل 
من المؤلفات التاريخية للإسلام في مجموع تنوع وحجم وعمق التحليل"!! 

وأما الكاتب (روبيسون) ففي كتابه (الإسناد في التراث الإسلامي ص 26) فيقول: "أن بعض المستشرقين 
فطنوا إلى أن ما يُروى عن كبار الصحابة من الحديث: هو أقل بكثير مما يروى عن صغارهم» وقد رآى أن ذلك 
يحمل على الاعتقاد بصحة ما نقله المحدثون أكثر مما نتتصور - أي مما يتصوره المستشرقون - إذ لو اختلق 
المحدثون الأسانيد: لكان بإمكانهم جعلبها تعود إلى كبار الصحابة"!! 


5 منيج النقد ف علوم الحديث. د. نور الدين عتر ص 31. عن حاشية الصعيدي على فتح الباقي» وحاشية الأجبوري على شرح النخبة. 
© موقت المفل والعلم والعائم مِن وت العاكية وعقاده الفزهلاق تشيخ الإسلام مصطقى صيري التوقادي: الجوه اترايع صل 58 
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وحتى القس المستشرق الإنجليزي (دافيد صموئيل مرجليوث) 1858: 1940م وهو أحد أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشق: فرغم عدائه الشهير للإسلام إلا أنه لم يتمالك نفسه إذ يقول في (المقالات العلمية ص 
4- 253: نقلاً عن تقدمة العلامة اليماني المعلمي في المعرفة لكتاب الجرح والتعديل): "ليفتخر المسلمون ما 
شاؤوا بعلم حديثهم"!! 

قال الأعمش: "كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخرّ من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واواً 
أو ألفاً أو دالا". وقال أبو حاتم الرازي (195ه - 277ه): "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق آدم أمناء يحفظون 
أثار نبهم وأنساب سلفهم إلا في هذه الأمة ". 

وعلم الحديث: "علمٌ بقوانينَ يُعرف بها أحوال السند””' والمقن» وغايته معرفة الصحيح من غيره"1”6 

وأساسه علمان: علم الرواية» (الضبط السنة: روايتهاء وتحرير ألفاظهاء وهو علم يشتمل على "النقل 
المحرّر الدّقيق لكل ما أضيف إلى النبي يليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة””"1) وروايتها وضبطها وتحرير 
ألفاظها) وعلم الدرايةء (علم بحقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامباء وبحال الرواةة9' (الراوي) (العدالة 
والجرح. وشروطهم وأحوالهم في التحمل وفي الأداء. وتاريخه الشخصي). وبشروطهم. وبالأسانيد من اتصال 
وانقطاع أو إعضال وما شابهء وبأصناف المرويات (المروي) المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء؛ وما 
يتعلق بها)””' وبتحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل» وبالتحقيق. "” 

أما علم الحديث دراية فيوصل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عامء أي يضع قواعد عامة؛ وأما علم 
الحديث رواية» فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي تريدهء فيبين ويظهر بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول 


5 أما السند فهو حكاية رجال الحديث الذين رووه واحدا عن واحد إلى رسول الله ظَلهِء وأما الإسناد: فهو إضافة الحديث إلى قائله, أي نسبته إليه. 
منهج النقد في علوم الحديث,. د. نور الدين عتر ص 31. 

6 عز الدين بن جماعة» من كتاب: قواعد التحديث من فنون مصطالح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 بتصرف. 

7 علوم الحديث ومصطلحه:؛ د. صبحي الصالحء الطبعة الرابعة 1965 ص 107» ومنهج النقد في علوم الحديثء د. نور الدين عتر ص 31. 

8 كتب الأستاذ الألماني هارولد موتزي :810:21 120100! عن طريقته التي أثبت من خلالها أنه بالإمكان إثبات أن مصنف عبد الرزاق يرجع الى 
الوقت الذي يزعمه المسلمون. ومن خلال بحثه أصبح من الصعب على المستشرقين في هذا الوقت زعم أن المسلمين زيفوا الإسناد في بداية 
منتصف القرن الثاني, كما كانوا يزعمون ذلك من خلال دراسات قديمة قام ها مستشرقون من أمثال شاخت 6اء3داء5 وجولدزهر اع ط601021. 
وتعتمد طريقة موتزي على نقد الإسناد من خلال تبين أن من المستحيل (من ناحية الاحتمالات) تزبيف كل هذه الأسانيد التي تفرعت على هذه 
المدة الطويلة وعلى مناطق جغرافية شت وعلى رجال بهذا العدد الكبيرء ولكن الإسناد بقي الى درجة كبيرة متصلاء بعد هذه المرحلة يبدأ موتزكي 
بمقارنة الروايات التي تدور حول حديث واحد ولا يقتتصر على جمع كل الروايات من كتب الحديث فقطء ولكنه يجمع أيضا روايات من كتب 
التاريخ والطبقاتء ثم يبين من خلال مقارنة النصوص أن هذا الاختلاف ليس اختلافا يرجع الى مجموعة من مؤلفي الحديث.ء ولكنه اختلاف نجم 
عن روايةٍ من خلال السمع من شخص الى شخص اخر. 

9 تدريب الراويء السيوطي, 25-1. وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 

7 بتصرف: الإمام النووي في شرح خطبة مسلم,ء شرح النووي على مسلم 39/1 تحقيق مصطفى البغاء والسيوطي في تدريب الراوي 21/1: وجمال 
الدين القاسمي: قواعد التحديث ص 106-105 
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أو مردودء فهو إذن بحث تطبيقي لعلم الدراية» أي إن الفرق بينهما كالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه.01* 
يقول الدكتور صبحي الصالح: "ويطلق العلماء على علم الحديث دراية اسم: "علم أصول الحديث".202 

وتفرعت عن علم مص ططاح الحديث علومٌ كثيرة منها: علم الجرح والتعديلء وعلم تراجم الرجالء وعلم 
معرفة أنواع الحديث. وعلم الإسناد.ء وعلم أحوال الرواية والأداءء وعلوم متن الحديث من حيث قائله. ومن 
حيث درايته. وعلومٌُ تفرّدٍ الحديث أو تعددٍ الرواياتٍ مع اتفاقباء أو مع اختلافباء وغير هذه العلومء وما 
تضمنته هذه العلوم من اصطلاحات وتعاريف. 

"لقد اجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه الرواة عن رسول الله ظَلِةِ. حتى وان لم يكن صحيحا 
عندهم, ثم اجتهدوا في التوثئق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة. ونقدوا أحوالهم ورواياتهم, 
واحتاطوا أشد الاحتياط في النقلء» فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شهة في سيرة الناقل الشخصية 
مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم, أما إذا اشتهوا في صدقه. وعلموا أنه كَذَّبَ في ثيءٍ من كلامه. فقد 
رَفَحُوا رِوَايَتَهُ وسموا حديثه: موضوعاًء أو مكذوباً"203. 

لقد قام علم الجرح والتعديل ("الجرح: هو الطعن (أي بيان عيوب) في راوي الحديث بما يسلب أو يخل 
بعدالته أو ضبطه. ولا يُقبل الجرح إلا مُفَسَّراًء أي مُبَيّنَ السبب, والتعديل: عكسه. وهو تزكية الراوي والحكم 
عليه بأنه عدل أو ضابط"*2) وعلم تراجم الرجال لتذليل سبيل دراسة أحوال الرواة» فلم تترك أحداً ممن 
ورد اسمه في أي سند من الأسانيدء إلا ووضعت له ترجمة تامة. ووصف بالجرح أو التعديل. وضبط الزمان 
الذي عاش فيه؛ ومن عاصرء ومن التقى, وأي الأماكن زارء ولأجل ذلك وضعوا النقاط على الحروف. فوصفوا 
الرجال وصفاً دقيقاً انتبى بالجرح والتحذير منهم, أو بالتعديل والتوثيق لهم: بل وفوق ذلك لأي درجة يوثق 
بحفظ أحدهم., أو تثبيته وتدقيقه. فتكونت في مكتبتنا الإسلامية قواميس من نوع جديد. تضبط الأشخاص 
وتقف بها على الزيف والدخيل والضعيف بالسهولة ذاتها التي تقف بها على ضبط الكلمة وتقويمها في قواميس 
اللغة ومعاجمها المعروفة 205 

"يُشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه2*6. أما العدل فهو المسلم البالغ العاقل الذي 
سَلِمَ من أسباب الفسق (كارتكاب الكبائر) وخوارم المروءة (أي كل ما يحط من قدر الإنسان مجتمعياء مثل 

ثرة السخرية والاستخفاف. والكذب في حديثه مع الناس). (والعدالة مَلَكَةٌ تحمل صاحها على التقوى. 


1 منهج النقد في علوم الحديثء د. نور الدين عتر ص 32. 

2 علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالحء الطبعة الرابعة 1965 ص 108, المختصر في علم رجال الأثر لعبد الوهاب عبد اللطيف ص 8. 
3 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ص 6 

4 منهج النقد في علوم الحديث,. د. نور الدين عتر ص 92 

5 بتصرفء كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد البوطي. ص 38-34, منهج البحث عند علماء المسلمين. 

5 أبو عمرو بن الصلاح» علوم الحديث. ص 94. منهج النقد في علوم الحديثء د. نور الدين عتر ص 79 
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واجتناب الأدناس). وأما من لا يستحل الكذب, ولكنه داعية لفرقة أو مذهب فلا تقبل روايته التي يدعو فيها 
لفرقته أو مذهبه (أمَا إن كان داعياً للإسلام ويشرح الافكار التي يتبناها بأدلتهاء فإنه تقبل روايته؛ لأنه يكون 
حينئذ داعياً للإسلام وهذا لا يطعن بروايته). 

وأما الضابط (المتقن) فيو المتيقظ غير المغفل. الحافظ لروايته إِنْ روى مِن حفظه. الضابط لكتابته إن 
روى من الكتاب, العالم بمعنى ما يرويه وما يحيل المعنى عن المراد» إن روى بالمعنى. ولا تقبل رواية من كثرت 
الشواذ أي المخالفات والمناكير أي التفرد الذي لا يحتمل منه.ء ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته 
إذا لم يحدث من أصل مكتوب صحيح., فكثرة السهو تدل على سوء الحفظ أو التغفيل: فلا يكون معبها 
ضابطاًء ولا تقبل رواية من يتساهل في نسخته التي يروي منها مكتوبة غير مقابلة على الأصول المسموعة 
المتلقاة عند المصنفين بالسند الصحيح. 

تثبتُ عدالةٌ الراوي باشتهاره بالخير والثناء عليه. فمن اشتيرت عدالته بين أهل النقل ونحوهم من أهل 

العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بيّنة شاهدة بعدالته تنصيصاً. وتثبت عدالة 
الراوي كذلك بتعديل الأئمة. أو واحد منهم لهء إن لم يكن مشهوراً بالعدالة والرضى. 

ويُعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن وجدت 
روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في الأغلب. والمخالفة نادرة. عرف حينئذ كونه 
كبايظأ كبداً. 

والطعن يكون بعشرة أشياء. خمسة منها تتعلق بالعدالة. وخمسة منها تتعلق بالضبط. أما الخمسة التي 
تتعلق بالعدالة فبي: الكذبء وتهمته. وظبور الفسقء والجهالة» والبدعة. وأما الخمسة التي تتعلق بالضبط 
فبي: فحش الغلط. وفحش الغفلة, والوهم» ومخالفة الثقات. وسوء الحفظ"”50. 

معالم بارزة تظبردقة مناهج علوم الحديث: 

"إن المقياس الذي يعرف به الراوي المقبول من المردود مقيامنٌ موضوييّ شامكٌ. حيث لم يكتف فيه 
المحدثون بمجرد استقامة السلوك الديني للراوي. بل لاحظوا العوامل الداخلية. فنظروا إلى ما يُخْثْى أن 
يدفع الراوي من انحياز فكري (بدعة)ء أو اجتماعيء إلى عدم التحري في النقلء ودرسوا حالته النفسية من 
حيث الاعتدال والتحرزء أو الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسمهه (بالمروءة)» وراعوا أهليته العلمية 
والذهنية للأداء الصحيح في شروط الضبط,ء وهذه نواح تظهر بدراسة "شخصية" الراوي» ولا تقف حدود 
دراسة الراوي عندهاء بل إن ارتباط الثقة والعدالة والضبط بالمتن الذي يروبه وثيقة. وتظهر بدراسة المتون 
دراسة مقارنة. فجاء مقياسهم هذا موضوعيا لا يتحيز ولا يحيف. شاملا كافة العوامل الدينية والنفسية 


7 الشخصية الإسلامية» الجزء الأول لتقي الدين النهاني. ص 156-155 بشيء من التصرف اليسير. 
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والاجتماعية التي تدفع إلى الصدق وتنزه الراوي عن الكذبء وتجعله قميناً بأداء الحديث كما هوء وبذا أصبح 
ميزاتاً يعرف حقيقة الرواة بكل دقة وانصاف, 

ثمء لم يكتف المحدثون باتصاف الراوي بالعدالة والضبط. بل لاحظوا معهما كيفية تلقيه للحديث ثم 
كيفية أدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل والأداء؛ من مراعاة علمه والمحافظة عليه واإذا كان الراوي 
يعتمد على الكتاب في روايته نظر المحدثون في أن يكون كتابه مُصَّحَحَاً مُقابّلاً على الأصول المسموعة المتلقاة 
عند المصنفين بالسند الصحيح. وأن يَحفظ كتابه من التحريف والتبديل أو طروء الفساد عليه؛ فقد عني 
علماء الحديث بتفاصيل أصول الرواية في التحمل والأداء وكتابة الحديث عناية كبيرة جداً. 

ولم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج به؛ إذ إن 
الأحاديث وصلتنا بتناقل رجال الإسناد واحدا عن الآخرء فكان لا بد من شروطٍ تحقق سلامة الانتقال خلال 
الإسنادء ليكون مجموع الشروط مقياساً يُعرف به ما يقبل من الحديث وما يرد لتكون قواعد منمجية 
تحليلية تلقي الضوء على كافة أحوال الاتصال بين الرواة في السلسلة وسائر وجوهه. وإلى مسافة السند التي 
تم بها الاتصالء فاشتملت علوم السند من حيث الاتصال بأوصاف تبين كيفية الاتصال على أنواع منها: 
المتصلء والمسندء والمعنعنء والمؤنن» والمسلسل. والعالي» والنازلء والمزيد. ويتوقف قبول الحديث بصورة 
كبيرة على الاتصال في السندء وأما السند المنقطع فيشمل على المنقطعء والمرسلء والْْعَلّقء والمفضل. 
وَالمُدَنْسء والمرسل الخفيء فاشتملت دراسة أحوال الانقطاع من حيث الموضع الذي وقع فيه السقط على 
كافة الأنواع» أضف إليه بحث انقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع في الظبور أو الخفاءء فالأول: يُدرَكُ 
بعدم التلاتي بينهما كأن لم يجمعبما عصر واحدء بدراسة تاريخ الرواة» والثاني: الخفي وهو المدلّسء ويَرِدُ 
بصيغة تحتمل اللقي والسماع مثل "عن". و"قال". والمرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. وتُظهر 
هذه الدراسة الشاملة الدقة المتناهية المنبجية للمحدثين. 

وبلغت دقتهم في منبجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينهاء فبي متفاوتة من أصح الصحيح إلى 
أدنى مراتب الحسن.ء ولم يغفلوا فها عن اعتبار عنصر التقوية» فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيحء ونرى 
أهم لمجرد اختلال ضابط القبول ضِعفوا الحديث. لمجرد احتمال أن يكون الراوي أخطأ في أداء الحديث, 
وقرروا أيضا أن السند قد يصح ولا يصح المتن» والعكسء فقد يصح المتن ولا يصح السندء نظرا لملابسات 
معينة درسوها بعناية. فكانت هذه أسسا لقواعد القبول والردء ولمراتب القبول. 

وفوق ذلكء نظروا في متن الحديث وألفاظه. ووجود أي شذوذ أو علة فيه, أو في السند نفسه:ء بدراسة 
مقارتةٍ تضمّنت دارسة الاتصال وتحقق العدالة والضبط في سلسلة السند كلباء وعدم الشذوذ؛ أي مخالفة 
الراوي الثقة لمن هو أقوى منه ضبطاً وحفظاًء أو مخالفة كثرة عدد من رووا ألفاظا بعينها فشذت ألفاظ هذا 
الحديث المروي عنهم, (أي سلامته من القوادح الظاهرة)» وأما الإعلال فسلامة الحديث من العلل القادحة في 
صحته. من صفات خفية تقدح فيه متناً أو سنداً. فيكون المحدثون قد درسوا سلامة الحديث من القوادح 
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الظاهرة والخفية. ونظروا في المتن من حيث قائلهء ودرايته من جوانبه المتعددة لغةًء ووروداًء ونس خاًء وحلاً 
لمشكلِهء وبياناً لمحكمه. فكانت هذه أسسا لقواعد أصول الفيم والفقاهة في المتن» ودراية معناه. الذي هو 
الملقصود من وراء تمييز المقبول والمردود. 

ثم أتبعوا ذلك بدراسة المتن باعتباره ومقابلته على المرويات. من حيث ورود ما يوافقه أو عدمه. فإن ورد 
طريق آخر بلفظه أو معناه فهو التابع أو الشاهدء وان تعدد وروده بكثرة رواته كثرةً تحيل تواطأهم على الكذب 
فهو المتواترء أو برواية جمع محصور دونَ ذلك فهو المشهورء وإن روي من طريقين أو ثلاثة فهو العزيزء وإن 
جاء المتَنُ من طريق واجل فيو الغريبٌء وأما إذا جاء ما يخالف المتن فإن خالفه بأرجح مع الثقة: فالراجح 
المحفوظ ومقابله الشاذء وان خالفه مع الضعف: فالراجح المعروف والمرجوح الضعيف هو المنكرء وإن وقع 
بين ألفاظ المتون تفاوثٌ يدل على الوهم: فالمعلل: ويشترك السند أيضا بمثل هذه الدراسة. 

وقام المحدثون بتطبيق هذه المقاييس تطبيقاً دقيقاً تجلى في مراتب الإسناد والتصحيح والتحمل والأداء. 
والجرح والتعديلء ودرجات القبولء وعبارات ذلك المنبج ومصطلحاته المنضبطة التي تحدد منزلة الراوي 
والحديث من القبول أو الرد والرتبة من حيث الصحيح والحسن والضعيف, تحديداً دقيقاً يبينون فيه واقع 
الراويء وواقع الحديث بياناً علمياً صادقاً. من هناء فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واضحة نيرة الحجة: 
قد أقام أهل الحديث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعفء. ووضعوا كل 
حال منها في موضعه الملائم. ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن» بل قاموا بموازنة ضخمة 
بين الأحاديث سنداً ومتناً استخرجوا بها أنواعا كثيرة من علوم الحديث, لم يكتفوا بعرض الحديث على 
أشباهه من الروايات» بل عرضوه على كل الدلائل العقلية والشرعيةء كما في المعلل والموضوع والمدرج وغيرهاء 
وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملا لجوانب الحديث, ولكل الدلائل الخارجية التي ترشد إلى 
معرفة قوة الحديث أو ضعفه. مما يجعل كل مطلع متفهم منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث, 
وبأن منيجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول من المردود من المرويات. 209" 

كيف نعلم إن كان الراوي ضابطاً حافظا؟ 

قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: "إن الحديث إذا لم تُجُمع طُرْقّةٌ لم يتبين خطؤه". وقال 
الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقهء وينظر في اختلاف رواته: 
ويعتبر بمكاهم من الحفظ ومنزلهم من الإتقان والضبط”"”””. 


منهج النقد في علوم الحديث, د. نور الدين عترء طبعة دار الفكرء 1997,. ص 140, و242-239, و319, و343, و392, و459-456 بتصرف؛. 
وهذه الفقرة هي تلخيص لمادة الكتاب كله التي وقعت في نحو 540 صفحة؛ يرجع إلها للاستزادة في الفهم» مع التركيز على إبراز ا منيج. 


163 


حين أقام علماء الحديث منهجهم الاستردادي التكويني للاستيثاق من صحة الأحاديث؛ درسوا السير 
الشخصية لرواة الحديث. واستوثقوا من درجة حفظ كل واحد منهم» وقارنوا روايات كل راو بروايات غيره 
للمتون المتشابهة, فإن وجدوا منه أخطاء تدل على عدم القدرة على الحفظ ضِعفوا روايته ولم يأخذوا عنه. 
حتى وان لم يكن ثمة مطعن في شخصه أو صدقه. خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ. وحين 
يتعارض جرح راوٍ عند عالم مع تعديله عند آخر يقدمون الجرح على التعديلء كون الذي يجرح عنده زيادة 
علم بالراوي عن الذي عدله. إلا إذا كان بين الجارح والراوي خصومة:» 

وقد "سَبّرَ" علماء الحديث الرواةً سَبْرَاً يتم بمستودين من الدراسة210: 

أولهما: بوضع جميع الروايات التي وردت عن ذلك الراوي تحت الاختبار» فيعرض ونا على الروايات التي 
وردت عن غيره من الرواة الثقاة لنفس الحديث. ودراسة موافقة رواية ذلك الراوي أو مخالفة الرواة الثقات 
الآخرين» بغية دراسة حفظ ذلك الراوي وضبطه. وبناءً على ما يصلون إليه بالسبر والاختبار يصنفونه بأنه 
ضابط أو غير ضابط. 

ولم ينظروا في الضبط إلى تَديّنِ الراويء إذ قال الإمام مالك: "إن في المدينة لسبعين رجلا يستسقى بهم 
الغمامء لا أروي عن واحد منهم حرفاً واحداً". فتديّن الراوي ليس بدافع كاف للرواية عنهء إذ إن الأمانة في 
النقل والنزاهة (العدالة) وحدها لا تكفي لوصف الراوي بالضبط. 

وعلى النقيض من ذلكء وجدناهم يقبلون رواية بعض غلاة الشيعة» والنواصب. حين يثبت أنهم تنطبق 
علهم شروط الرواية» فمثلا كان ابن خزيمة يقول: "حدثنا الثقة في روايته» امتهم في رأيه عباد بن يعقوب" وقال 
فيه الدارقطني: شيعي صدوق. ومن ذلك قصة طريفة رواها الخطيب في التاريخ بإسناده عن أبي زكريا غلام 
أحمد بن أبي خيثمة قال: "كنت جالسا في مسجد الجامع بالرصافة. ... وأبو زكريا يحيى بن معين قد صكى 
الظهر وطرح نفسه بإزائهء فجاء رسول أحمد بن حنبل فأوجز في صلاته وجلسء فقال له: أخوك أبو عبد اللّه 
أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلام, ويقول لك: هو ذا تكثر الحديث عن عبيد الله بن موسى العبسيء وأنا وأنت 
سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان. وقد تركت الحديث عنه. قالء فرفع يحيى بن معين رأسه وقال 
للرسول: اقرأ على أبي عبد الله السلام» وقل له: يحيى بن معين يقرأ عليك السلامء وقال لك: أنا وأنت سمعنا 
عبد الرزاق يتناول عثمان بن عفان فاترك الحديث عنه فإن عثمان أفضل من معاوبة"211 

هذا مع تجويز الخطأ على الثقة الضابطء مما لا يُزيل عنه وصف الضبط. فيما ندر عنده من الأخطاء. 
لأنه بشر يصدق عليه ما يصدق على البشر من الخطأ والنسيانء تلك الأخطاء النادرة عرفوها من السبر 
والتتبع والبحث وكثرة الطرق التي تفضي لألفاظ متفق علهاء إذ ليس من حَدّ الثقة ألا يخطئ؛ كما ورد عن 
0 أنظر: أ التتضعيف - د. أسامة نمر. الأستاذ في جامعة الزرقاء في الأردن. 


21 أسيات عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في صحيحه. بحث مقدم لمؤتمر الانتتصار للصحيحين المنعقد في كلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية 2010, د. أحمد صنوبرء ص 8. 
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الإمام الذهبيء. وهذا يعني أن تعدد السلاسلء وتعدد الروايات لنفس الحديث عن ثقات عدول ضابطينء» 
ودراستها من قبل علماء متعددين يرفع درجة الثقة بالمتن إلى درجة عالية من الطمأنينة. فيستعمل النص 
الذي تعددت طرقه فَرَفَعَت تلك الطرقٌ درجة الثقة به حرفاً حرفاً إلى مرتبة عاليةٍ من الطمأنينة. فيستعمل 
مقياسا نقيس عليه ضبط أي راو لنفس النصء وهذه المنبجية تضفي على منهج المحدثين درجات عالية من 
الاطمئنان لدقة نتائجه وصحة انطباقها على الننصوص التي رووها. وللاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» 
والدراسة التحليلية المقارنة طريق للاستيثاق من قدرة الرواة على الضبط والحفظ. 

فأما الاجتماع. فأن ترد متونٌ متفقةٌ أو متقاربةٌ من طرقٍ متعددةء يُجمع الرواةٌ على ألفاظهاء فيتفق 
مجموعة من الرواة الضابطين على ألفاظ معينة وردت من طرقهم المتعددة. الأمر الذي يرفع الطمأنينة 
لصحتها ودقتهاء فيرفع الاجتماع درجة الظن التي بلغتها قوة آحادها إلى ظنّ غالب يتحصل باجتماعها يطمان له 
القلب. فإذا ما شذت رواية عن تلك الألفاظ علم بأنها شاذةء لكن اتفاق المتون يعني قدرة رواتها على الضبط 
والحفظء فإذا تكرر ذلك منهم في روايات متعددة لحديث أو لأحاديث متعددةء من طرق مختلفة علم بأهم 
ضابطون حفظة, واتخذت رواياتهم مقياساً تقاس عليه قدرة غيرهم على الضبط والحفظ. 

ولا ييستطيع أي راو أن يدلس على المحدثين بأن يصدق في روايات يحفظها ليدس غيرهاء إذ إن دراسة 
ضبطه والثقة به تعضدها دراسة الإسناد جنبا إلى جنبء. عمن أخذ وكيف تلقى ... الخ. 

وحين يُستقرأ حال الراوي الذي يراد دراسة قدرته على الضبط والحفظ مع تلك الروايات التي تقوّت 
بالاجتماع: تقارن قدرته على الضبط والحفظ بالألفاظ التي أداهاء مع تلك التي اجتمعوا عليهاء وتتكرر دراسة 
قدرته حديثاً بعد حديث فيما رواهء ومقارنة بعد مقارنة حتى يتم استقراء حاله والاستقرار على درجة ضبطه 
وحفظه في الغالب. فهذه العملية المنيجية العلمية في تحليل قدرة الرواة على الضبط والحفظ منضبطة 
تفضي إلى وضع مقاييس يخضع لبها الرواة لتصنيفهم لدرجاتء وتخضع لبا الروايات والمتون لتوثيق ألفاظها 
والتحقق من دقتها. والعجيب في الأمر أن علماء الحديث كانوا يجرون هذه العمليات المعقدة في أدمغتهيم 
مباشرة دون وجود برامج حاسوب تسعفيم. وبلغوا مع ذلك من الدقة مبلغاً غايةَ في الإبهار”'2. ومن قواعد 


2 ذكر الإمام الذهبي أن مدار السنة على نحو أربعة آلاف حديثء أجرى هذا التحليل بعقليته الخارقة الدقيقة, ولم يقتصر هذا التحليل على 
الإمام الذهبي وحده كما سيأتي. الأمر الذي يثبت أن علماء الحديث تمتعوا بعقليات ذكية جداء وفي العصر الحاضر قام الشيخ صالح الشامي 
بحذف الأحاديث المكرّرة فعلا (أي نفس الحديث يروبه أكثر من صحابيء يحذف المكرر منه)؛ في كل كتب الحديث, وأبقى على الأحاديث الصحيحة 
التي تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث. والتي تشتمل على كل المعاني الواردة فيه. وقام بحذف الأحاديث الضعيفة» وقام بحذف 
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. مما مجموعه 28430 حديثا هي خلاصة 14 كتابا هي أصول كتب السنة:, أي الكتب 
التسعة: صحيح البخاري: 7397 بالمكرر. وبحذف المكرر يبلغ (2602)» (قال ابن حجر عن البخاري: "وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد 
ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها" هدي الساري ص 25). صحيح مسلم: 7275, وبحذف المكرر نحو أربعة آلاف. سان أبي 
داود: 4800: جامع الترمذي: 3956,: سنن النسائي: 5774: سنن ابن ماجة: 4341, سنن الدارمي: 3503, موطّأ مالك: 1740, مسند أحمد: 27647. 
وإذا أكملنا لبعض كتب الحديث الشهيرة الأخرى سنجد الآتي: صحيح ابن خزيمة: 3079, صحيح ابن حبّان: 7491, المستدرك على الصحيحين 
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علم الحديث: تقديم الجرح على التعديلء وذلك لوجود زيادة علم عند الجارح على المعدلء وفي مثالنا هنا فإن 
حُكم على راو بالضبط من قبل من يعدلونه» باتفاق مروباته مع مرويات أخرى منضبطة؛. وجرحه آخرونء بأن 
وجدوا في مرويات أخرى غير تلك التي قورن ضبطه بهاء الأمر الذي يترتب عليه أن هبط بالضبط عن مستواه 
المطلوب. فيقدم الجرح على التعديلء وهذا من دقة مناهج علوم أصول الحديث (أي علم الدراية)ء ومن 
قيامها على أصول عقلانية مبتناها التفكير السليم. 

والمستوى الثاني من الاختبار يتم بمقارنة الحديث المروي عن الضابط بأدلة الشريعة الأخرى من كتاب 
وسنة (أي مقارنتها بالأحاديث الأخرى من السنة التي تتناول المسألة نفسها). وبالإجماع وبالقياس. 

فإذا ما أضفنا لذلك طبيعة الأحاديث نفسهاء فقد كانت من شمائل الرسول وَل أنه لم يكن يسرد 
الحديث سرداً متتابعاًء بل يتأنّى في إلقاء الكلام ليتمكن من الذهنء ولم يكن يُطيلْ في الأحاديث: بل كان كلامه 
قصداًء قالت السيدة عائشة رضي اللّه عنها: "كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه" متفق عليه. وقالت: 
"ما كان رسول الله مَلِهِ يسرد كسردكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بِيَنِ فصلٍء يحفظه من جلس إليه" أخرجه 
الترمذيء, وكان كَلِةِ كثيراً ما يعيد الحديث لِتَعِيَهُ الصدور كما في البخاري. عن أنس قال: "كان رسول الله مَل 
يعيد الكلمة ثلاثا لتُعمَلَ عنه" كيف لاء وقد أوتي كَللِهِ جوامع الكلم» فبذا يضاف ليطمئن الدارس إلى الثقة 
بأحاديث الرسول 5ع13-. 


للحاكم: 8803: الستن الكبرى للبيقي: 21812 ومجموع هذه ما بين 107618 و 108546 بناء على بعض الاختلافات في عدد أحاديث كل كتاب» 
بالإضافة إلى كتاب "الأحاديث المختارة" لضياء الدين المقدميء فلما حذف المكرر والضعيف وآثار الصحابة التي ليست بأحاديث, وجد أن عدد 
الأحاديث قد تقلّص من 28430 ليصبح 31 هو عدد أحاديث كتابه (معالم السنة النبوية)ء وهذا الرقم يذكرنا بالرقم الذي توصل له الإمام 
الذهبي رحمه اللّه في ذهنه بلا كمبيوتر! (أنظر مقالة: من أين نبوية؟ شريف محمد جابرء مدونات الجزيرة.) يروي الإمام 
ابن حجر عن شعبة» والثوريء ويحيى بن سعيد القطانء وابن مهديء وأحمد بن حنبلء وغيرهم - أن جملة الأحاديث الصحيحة المسندة عن النبي 
يةِ بلا تكرارء هي قرابة أربعة آلاف وأربعمائة حديث لواحت التي يا قرا ابن راهن ورد وداه لال "نظرت في الحديث المسند - (أي 
المتصل الصحيع) - فإذا هو أربعة آلاف حديث." رد شهة كا ٍ ن السنة. د. محمد وبلالي. الألوكة. وقد كان إبراهيم بن 
سعيد الجوهري يقول: "كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم' كبا قدانب الخطيوض ٠‏ »؛: وهذا يدل على حرص الأمة على 
التحديث عن نبها قَلِهِ إذ إن أربعة آلاف حديث رويت بطرق متعددة من خلال عشرات الآلاف من الرواة بلغت بطرقهم المتعددة أكثر من مائة 
ألف. 


23 بتصرف منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عتر ص 40- -41. 
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المستخرجات: 

وكان طلاب علم الحديث حين يشرفون على "التخرج" علماء في ذلك الفن -على حد تعبير الأستاذ الدكتور 
أسامة نمر المحاضر في جامعة الزرقاء في الأردن-. يطلب منهم أن يتوصلوا لنفس الأحاديث التي في البخاري 
مثلاء وعلى الطالب أن يأتي بسلاسل أخرى مستقلة غير التي رواها منه البخاري نفسه تروي نفس الأحاديث, 
فيما يعرف ب"المستخرجات". فلا تمر الرواية المستخرجة من طريق البخاري نفسه., حتى تتم مطابقة الرواية 
التي رواها البخاري مع أسانيد أخرىء, كما أن كتب التفاسير وكتب الفقه نقلت الأحاديث منذ عبد الصحابة 
وعاش المسلمون حياة إسلامية مبنية على النقل العملي لهذه الأحاديث أيضاء فنقلوا لنا الصلاة والصيام 
والحج واللباس والأحكام كلها نقلاً عملياً اعتضد بالمدارس الفقهية التي بحثت كل تلك الأحكام مستدلة علها 
بأدلتها من الكتاب والسنة؛ فكانت كل تلك الوسائل معتضدة يشد بعضما أزربعض لتدقيق السنة 
وتوثيقها وبناء الأحكام علها. 

ثم أتُبعوا ذلك بدارسة الشاذ من النصوص مقارنة بالأوئق من السلاسلء وهذا التنوع في السلاسل 
والتعدد في الرواة. والوصول لنتائج متقاربة أو متطابقة أمر يفضي للجزم بصحة النتائج المبنية على تلك 
اللئيسية: وفن اتبعوا ملك الديسية الضعية التحفق هن مرحة الأحاذيك غال مفسفوق الخرف, 

وقد درس علماء الحديث تحرير طرق تحمل (أو تلقي) الراوي عمن يروي عنه. فلم يكتف العلماء بأن 
يروي فلان عن فلان» بل دققوا في جوانب عديدة في عملية النقل هذه. منها هل طريقة التلقي أو التحمل 
معتبرة أم غير معتبرة» إذ يجب على المتلقي أن يوضح طريقة التحمل لدراسة إن كانت معتبرة أم لا. وأثر ذلك 
على ضبط الحديث أو عدم ضبطه. مع ملإاحظة الصيغ الخاصة الدالة على طرق التلقيء إذ ثمة طرق ثمانية 
للتحمل منها سماع لفظ الشيخ إما بالإملاء أو بغيره. فيقول الراوي: سمعت. أو أخبرنا أو أنبأني أو قال لنا 
فلان كذاء والطريق الثاني: القراءة على الشيخ (العرض). ويشترط في هذا الطريق أن يكون يقظاء وأن يكون 
ممن يعرف ويفهم» وصيغتها: قرأت على فلان: أو قرئ على فلان وأنا أسمعه.ء والطريق الثالث: الإجازة ... الخ. 
ولكل طريق شروط تؤثر على عملية قبول رواية الراوي عمن رآه. 

كما ودرسوا أثر العوامل المكانية والزمانية والصحية وغيرها على حال الراوي» وتأثر بعض الثقات بتلك 
العوامل. كقولهم في بعض الرواة: مثل إسماعيل بن عياش "إن ما يرويه عن العراقيين ضعيف. وما يرويه عن 
الشاميين صحيح" فهو شامي ذهب للعراق وأخذ الحديث لكنه في طريق رجوعه أضاع الكتب التي كتبهاء وهو 
ميء الحفظء فضبعفوا روايته عن العراقيينء بينما كان يحدث من المكتوب عن الشاميين. 

فإذا لم يعرفوا عن الراوي جرحا ولا تعديلاء أي لم يكن لديهم دراسة كافية عنه» فإنه يعتبر مجبولا ويردوا 


روايته. 
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شروط الإمام البخاري: 

لخّص ابن حجر الشُروط التي ذكرها الحازمي فقال: (إنَّ شرط الصّحيح أنْ يكون إسناده متَّصِلاء وأنْ 
يكون راوبيه مسلمًاء صادقاء غير مدلّسٍء ولا مختلِطء متَّصِمًا بصفات العدالة» ضابطًاء متحمّظاء سليم 
الذّهنء قليل الوهمء سليم الاعتقاد.214 وكان مِن شرط البخاري في "الجامع" اشتراط المعاصرة: وتحقّق اللّقاء 
بين الرَاوي وشيخه إذا روى عنه بالعنعنة 215 

وقال الأستاذ محمد أبو الهدى اليعقوبي: وشرط البخاري في الحديث الصحيح الذي هو مقصود كتابه 
أن يكون إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصلاً من غير شذوذ ولا علة. وأن يكون كل راو ثقة مشهوراً 
بالعدالة في نفسه. والضبط لما يرويه. وأن يكون في أعلى درجات الضبط والاتقان بين الرواة عن شيوخه وأن 
يكون كل راو قد ثبت لقاؤه مع شيخه الذي يروي عنه إذا لم يصرح بالسماع منه مرة» ولا يروي حديثاً خالف 
الثقات الأثبات" 216 

أين النسخة الأصلية من صحيح البخاري؟27 

هل يُشترط وجود النسخة الأولى للمخطوط وبخط المؤلف لتصح نسبته له؟ 

من المعروف عند محققي المخطوطات أن الوصول إلى النسخة الأولى للكتاب والتي هي بخط المؤلف هو 
أفضل الأمور في اعتماد هذه النبسخة للتحقيق وجعلها النسخة الأم؛ ولكن وكما هو معروف أيضاً فإن 
الوصول لهذه المخطوطات ليس بالأمر السهلء لذا قيثم اعتماد النسخ التي هي الأقرب لعصر المؤلف لا سيما 
إن كانت مكتوبة من قبل تلاميذ المؤلف. وهكذاء وأقرب النسخ إلى البخاري هي نسخة تلميذه الفربري والتي 
أخذ عنها جل العلماء والمحققين» ومن أشهر النسخ التي اعتمدت على الفربري نسخة الإمام الصغاني والإمام 
اليونيني. وهو ما سنتحدث عنه الآن بحول اللّه. 

لذا فالإصرار على المطالبة بوجود نسخة مكتوبة بخط البخاري لاعتماد صحة "صحيح البخاري" أمد 
يطلبه من لا يعرف تحقيق الكتب والتثبت من صحة النص. هذاء فضلاً عن أن الرواية الشفهية عن البخاري 
نفسه مستفيضة. بل متواترة» وسنرى كيف أن الفريري؛ تلميذ البخاري. قد صرح بأن عدد من سمع من 


البخاري وهو يحَدِّتْ نحو تسعين ألفا؟! 


4 بلال مصطفى علوان: تعريف بكتاب الجامع الصحيح. موقع الألوكة. نقل عن شروط الأئمّة الخمسة (ص 145): وهدي السّاري (ص 7). 

5 بلال مصطفى علوان: تعريف بكتاب الجامع الصحيح: موقع الألوكة. 2010/5/4 نقلاً عن: شرح نخبة الفكر (ص 135). 

5 محمد أبو البدى اليعقوبي: المدخل إلى صحيح البخاري. ط1. 1440ه - 2019م, دار التوقيعات, المملكة المتحدة. ص 80: عن كتاب: شبهات 
حول السنة وحجيتهاء (البخاري نموذجاً). الأستاذ زياد أحمد سلامة. 

7 شبهات حول السنة وحجيتهاء (البخاري نموذجاً)ء الأستاذ زياد أحمد سلامة. 
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لو رحنا نعدد نسخ الصحيح المنتشرة في مكتبات المخطوطات في العالم» وقربها من عصر تأليف الصحيح, 
وكثرة رواتها وثقهم ومقابتهم نسخهم على النسخ الكبيرة المعتمدة لطال المقام جداء ويكفيك أن تذهب إلى 
إحدى المكتبات التي تشتمل على المخطوطاتء وتسأل عن صحيح البخاري لتقف على المئات منهاء بأسانيدها 
الصحيحة إلى الإمام البخاري نفسه. وقد أحال " الفبرس الشامل " على (2327) موضعاً في مكتبات العالم 
المختلفة توجد به مخطوطات هذا الكتاب. انظر: "الفبرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. 
الحديث النبوي وعلومه" (493/1 - 2185)565. 

فماذا يريد الباحث ثقة أكثر من نقل الرواة الثقات. عن نسخ خطية قرئت على المصنف وأقرهاء كما 
قالوا في "نسخة الصّغانَّي: أنه نقلها من النسخة التي فُرئت على المصنف رحمه اللّه تعالى" يُنظر "فيض الباري" 
للقيو 1 

اهتم الإمام البخاري بصحيحه وكان حريصاً على الدقة في جمعه وعرضه على طلاب العلم» وقد كتب 
الإمام البخاري صحيحه ثلاث مراتء قال ذلك بنفسه. ثم اهتم طلاب العلم وأهل علم الحديث بهذا الكتاب, 
و"تجلت مظاهر الاهتمام بصحيح البخاري في كثرة المتلقين عن مصنفه. حيث سمع الإمامَ البخاريّ أكثرُ من 
تسعين ألف رجل,**” وكانت هذه العناية بضبطه وتبليغه وشرحه جيلاً بعد جيلء وعلى الرغم من هذه الكثرة 
في عدد الرواة فإن العلماء يذكرون فقط خمسة من الرواة الذين رووا "الجامع الصحيح" عن الإمام البخاري, 
وهم: 

أولاً: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر القَرئري (231 -320ه).؛ سمعه منه بفرير 
مرتين. قال: سمعت الجامع في سنة ثمان وأربعين ومائتين [148ه]ء ومرة أخرى سنة اثنتين وخمسين ومائتين 
[252ه]. (وسمعه مرة ثالثة عام 255ه). 

ثانيا: روى عن البخاري: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفيء قاضي مدينة نسف. 

ثالثاً: أبو محمد حماد بن شاكر بن سوّة النسفي (ت311ه) [روى ابن حجر صحيح البخاري من طريق 
الحاكم أبي عبد الله النيسابوري عن حماد]. 

رابعاً: أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سوية البزدي أو البزدوي النسفي. (ت329ه). (آخر 
من حدّث عن البخاريء وقيل بأن آخر من روى عن البخاري هو الفريري) '**. 
النسفي عن طريق أحمد بن عبد العزيز).*72 


(روى ابن حجر عن البزدوي 


0 موقع: "الإسلام سؤال وجواب" تحت عنوان " يطالب بالنسخ الأصلية لصحييي البخاري ومسلم" 2013/10/7 

9 موقع: "الإسلام سؤال وجواب" تحت عنوان " يطالب بالنسخ الأصلية لصحييي البخاري ومسلم" 2013/10/7 

7 انظر: صلاح فتحي هلل: نسخة صحيح البخاري الأصلية وأشهر رواياتهء مجلة التراث النبويء س2 ع 3. 2018 (موقع المنظومة). 
1 صلاح فتحي هلل: نسخة صحيح البخاري الأصلية وأشهر رواياتهء مجلة التراث النبوي. س2 ع 3. 2018 (موقع المنظومة). 

2 انظر: محمد أكرم الندوي: توثيق نسبة الصحيح إلى صاحبه (2) موقع رابطة العلماء السوريين. 2018/10/16 
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خامساً: مسند الوقتء أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي (سمع من البخاري ولم يكن 
عنده نسخة مخطوطة). 

سادساً: قال الدكتور تقي الدين الندوي: "لكننا نرى أبا جعفر محمد بن حاتم ورّاق البخاري أخذ عنه 
الفربري في مواقع عديدة من الجامعء فيا ترى هل تعتبر هذه نسخة سادسة ؟! لم يذكرها العلماء".23* 

لقد تعددت نسخ صحيح البخاري التي نقلها تلاميذه عنه بين يديه مطابقة لنسخته الأصلية. وبلغت 
آلاف النسخ المسندة إلى صحيحه. المتطابقة في النتائج؛ والتي وصلتنا نسخاً مخطوطةً محفوظةً. وتمت 
دارستها مقارنةً مع النسخ الأخرى والروايات المتشابهة لذات المتن في كتب الحديث الأخرى. وكل نسخة 
معبا أسانيدها إلى البخاري نفسه أوإلى مسلم. وهكذاء الأمرالذي يقطع بصحة مطابقتها للنسخة 
الأصلية للإمام البخاري. 

الخلاصة في موضوع صحيح البخاري ورواياته*: 

1. اتصال الرواية من البخاري حتى عصرنا هذاء سماعاً وكتابة» وانتقال كتابه عبر العصورء محمولاً في 
صدور الرجالء على اختلاف مشاربهم ومنازلهم العلمية. مشفوعاً ذلك بخطوط أكابرهم. 

2 انماز "صحيح البخاري" بالاتصال الكتابي والخطي مذ وضعه البخاري وحتى عصرنا الحالي» بما يمكن 
أن تُطلق عليه "الاسناد الكتابي ‏ أو الخطي ‏ لصحيح البخاري" فقد كتبه البخاريء ومن خَطَّه نقله 
الفربريء ومن ثم تتابع الناس» ينقل اللإحق عن خط السابقء وبذا تَجَدَّدَ خط من خط وَوُلِدَ أصلٌ 
من أصيل: 

3. مرور "صحيح البخاري" بعشرات المقابلات والتصحيحات المتتالية» على يد علماء أجّلاء/ مِنْ مختلف 
التخصصات العلمية. حرصوا على كتابته بأيديهم وسماعه وتسميعه. وَرَعَوا ضَّبْطّه وتدقيق ألفاظه 
حقّ رعايته. ثم وضعوا حوله مُصَّئّفاتهم الكاشفة عن معانيه. وضبط حروفه. حرفاً حرفاًء فضلاً عن 


أنوابة ووحالة وأسافيذى وهلة كل 225 


2 تقي الدين الندوي: "نسخة الإمام الصغاني لصحيح الإمام البخاري: دراسة وتحليل". مجلة بحوث ودراسات العالم الإسلامي» العدد 211 
3 (ص 257.290). 


4*- كما ذكرها الدكتور صلاح فتحي هلل. 


7 صلاح فتحي هلل: نسخة صحيح البخاري الأصلية وأشهر رواياتهء مجلة التراث النبوي. س2 ع 3, 2018 (موقع المنظومة). 
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أبوهريرة»: 

تركز المجوم على الصحابي أبي هريرة كثيراً منذ القِدّمء وشاع هذا المجوم هذه الأيام لا سيما من خصوم 
(الحديث والمحدثين) ومنكري السنة وأصحاب القراءات المعاصرة: تقول الاتهامات الموجهة لأبي هريرة بأنه 
روى آلاف الأحاديث خلال مدة قصيرة هي مدة صحبته للنبي مَليِةِ والتي هي نحو ثلاث سنواتء. فكيف يروي هذا 
العدد الكبير من الأحاديث خلال مدة قصيرة. كيف هذا وقد روى عدد آخر من الصحابة أقل منه وكانت فترة 
صحبتهم للني ذَليِةِ أطول منه بكثير؟! 

جاء في كتاب "الفصل ف الملل والأهواء والبّحّل أن عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة هي 5374 حديثاً 
والتي روتها السيدة عائشة 2210 أحاديثء بينما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ما يقرب مما روته 
عائشة. ولكلٍ من جابر بن عبد اللّه وعبد الله بن عباس أزيد من 1500 حديث. وعبد الله بن مسعود 800 
حديث ونيف, وذكر ابن حزم الظاهري أن لأبي بكر 142 حديثاً ولعلي 586 حديثاً لم يصح منها نحو خمسين, 
ولعمر بن الخطاب 537 حديثاً لم يصح منها إلا نحو الخمسين”22 وهذه الإحصائية ذكرها الدكتور أحمد 
أمين في كتابه فجر الإسلام**” ورددها بعده محمود أبو ربة في كتابه "أضواء على السنة النبوية". 

يقول الأستاذ "شريف محمد جابر" والآن إليكم هذه المفاجأة: هذا العدد الذي رواه أبو هريرة (نحو 
0) لم يتفرّد به فالغالبية الساحقة منه أحاديث رواها غيره من الصحابة:» وما تفرّد به هو نحو 110 
أحاديث فقط! (جمعبا محمد بن علي المطري في بحث له منشور على الشبكة بعنوان "عدد أحاديث أبي هريرة: 
تحقيق واستقراء". ويقول الأستاذ شريف: أنّ العدد التقربي للأحاديث النبوية بعد حذف المكرر سندًا ولفظًا 
ومعىّ هو نحو 4000 حديثء فما هي نسبة 110 أحاديث منا؟ إِنْها 902.75 فقط!إ229 

يقول الأستاذ "محمد عبده يماني': "قمت بنفمي بالتحقق من هذه المسألة ‏ كثرة مروبيات أبي هريرة . 
بواسطة فريق مختص في الحاسب الآلي ظهرت لنا حقائق ميمة عن روايات أبي هريرةء فعندما تتبعنا رواياته 
وجدنا أن هناك ما يزيد عن ثمانمئة صحاي وتابعي رووا عنه الحديث وكلهم ثقاتء لكن القضية الأساسية 
الي أفادتقها كد استغدام الحاب الكل في أنه عفدما أدهلث هذه الأحاديث المرؤية ف كتب الحديت 
الستة"22 وجدنا أن أحاديث أبي هريرة بلغت 5374.: ثم وجدنا بعد الدراسة بواسطة الكومبيوتر أن المكرّر منها 


5 شبهات حول أني هريرةء للأستاذ زياد أحمد سلامة. 

7 ابن حزم الظاهري: الفصل في الملل والأهواء واليّحلء ج 4 ص 214 
8 أحمد أمين: فجر الإسلام. ص 218 
9 "شريف محمد جابر" في مقاله ذي العنوان: "ما لا تعرفه عن أبي هريرة" نشره موقع الجزيرة نت 2020/4/23 

0 كتب الحديث الستة: صحيح البخاري وقد جمعه الإمام البخاري» المتوفى سنة 256ه - وصحيح مسلم وقد جمعه الإمام مسلم.ء المتوفى سنة 
1ه - وسان أبي داود وقد جمعها الإمام أبو داودء المتوفى سنة 275ه - وسنن الترمذيء, وقد جمعبها الإمام الترمذيء المتوق سنة 279ه - وسنن 


النسائي: وقد جمعها الإمام النسائيء المتوفى سنة 303ه - وسنن ابن ماجه: وقد جمعها الإمام ابن ماجه؛ المتوفى سنة 273ه ويضاف إليها: مسند 
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هو 4074 وعلى هذا يبقى العدد غير المكرّر 1300 حديث؛ وهذا العدد تتبعناه فوجدنا أن العديد من الصحابة 
قد رووا نفس هذه الأحاديث من غير طريق أبي هريرة هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى وبعد أن قمنا بحذف 
الأحاديث التي رويت من غير طريق أبي هريرة في كتب الصحاح الستة وجدنا أن ما أنفرد به أبو هريرة ولم يروه 
أي صحابي آخر هو أقلَ من عشرة أحاديث. ويتابع الدكتور يماني فيقول: "ومن هذا يظهر أمانته وصدقه في 
رواية الحديث الشريف, وببرئ ذمته رضي اللّه عنه مما اتهم به. وقد ساهم في هذه الدراسة رجال خدموا سيرة 
أبي هريرة ومنهيم محمد ضياء الدين الأعظمي الذي قام بعمل دراسات دقيقة وبذل جهودا تستحقّ التقدير 
وقد ساعدني في هذا الموضوع. ويتابع: ثم شاء اللّه أن نطور العمل في أحاديث أبي هريرة فانتقلنا من الكتب 
الستة إلى الكتب التسعة: وقد لاحظنا أن الأحاديث في الكتب التسعة المنسوبة إلى أبي هريرة هي 8960 حديثاء 
منها 8510 بسند متصل و450 حديثا بسند منقطع. وبعد التدقيق انتهينا إلى أن الأحاديث التي رواها أبو هريرة 
في كل هذه الكتب التسعة بعد حذف المكرر هي 1475 حديثاء وقد اشترك في روايتها معه عدد من الصحابة. 
وعندما حذفت الأحاديث التي رويت عن طريق صحابة آخرين وصلنا إلى حقيقة مهمة وهي أن ما أتى به أبو 
هريرة مع المكررات في كتب الحديث التسعة هي 253 حديثاء ثم إن الأحاديث التي انفرد بها أبو هريرة بدون 
تكرار ولم يروها أحد غيره في الكتب التسعة هي 42 حديثاء وما زلنا نواصل البحث. لكنّ هذه الأمور وهذه 
الحقائق أزالت كل تلك الشبه والتهم العقيمة والمغرضة التي كانت ثلصق بأبي هريرة» ويتهمونه فيها بالإكثار 
ويقولون عنه رضي اللّه عنه أنه روى 8000 حديث بمفرده. وبعضهم يقول إنه روى 5000 حديثا بمفرده. هكذا 
دون روية أو تدقيق أو تمحيص.31* 

وأيضاً: يقول الأستاذ شريف محمد جابر: "لو نظرنا إلى ما تفرّد به من أحاديث لرأينا أنها لم تكن مظنّة 
الوضع. أي لم يكن من بين ما تفرّد به من حديث (110 أحاديث) ما يلئي أغراض الوضع المزعومة» فلم يكن 
من ضمنها سوى تسعة أحاديث أحكام في مسائل فرعيةء وكان معظم ما تفرّد به من أحاديث في الفضائل 
والأخلاق والآداب (نحو النصف). أو في الجهاد والشمائل وقصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة 232 


أحمدء وقد جمعه الإمام أحمدء المتوى سنة 241ه - وموطأ مالك. وقد جمعه الإمام مالك. المتوق سنة 179ه - وسان الدارمي» وقد جمعها 
الإمام الدارمي» المتوفى سنة 255ه فتقع تحت مسىى الكتب التسعة. ويُضاف إلهها: السنن الكبرى للبهقي وصحيح الإمام ابن خزامة وصحيح ابن 
حبان ومستدرك الإمام الحاكم والأحاديث المختارة للمقدمسيء. فيصبح عددها أربعة عشر كتباً هي الكتب المعتمدة (لدى أهل السنة) في الحديث, 
ومجموع أحاديث الكتب الأربعة عشر هو (114.194) حديثاً. بما فها ما هو مكررء وعند حذف المكرر يصبح الرقم (28.430 حديثاً) وإذا اكتفينا 
بالأحاديث التي تتقارب بالموضوع فيُكتفى بذكر أحدها يصبع لدينا (3921) وهو عدد الأحاديث التي اعتمدها الأستاذ "صالح أحمد الشامي" في 
كتابه "معالم السنة النبوية" وهو خلاصة (14) كتاباً هي أصول كتب السنةء وصدر عن دار القلم في دمشق عام 2013م ويقع في ثلاثة أجزاء. وهذا 
يعني أن خلاصة عدد الأحاديث الخالية من التكرار سواء في اللفظ أو في الموضوع أقل من عدد آيات القرآن الكريم البالغة 6236آية كريمة» أي 
بزيادة 2315 أية. 

231 محمد عبده يماني: "أبو هريرة: أمانة الرواية وصدقها" جريدة الشرق الأوسطء 9 رمضان 1426 ه 13 /10/ 2005 العدد 9816 


2 شريف محمد جابر: ما لا تعرفه عن أبي هريرة» الجزيرة نت 2020/4/23. 
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حجية الإجماع والقياس: 
إن قوله تعالى: بإفَإن تَتَارَعْثُمْ فى شّئْء فَرُدُوهُ ِل آللَّهِ وَآلَيَسُولٍ)4 يفيد الأشياء التي حكمها مذكور في الكتاب 

والسنة وهو مأخوذ ومبني على قوله تعالى ل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ» ويفيد الأشياء التي تبنى على ما ذكر 
فيها لاتصالبا بما ذكر بوشيجة العلة المشتركة بيهماء وذلك لأن قوله «فَإِن تَتَارَعْثُمْ فى شئء فَرْدُوهُ إل آللّه 
وَآليَسُولٍ» يصبح إعادة لا فائدة منها إذا كان تكرارا للأمر ب «أَطِيعُوا النَّهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ4. فيكون الرد 
حين التنازع لما هو غير الكتاب والسنة:ء وهو الإجماع والقياس. "فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام 
المنصوصة في الوقائع المشابهة له. وذلك هو القياسء فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس ... فهذه الآية 
دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمينء منها ما يكون حكمها منصوصا عليه» ومنها ما لا يكون كذلك, ثم أمر 
في القتسم الأول بالطاعة والانقياد. وأمر في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول .... وقوله تعالى «فَإِن 
تَتَارَعْثُمْ فى شّئء فَرْدُوهُ4 صربح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصولء إذ إن كلمة «إن» 
على قول كثير من الناس للاشتراط". 

باب: إجماع الصحابة 


الإجماع في اللغة: العزم على الشيء والتصميم عليه. أو الإتفاق. 

أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعيء في عصر غير 
عصر الرسول َل فالإجماع يقوم مقام الدليل الشرعي (من السَُّنَّة)*** والإجماع بعد عصر الصحابة: هو 
اتفاق المجتهدين في عصر التابعين أو تابعهم وهكذاء من أمة محمد ذَلِةِ على أمرٍ من الأمور, 

ولا بد من التفريق بين الإجماعء وبين الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه بالاجتهاد, إذ إنه في عقلية كثير من 
العلماء اليوم, وكذلك في السابق فكرة الاجتهاد الجماعي. بحيث تعطي كثرة الآراء قوة للإجتهاد. فيتصورون 
الإجماع بهذه الصورة. كأنه اجتهاد جموع كثيرة» أو إطباق المجتهدين في عصر على حكم شرعي معينء. فلذلك 
هو حكم شرعي يتميز بقوة كثرة من استنبطوهء فهم بهذا التصور يخرجون الإجماع عن صفة الدليلء إلى 
وصف الحكم الشرعي! فيصبح الإجماع أداة لترجيح الاجتهاد لا أكثر بفعل كثرة من اتفقوا على ذلك الرأي! 

وهذا التصور ليس هو مفهوم الإجماعء فالإجماع نقلٌ لحكم, أو بصورة أدق: الاتفاق على حكم واقعة من 
الوقائع بأنه حكم شرعيء. فحجيته في المحصلة بمعنى نصب الاتفاق الحاصل في أي عصر على أمرء أو أمر 
قي أو حكه كار ولبلاه رعيا هل اللتكاد ]قينا الحم علية الميعاية يها اجيم عليه فلماء الأنه عق 


والسنة نقلوها لنا قولا وفعلا وتقريراء وبعض هذه السنة تمثل في قضايا أضحت من البدهيات في المجتمع بحيث لا يحتاج معها إلى القول قال 
رسول الله يِل كذا وكذاء فنقلت على صورة إجماع كشف لنا عن وجود دليل من السنة استند إليه الصحابة حين إجماعهم! 


1/13 


من يقول بهذا الشكل من الإجماع- ينصب دليلا على الأحكام! فيستنبط منه. كما يستنبط من القرآن أو 
السنة,. فهو يكشف عن وجود دليلء فالإجماع دليل من الأدلة يستنبط منه. فهذا ما يفرقه عن الحكم 
الشرعي الذي وصلنا إليه بالاجتهاد! 

تذكر يا رعاك اللّه أن الحكم لله وحدهء ولا يؤخذ الحكم إلا من الوحيء ولا تقوم النذارة إلا بالوحي, ولا 
يوصف مثقال الذر من العمل بالخير والشر ويصلاح الحساب عليه إلا أن يكون مستندا إلى الوحيء ولا تقوم 
الحجة على الناس إلا بما نزل في الوحي, ولم يترك الناس سدىء وهذا كله يدل على أننا لا ننتظر من البشر أن 
يجمعوا على أمر "أغفلته الشريعة" أو "نسيته". وعليه فالإجماع لا بد أن يصل الرأي بالوحي حتى يكون 
مشروعاء والوحي قد انقطع بعد الرسول فلع فيبقى أن يكون معنى الإجماع فقط: الكشف عن دليلء أو نقل 
دليل من السنة! 

ولعل أهم الإشكاليات المتعلقة بالإجماع هي: 

1) ماهو الإجماع المعتبر؟ (إجماع الصحابة» إجماع الأمة. إجماع العترة. إجماع مجتهدي عصر ...) 

© بمن ينعقد الإجماع؟ وكيفية اعتبار رأي المخالف. 

3) هل الحكم الناشئ عن الإجماع هو بيانُ أو نقلٌ لدليلٍ على حكم شرعيٌ مُتَصِلٍ بالوحي أم إنشاءٌ لحكم 

جديدٍ مصدرةُ آراءٌ وعقولٌ المجمعينَ؟ 
مستند الإجماع هل هو النص أم القياس؟ 

أما عقلاء فإن المقطوع به عادة اختلاف أفهام الناسء, ومنهم الصحابة:» في المسائل العملية التي تفتقر إلى 
الدليل القطعي علهها ثبوتا ودلالة» فإذا ما أجمعوا على حكم مسألة» فلا بد أن يكون مستند إجماعيم وجود 
دليل لديهم سمعوه أو رأوه أو عاشوه ويعود مصدره للوحيء لآن مثل هذا لا يكون القول المجمع عليه في مثله 
إلا عن نقل متصل بالوحيء ولا يجتمع مثلهم على حكم واحد لو كان مصدره غير متصل بالوحيء لأن مثل هذا 
الحكم إن لم يكن مصدره الوحي فإن العقول ستختلف في تقديره اختلافا كبيراء وها هم اختلفوا في السقيفة 
اختلافا كبيرا. 

جاء في كشف الأسرار: "فَأَمّا الاَصَالْ بِرَسُولٍ اللّهِ وَل فَعلَى مَرَاتِب: اتَصَالٌ كَامِلٌ بلا شبَةٍ وَاتَصَالٌ فِيه 
ضَرْبُ شهَةٍ صُورَةٌء وَاتَصَالٌ فِيهِ شُيهَةٌ صُورَةٌ وَمَعْتَى أَمًا الممبَةُ الأول فَجُوَ الْمتوَاتِدُ ...' 234 ولا شك أن ما أجمع 
عليه الصحابة فإنه اتصال كامل بمن أوحي إليه مَل لآن إجماعهم أقوى صورة من المتواترء وهذا الاتصال 
ليس لمن بعدهم ممن حكي الاستدلال بإجماعهم (كإجماع الأمة أو أهل المدينة)» 
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خصوصا وأن مسألة كمال الدينء وتبيانه لكل شيءء وأن الاحتكام محصور بما جاء به الوحي, والأخذ عن 
الله ورسوله ظَلِِ كانت من المسلمات لديهمء وقد بلغ الرسول كَليِةِ الرسالة كاملة25, 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة: «ومن حدثكم أن محمدا مَليْةٌ كتم 
شيئا أمر بتبليغه. فقد أعظم على الله الفر كم كلت الآبة يها لوول ملع هآ أنزل لَك من وتلتسوإن لم 
تَفْعَل فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَه َوَآلنَّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ آلنّاسء إن آلنّة لا يَنْدِى آلْقَوْ وْمَ لْكَفِرِينَ 4». 

ثم إن ثناء الله جل جلاله ورس وله مَل علهم الثابت بالقطع دليل على أن صدقهم مقطوع به. وهذا دليل 
على اعتبار أقوالهم الصادرة عن إجماعهم أمراً مقطوعا به. فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعبم إجماعاً 
مقطوعاً بصدقه» فيكون هذا دليلا على اعتبار إجماعهم على حكم معين معتبرا كدليل صادق على صلة ذلك 
الحكم بالوحي. 

ثم إن ترتيب حفظ القرآن ونقل الدين لنا عن طريقهم» وترتيب إقامة الحجة على الخلق بهذا الدين» وأن 
القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء -وهم الذين نقلوه لنا- يجعل الخطأ مستحيلا على ما 
أجمعوا عليه ي لا يتسرب القول بإمكان الخطأ على الدين وعلى القرآن وهذا مما يسمى بدلالة الاقتضاءء أي 
أن صدق اللّه تعالى في الآيات القطعيات التي أقام فيها الحجة على الخلقء ولم يتركهم سدى بلا أمر ولا نبي ولا 
في مقدار الذر من أعمالهم التي سيحاسهم علهاء فمن هلك هلك عن بينة» ومن حي حي عن بينة» وأنه يحفظ 
القرآن الكريم» كل هذا يدل بدلالة الاقتضاء على ضرورة صدق ما أجمعوا عليه؛ ويدل أيضا على أن ما 
كشفوا عنه من دليل من السنة بإجماعيم ولم ينقلوا لنا نصه فإنه من السنة, ومن تمام ما تقوم به الحجة 
ويكتمل به الدينء فيكون هذا دليلا على وجوب اعتبار إجماعبهم دليلا من الأدلة القطعية الأصولية. 


5 تقول السيدة عائشة رضي النّه عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة: «ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم أن محمدا 
كي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك وتعالى «إلَا تُدْرِكُهُ آلْأَئَْصِرُ وَهُوَ يُدْرِكُ آلْأَبْصِرَسوَهُوَ آللَطِيفُ الْخَبِيِرُ؛ُ وقوله تعالى لوَمَا 
كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ آلنّهُ إلا وَخيا أو مِن وَرَآَيْ حِجَابٍ أَؤ يُرْسِل رَسُولًا فَيُوح بِإِذْنِه - مَا يَشَآءَْإِنَمُ عَلِنٌ حَكِيمٌْ 4 ومن حدثكم أن محمدا ول كان يعلم 
وا را 0 ام لت قوله تال لاقل لا رطم فن ل المتتحوظ والأزض لعزب 9 ل وما يَفْعْرُونَ يان يُنعَنُونَ) قالت: 

ن حدثكم أ فربة, ثم تلت الآية (يَأيَا آلمَسُول بَلَغْ مآ أنزل إِلَيْكَ مِن رَتَلنَسوَِن لَمْ 
تَفْعَلْ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَمَُوَآلنَهُ يَحْصِمُك مِنَ آلنّاسِ إِنَّ آللّه لا يَنْدى آلْقَوْمَ الْكْفِرِينَ» » وقالت: -وهذه فائدة-. لو كان رسول الله هله كاتما شيئا أمر 
بتبليغه لكتم قول ربه لوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَم آنه عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ أهسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَآثّقِ آلنّه وَتُخْفى فى نَفسِك مَا آلنَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى آلنّان 


رهد هي ير 4 2 جه جد مل وك 
وَآللهُ أَحَقّ أن تخشنة © 4». 
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الإجماع المعتبر 

والإجماع المعتبر على أنه تشريعٌ هو إجماع الصحابة لا غيرء لاتصالبم بالرسول ذَللِةِ ونقلهم لدليل من 
السنة عاصروه من خلال عيشهم مع نزول الوحيء, فالسنة هي الدليلء وهم إنما ينقلون السنة التي عاصروهاء 
فإجماعبم كشف عن دليلء وأما من جاء بعدهم فلم يعاصرء فليس لديهم شهة الإتصال بالرسول مَل. 

وأيفناء إجماء الآمة التق هموق أن كل لجا»الأئة مول جلا يع جيل تدكها شدرعيا كحوب الحعاب: 
وعدد ركعات الصلاة؛ فمرد هذا الإجماع إلى نقل حكم شرعيء أي إلى الوحي فهو أيضا ليس من باب نقل 
الأمة لعاداتها226. أو لآرائهاء وذلك لأنه يكشف عن دليل نقلوه لنا سكوتاً أوقولاً. أو تصرفا عمليا””27. وذلك 
أن التشريع لله ولرسوله مَل ليس لأحد من البشر أن يشرعء والصحابة إنما يكشفون بإجماعهم عن دليل من 
سنة المصطفى فَيُْ من فعل الرسول َل أو قوله أو سكوته "وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا الدليل فكان نقلهم 
للحكم كاشفاً عن أن هناك دليلاً على هذا الحكم: فليس معنى إجماعهم هو اتفاق آرائهم الشخصية على رأي 
واحد فإن آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلا شرعياً وكذلك لا 
يكون اتفاقهم على رأي دليلا شرعياً. لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به الوجي حتى يعتبرشرعياً 
وآراء الصحابة ليست كذلك فلا تعتبر دليلا شرعياًء لا الآراء التي اختلفوا فيها ولا الآراء التي اتفقوا علهاء ... 
ومن هنا كان إجماع الصحابة إنما يكشف عن دليل."238, وعنهم نقلت الأمة فيما بعد, 

وقد يحصل النقل للحكم إجماعاء وبنقل فيه أدلة من الكتاب أو السنة تعضد هذا الإجماع: فليس معنى 
الإجماء آن يكون ف كل مرة خاليا من دليل متقول» أو أن يكون فقط كافا عن دليل غير متقول» قادلة 
وجوب إقامة الخليفة من الكتاب والسنة كثيرة. ومع ذلك فقد نقلت أيضا بالإجماع وبالتواتر المعنوي فتأمل. 

الإجماغ تفل لخم لاإنتاخ (لاتشرنع) له 

فالإجماع بمعنييه هذين: الصحابة أو الأمة. لا يعدو أن يكون نقلا شرعياء وليس فيه من معنى "إنتاج 
حكم" لا أصل له من الوحيء ولا ملء "فراغ تشريعي". ولا جلب "مصلحة مرسلة" من الدليل2*7, إذ إن الشارع 
لم يترك الناس سدى ولا في قضية من القضايا كما تقررء وأن العقل ليس بمشرع كما تقررء سواء أكان عقلَ 
واحدٍ من العلماء أم كان اجتماع عقول الأمة! أو اجتماع عقول علمائها! 


6 جاء الشرع ليبين للناس الحسن والقبح والخير والشر والثواب والعقابء فالخلق الكريم حكم شرعي يجب أن يتصف به المسلم لكونه أُمِرَ 
بالاتصاف بهء لا لأنه صفة حسنة في ذاتهاء وبالمثل فإن ما اعتاده الناس إنما نزلت الشريعة لضبطه بالأحكام الشرعية. فيستحيل عقلا أن تكون 
الأمة أجمعت -على اختلاف مشاربها وأصولها وأعراقها وشعوبها- على عادة معينة مستقرة إلا أن يكون أصلها الشرع! 

7 لشدة اشتهار الدليل بيهم وجريانه في حياتهم, سوغ نقله نقلا عمليا منطوقا أو مفهوماء وقد لا يحتاج إلى نقله قولا! 

8 مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. تقي الدين النبهاني 47- 50 شرح المادة 11 بتصرف. 

9 لا يوجد قطعا أي "فراغ تشريعي" ولا "مصالح مرسلة" من الدليلء ولا يحق للبشر أن يشرعوا أمرا مهما دق» وتجد تفصيلا واسعا لهذا في 
كتابنا: لا يصلح الإنسان في أي زمان أو مكان إلا بالإسلام وني كتاب المصالح المرسلة لمحمود عبد الكريم حسن فراجعهما. 
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مفهوم الإجماع "سلب الخطأ" لا إضفاء "حق التشربع" 
ومفهوم إجماع الأمة في هذه الحالة مفيومه "سلب الخطأ" عن الصحابة فيما أجمعوا عليه» أو عن الأمة 
فيما أجمعت عليه من نقلها لحكم شرعيء وليس في مفهومه: "إضفاء حق التشريع" لها بعد انقطاع الوحي”*”. 
بمن ينعقد الإجماع؟ 


هذا والمراد بالمجتهدين الذين يجب اتفاقهم» من كان موجوداً وقت وقوع الحادثة». أو طرح المسألة» ولا عبرة 
بمن سيوجد في المستقبل من المجتهدينء بل علبهم إن وجدوا: الإتباع»: ولا عبرة بالمخالف بعد انقضاء مدة 
كافية للتقليب والنظر وانتشار الخبر عن الحادثة» ولأن النصوص المتلقاة عن الرسول قله سبقت الإجماع. 
فإنه لا يتصور وجود أدلة من السنة تنسخ أو تعارض الإجماع'*: كما وأن ما ينتقض به الإجماع ليس الرأي 
التشخصي لصحابي أو مجتهد حتى يقال: لم تصلنا كافة آرائهم» بل ينتقض بخبر (أي بحديث) لأن الإجماع 
يكشف عن دليلء فلا ينتتقض حص ول الإجماع إلا بوجود دليل نقيض”*” أو اجتهاد راجع لدليل ناقضء 
وحينها فلا بد من وصول خبر عن انتقاض الإجماع ورجوع الصحابة إلى الدليل: أو تمسكهم بما نقلوه 
إجماعا”*” كونهم يرونه هو الدليل المعتبرء وعليه فإن عدم نقل معارضة إجماعيم بدليل يكفي للتدليل 
على حصول الإجماع وقطعيته. 

وعلى الرغم من هذا فإن الإجماع على وجوب نصب الخليفة؛ وعلى حرمة خلو الأرض من خليفة:» تم في 
عصر الصحابة في وقائع مختلفة, وعلى مدى الأعصر اللاحقة لعصر الصحابة»؛ لم يشذ عنه رجل يعتبر من 
أهل ذلك الفن (السياسة والفقه) ولم يشذ عنه من يُعتَبَرُ رأيُهء "فلا اعتبار لرأي من ثبت عليه الفسق أو 
الجهل أو لم يكن أهلا للفتياء والحديث والآثار”**2. خصوصا وأن هذا الإجماع مستند إلى أدلة متينة من 
الكتاب والببحة تشهد عاق وجوياما حصل الإجماع علية: فلا يخس براي ميغالف لأن رآية إنما يخالف الكتاب 
والسنة القطعيتين. وقد نقل لنا الإجماع على هذه المسألة علماء أكثر من أن يُخصّواء بل لم يَنْقَل أحدّ من 
العلماء قولا يعتد به يخرم حصول هذا الإجماع. وللّه الحمد في الأولى والآخرة. 


أنظر: إشكاليات الإجماع لعلي عقيل الحمروني. 

1 اختلف الصحابة زمن الطاعون في دخول الأرض الموبوءة أو عدم دخولباء فتنازعوا في مفبوم القدر في ذلك. ثم عضد رأي بعضهم بعدم 
الدخول خيرٌ عن النبي يه رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فبمجرد رواية الخبر اجتمع قول الصحابة على اتباع النص» فلا يتصور أن 
يجمعوا على خلاف ما وردء وبالتالي فلا يتصور أن يأتي خبر بنقيض ما أجمعوا عليه بعد عملهم بحينء ثم لا يرجعون عما أجمعوا عليه! فإذا ما 
عدمت هذه الصورة: فإن الباقي هو أن الإجماع لا ينخرم. 

2 من ناحية نظرية بحتة. لو تصورنا معارضة نقل جموع الصحابة لدليل من خلال إجماعهم» من خلال دليل آخر يخالف أتى به أحدهمء فإن 
ما يحصل هو فقط أن لا يسبغ على ما نقلوه صفة القطعية» ويقارع الدليل المخالف بالدليل الذي كشفوا عنه إجماعاء ويحصل الترجيح. 

2 ويستحيل حصول الإجماع على رأي وعلى نقيضه. وبالتالي فلا يقال: ينسخ الإجماع بإجماع! 

4 مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي ص4 
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وعليه. فإن إجماع الصحابة لا يعني إجماع أرائهم أو اتفاقها على أمرء وإنما في أحد وجوهه يعني كشفهم 
عن دليل لم يرووه لنا نقلا شفوياء أي لم يقولوا لنا (مجتمعين أو فرادى) قال يَيْةِ كذا وكذاء بل لشدة وضوح 
المسألة التي أجمعوا علهاء لم يحتاجوا إلى نقلها عبر نقل الحديث الدال علهاء ومثال ذلك: 

لو شاهدت أحدهم يتكلم بالهاتف النقال اليوم» فأنت لن تشرح لشخص ثالث ما يفعله ذلك الشخص. 
بينما لو كان لدى شخص هاتف نقالٌ قبل مائة سنة:ء وكان يتكلم فيه, فإن المسألة من الإبهام للناس بحيث 
يحتاج معها لشرح: لكنها اليوم لشدة وضوحها لا تحتاج لشرح:ء ويعتبر شرحها تكلفاء فهذه أولا. 

ثانيا: ليس المعنى إجماع أرائهم» لآن الشرع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة». فإجماعبم مستند إلى الكتاب 
والسنة وانما طريقة النقل كما أسلفنا في النقطة الأولى. 

ثالثا: والفرق بين إجماعهم واعتباره معتبرا واجماع غيرهم مما لا يعتبر هو شهة الاتصال بالرسول كَل 
لنقل الحكم عنهء لذلك فهم حصل لبهم الاتصالء فنقلهم حجة, وما بعدهم من القرون لم يحصل الاتصالء» 
فإجماع ما بعدهم من القرون متوقف على إجماعهم» فإن نقلوا الإجماع كابرا عن كابرء فها ونعمتء مثلما 
نقلت الأمة جيلا عن جيل أن الرجال في الحياة الخاصة منفصلون عن النساء. ومثلما نقلت الأمة كابرا عن 
كابر جيلا عن جيل أن عدد ركعات الصلاة كذاء وأن سنة الفجر مؤكدة. 

رابعا: الذين يحصل بهم الإجماع هم الصحابة الذين تواجدوا عند وقوع الحادثة. بشرط أن يكونوا من 
أهل الفن والصنعة المتعلقة بالحادثة. فمثلا إن كان الإجماع متعلقا بإقامة خليفة بعد رسول الله مَل 
وتقديم ذلك على سائر الفروضء فإن من تواجد في ذلك الموقف من أهل الفقه والدراية أجمعواء ولم ينقل 
النكير علهم من غيرهم» ولم يرد اعتراض على فعلهم على الرغم من أهميته؛ وبلوغه سائر الصحابة:» وبيعة 
الصحابة للخليفة في المسجد بعد ذلكء فلم نجد نكيرا ولم نجد من يروي حديثاً يخالفء لذلك يقال بأن 
الإجماع قد انعقدء 

لذلك فالشاهد هنا حصول الإجماع ممن حضر الواقعة. ومن ثم هذه الواقعة من الأهمية والشهرة بمكان 
بحيث انتشر خبرهاء ولم يرو عن أحد من الصحابة ما ينقضها أو يثبت حكما مغايرا لهاء لذلك يقال في مثل 
هذه الأحكام أن الإجماع قد حصل فها225. 

قال الإمام النهاني: (وأما إجماع الصحابة الذي يعتبر دليلا شرعياً فهو إجماعهم على أن الحكم الفلاني 
هو حكم شرعيء أو إجماعهم على أن الحكم في الأمر الفلاني هو كذاء فإذا أجمعوا على أن حكماً ما هو حكم 
شرعي فإن إجماعهم هذا يكون دليلاً شرعياً. والدليل عليه أمران: أحدهما أن الله أثنى علهم في القرآن بنص 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة؛ قال تعالى «وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصَّاروَالَّذِينَ انَبَحُوهُم 


5 لم يختلف الصحابة في السقيفة على وجوب نصب الخليفة: وان اختلفوا ابتداء على أنه واحدء وقد ردوا رأي صاحب المشورة بالأميرين ولم 
خليفة, فافهم جيدا مناط الحكم الذي عليه حصل الإجماع والقطع. 
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بِإِخْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَا الأَمْمَارْخَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الَْوْرْ 
الْعَظِيمْ4 100التوبة فهذا الثناء من الله على المماجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بالبجرة والنصرة 
إنما هو ثناء على الصحابة, لأن هؤلاء هم الصحابة ومدلول الآية محصور بهمء وهذا الثناء هو علهم جميعاً: 
ومن يثني علههم الله هذا الثناء يكون صدق ما يجمعون عليه أمراً مقطوعاً به. أما الأمر الثاني: فإن هؤلاء 
الصحابة عنهم أخذنا دينناء فهم الذين نقلوا إلينا أن هذا القرآن هو عينه الذي أنزل على سيدنا محمد عليه 
سلام الله فإذا تطرق الخلل إلى شيء واحد مما أجمعوا عليه تطرق الخلل إلى القرآن» أي تطرق الخلل إلى 
الدين الذي عنهم أخذناهء وذلك محال شرعاًء وعليه فإنه وان كان لا يستحيل علهم عقلاً أن يجمعوا على 
خطأء بل يجوز ذلك علبهم لأهم بشرء ولكنه يستحيل علهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ...وهذا دليل قطعي 
على أن إجماع الصحابة دليل شرعيء وأيضاً فإن الله تعالى يقول «إِنّا نَحْنْ َزَلْنَا الذَّكْرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [9 
الحجر] فالته قد وعد بحفظ القرآن وهذا الذي نقله هو الذي حفظه. فهو دليل على صدق إجماعيم في نقل 
القرآن وجمعهء فيكون ذلك دليلا على صحة إجماعهم.... 
على أن الأمر الهام الذي يجب أن يكون واضحاً أن إجماع الصحابة على أن هذا الحكم حكم شرعي إنما 
يكشف عن دليل يعني أن هناك دليلا شرعياً من فعل الرسول أو قوله أو سكوته كَلِهِ وقد نقلوا الحكم ولم 
ينقلوا الدليل فكان نقلهم للحكم كاشفاً عن أن هناك دليلا على هذا الحكم: فليس معنى إجماعهم هو اتفاق 
آرائهم الشخصية على رأي واحد فإن آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون 
رأيه دليلا شرعياً وكذلك لا يكون اتفاقهم على رأي دليلا شرعياًء لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به 
الوحي حتى يعتبر شرعياًء وآراء الصحابة ليست كذلك فلا تعتبر دليلا شرعياًء لا الآراء التي اختلفوا فها ولا 
الآراء التي اتفقوا عليهاء ومن هنا كان إجماع الصحابة إنما يكشف عن دليل.)”*” وهنا نقول لمن يقول بإجماع 
الأمة: على أي شيء تجمع؟ هل على رأيها في مسألة ما أم على دليل شرعي؟ لاحظ أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا 
بالوحيء فالحكم الشرعي يثبت باجتهاد عالم واحدء ولبسنا بحاجة إلى إجماعء وأما إن كان رأي الأمة العقلي. 
فالعقل ليس بمشرعء وبالتالي فعلى أي شيء تجمع الأمة؟ 
القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابة, والتي تعطيه خاصية القطع: 
وتكمن القوة النظرية في إجماع الصحابة» والقتي تعطيه خاصية القطع وعدم احتمال الخطأ في حيازته على 
جملة من الأوصافء التي يمكن إجمالها في النقاط الثماني التالية: 
1) أولا: إن ثبوت الحاجة إلى الرسل لنقل شرائع المول عز وجل ودينه الذي ارتضى لعباده قطعيء فلولا 
الرسل لما نقلت لنا رسالة اللّه. وقد اختار الله تعالى الرسل لنقل رسالته وكانوا بشراء وزودهم بالمعجزات, 
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وهذا كله قطعيء وقد بِلّْ هؤلاء الرسل الرسالاتء وختمهم بسيدنا محمد وَل فَبَلَّةَ الرسالةَ وسمعبها منهُ 
الصحابةٌ الذين عاصروه. وقد كُتب القرآن في عبده. وسمع الصحابة السنة, والدينُ هوّ القرآنُ والسنَّةُ 
فثبت بالقطع الحاجة إلى نقل هذا الكتاب والسنة للأمة جيلا عن جيلء إما تدوينا أو سماعا وتعليماء 
والخطأء ولاحتمال ورود الدس والكذدب ف سلاسل من نقل عنهم من بعدهم, ولاحتمال النسخ وغيره. 
فبقي النقل الفردي أو الآحاد بدرجة الظن.ء إلا أن اتباع منيج علماء الحديث في دراسة الحديث وسلاسل 
الرواة ترتقي بهذا الظن إلى درجة التوثيق واعطاء الحديث وصف الصحة أو الحسن أو الضعفء. فبهذه 
الدراسة المنبجية ضمانة لحسن الحكم على توثيق الحديث. 

والصورة الثانية: النقل الذي تواترء وأقواه وأعلاه: ما أجمعوا عليه وهذا لا مجال للكذب فيهء وهو 
امتداد للحاجة للرسل لنقل الشرائع» فبالصورة الجماعية نقلوا لنا القرآن وحفظوه لناء ونقلوا لنا الدين 
وحفظوه لناء وهذا دليل قطعي على حجية إجماعهيم لأن بك حفظ للدين» وحفظ للقرآن ونقلٌ لشريعة 


س 


الله 

فإن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة أثنى عليهم وبِيّن رضى اللّه عنهم» والثناء يدل على الرضوان 
والتزكية الجماعية لهم ومن مقتضيات التزكية: الصدق فتكون أقوالهم التي أجمعوا علبها مقطوعا 
بصدقهاء وهذا دليل قطعي على صدقهم مجتمعين. أما ثناء القرآن على أفرادهم ففيه دلالة ظنية على 
صدق أولئك الأفرادء وبالتالي فثبوت صدق جماعتهم مقطوع به» فثناء الله تعالى على الصحابة ثبت 
بالدليل القطعي الثبوت والدلالة» وثناء رسوله كله على الصحابة ثبتء وهذا الثناء ورد من غير قيد. 
وتكريمهم أيضاء مما يدل على أن صدقهم (إن أجمعوا) أمر مقطوع به. 

ثانيا: من المقطوع به شرعا أن الله حفظ القرآن الكريم. فقد حفظ الله جل جلاله القرآنَ الكريم بوعدهء 
وجعل إليه جل جمعه وحفظه. وهو ما قام به الصحابة»ء وإلى الصحابة أيضا نقلهء وصيانته من الضياع 
أو التحريف أو التغييرء فنقلوا القرآن» عين القرآن الذي نزل على محمد كَل فوعد الله بحفظ كتابه أي 
ما ورد في الآية إإِنّا نَحْنْ نَبَلّنَا الدّكْرَ وَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر 9]: وهي قطعية الدلالة؛ وفهها دليل على 
صدق إجماعهم, لأن من وعد بحفظ الكتاب. جعل وسيلة تحقيق ذلك الحفظ للصحابة. والصحابة هم 
من نقل لنا القرآنء والآية التي وعد اللّه بها بحفظ القرآن قطعية الدلالة, ولا أحد ينكر أن الصحابة هم 
من حفظ الله بهم القرآن بجمعيم إياه وحفظه من التحريف والضياع والنسيان» فيكون هذا دليلا قطعيا 
شرعيا على أن إجماعبم قطبي لأن معنى عدم قطعية إجماعهم تسرب الشك للقرآنء: وهدم الإسلام: 
فيؤخذ هذا دليلا شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ اللّه كتابه ودينه: فلا بد أن يكون إجماعهم قطعياء 
ودليلا شرعياء 

فالخطأ في القرآن مستحيلء وبالتالي فيستحيل خطأ إجماعهم الذي كان هو سبب حفظ القرآن, 
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الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. 


3) وبالمثل فقد نقل الصحابة الكرام لنا الدين الذي نزل على محمد قَلِةّ وعنهم أخذته الأمة كابرا عن كابر 


7 


8 


وبما أن الخطأ مستحيل على الدينء إذ قام الدليل القطعي على صحته. وقال تعالى: إلا يَأتِيهِ الْبَاطِنُ مِن 
بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ4 [42 فصلت]. وارتضاء اللّه لنا هذا الدين يقتضي أن يكون ما نقل لنا على أنه 
الدين هو عين ما ارتضاه الله لناء وبه تقوم الحجة علينا وعلى الخلق إلى يوم الدين: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينَا4» [3 المائدة]ء فيكون إجماع الصحابة يستحيل 
عليه الخطأ شرعاً لنقلهم الدين: فيكون هذا دليلا قطعيا شرعيا على أن إجماعبم قطعي لأن معنى عدم 
قطعية إجماعبم تسرب الشك للدينء فيؤخذ هذا دليلا شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ النّه كتابه 
ودينه, فلا بد أن يكون إجماعبم قطعياء ودليلا شرعياء 

امتناع تواطؤ الجموع الغفيرة. من الصحابة على الكذبء, والغش, والتزوير. 

امتناع وقوعهم جميعاً في الخطأ. والسهوء والغفلة. والنسيان أو في الجبل جميعاً دفعة واحدة بلا 
معقب. رغم كونهم الواسطة الوحيدة لبلوغ الشريعة لمن بعدهم. 

امتناع وجود مصلحة ظاهرةء أو مزاج عام يمكن أن يدفع هذه الجموع للتواطؤء والانصراف عن مقتضى 
الحفيفة: 

وجود أعداء للأمة من الكفار والمنافقين متربصين بهاء بلغوا أعدادا كبيرة. ممن يمكن لهم معارضة هذا 
التواتر أو النقل الجماعي بما عايشوه من وقائع؛ وحيث إنه لم ينقل عهم شيء من هذا فإن هذا يعني أن 
ما صح بالتواتر أو الإجماع يمتنع أن يكون نتاج مزاج عام أو تواطؤ على ما يخالف الحقيقة. 

تحقق شروط التواتر فيما أجمعوا عليه في طبقتهمء والتواتر قطعي بلا شك ولا مخالف. فإذا نقل 
إجماعبم في طبقة التابعين وتابعي التابعين محققا شروط التواتر كان الخبر متواترا وقطعيا. 

هذه هي النقاط الثمانية التي تظهر القوة النظرية الداعمة, لقبول هذا الإجماع”*2. 


الدين النهاني» باب الإجماع. وانظر خبر الآحاد بين فخ السؤال وإشكالية المنبج. لعلي عقيل الحمروني بتصرف شديد. 
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نظرا لبداهة مسألة أن السنة أصل من 
أصول الدينء وحجة في الشرعء: ودليل 
الاضلول إلى ضصنرورة التدليل على 
حجيتها في كتبهم: ولم يختلفوا في 
أنها أصلّ مقطوع بحجيته؛ "وكأنهم 
قصدوا -بعدم التصريح بإقامة دليل 
على حجيتها- إكبارها وإجلالهاء وإعظام 
شأنها عن أن يُنازعَ فيه مُنانزِعٌ: أو أن 


يتوقف فيه متوقف. 
النبوية المطهرة: ومحاولة الحط من 
منزلتها في التشريع: نهض خلقٌ كثيرٌ 


من المدافعين عن سنة المصطفى يله 
0 
من أصول الدينء وأنها من الأدلة 
الإجمالية في أصول الفقه. وأن لها 
المكانة السامقة في التشريع: وقد 
أنعم الله تعالى علي بأن جعلني في 
ضمن من نهضوا لنصرة دينه وسنة 
نبيه جَلِةِ فشمرت عن سواعد الجدء 
وحاولت جهدي أن أحيط المسألة من 
جوانبها بأدق العبارات.ء وأقوى 
البراهقين. حتى أقيم الحجة التامة 
الكاملة على المسألة:. والله تعالى 
نسأل الإخلدص والقبول والسداد. 


للتواصل مع الكاتب: 
.1200111 
داع 135313/ 


> 321 لاا / 


الطبعة الأولى 
4ه | 3م 


نظر لبامة سلَة أن السئة أمل من 
سول الببن؛ وحجة في الشرع, ونلبل 
عليه لم يلثفن كثبر من علماء الأسول 
إلى فرورة اليل على حجينها في 
كنهم, لم بخلفيا في لها أمسل 
مشليم بحجينه 'وكأليم فسررا نعم 
نفدي إقامة اب على دين أيه 
وإللها إنظام شألراعن يناع فيه 
أوأ بإقف فيه متإقف. 

شي لل البجمة الشرسة على السلا 
النوية السليرة. ومدايلة الحط من 
مزلا في التشريع.ننيض خلق كير من 


/ : 
المدانسين عن سنة المسطفى ب لبيك 
حنينها. وابرهان على لها اسل من 
أسول لبن لها من ليل لإجملية 0 الى 
في أسول الففه ون لها لمكئة ا 04 


| تواصل مه الكانب: 
سايق في الأشريع وقد العم لله لس م ع 


: 0م , / | 01 | | 0 ال 01 
كلل كي بجني في من من 100101 ْ على نالل ث وأا مفوظة 


اي 051 6 4114 اا 1 
لبشرا للصرة ذللة (لشلة لللة يكن نا ولا ديه وافل مِنْ امول الدين 


تشهرن عن سوامد الجد, وداولن جببي ثانا 


أن أب السلا من بولبها بأنن 

لبان وأفوى ابراسن. طى أثيم 

الحدة لثامة لكاملة على المسلة. والله الطلمة لبن ا 

تقل نأل الخلا والقبول والسداد للماد نالل 1 أثر احم سلامة 


